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ردك الم ياذا الجلالوا لجال« با مدع الكائنات على غير مثال» خلقت 
الحلق لك بالغة » وأفضت علجم نعماك السابفة « فعزت بى الانان »' 
من بين آفراد الميوان » بالعقل والتدبير » والمييز والتفكير » ومع هذه النعمة 
العظمى ¿ٍ تت رکم سدی » عوج بعضهم فى عض عل غبر هدی ٭ بل عشت 
لمم الرسل الكرام » وختمتم سيد الانام » وجعلت لكل أمة منهم شرعة 
ومنهاجا » وختمتها بالشريعة اأغراء فكاتت من بين الشراثم سراجا وهاجا ه 
تلاك الشريعة الى لا يقاس بها شريعة ولا يعاد هما نظام « لانك قد تقضلت 
خعلتبا صالمة لكل زمان ومكان شاملة جيم الانام « 
ونشكرك جعلتنا منخدام هذه الشريعة السمحة » وتفضات علينا وشرفتنا 
هذه الاحة «» ووفقتا لا ن جد ومجتبد مع الاحكام ف الوصو ل آل صول 
أصوهما وجو ع فروعبا » وأن آن نبالغ ي الكد مع تقيع اليو هان والسير على المنهاج 
السوى لمعرفة مناط آحکامہا والوقوف على أسرارها وحکہا ٭ وعضت 8 
حب الاتباع » وبغض الابتداع « فسلدكنا سبيل الأّثمة الاخيار « وأعرضنا 
عن ملاك المبتدعين الاشرار «» فا كدمينا بالوقوف على سر استنباط أمتنا للفروع 
كیا لای بتعمك ٠‏ ولا پکافیء مزيد عطاك ٭ 


سخطبة الکتاب ۳ 


ونصلي وق لم على نيك عمد صهوة العرفان#وخلاصة عدنان ٭ تى الرحمة» 
وهادي الامة » الداعى الي سبيلاك بالحكة » والبين لاسرار ما أنزلت من 
كتابك الح # والناشر لانوار شريمتك الي آزالت ما على القاوب من الظل « 
من أرساته رححة للعالمين * حى لا يكون هم حجة لديك بوم الدين » وعلى آله 
وأ#ابه الطيبين الطاهرين اليرتين من دنس الذنوب » الذىنساكوا مسالاك 
الحكة فاستخراج عال العناد من‌القلوب*» وعلى من تبعهم من‌الا ئة الجتدن 
الذن قاموا باعلاء منار الدن # ويذلواغابة الوسح قی حرر قواعد الشر عة 
وتنقيح مقاييسما » واستاباط فروعبا من أصوهما وتدويتا « صلاة وسلاما 
داتمین متلازمین الوم الدن چ 

( وبعد) فان أحق ما سهدت له العيون ورك لاجله طيب الهم # وأولى 
ما هجرت له اللضاجع وكفت النفس فى سبيل الوصول اليه عن لذيذ الطعام # 
هو الاشتغال بالعلوم . والترقي ف درج القهوم * إذ ھی سل الوصول ٭ الى 
تشقيف العقول . والمصباح . لطريق الةلاح . وهى الضعار . اسكب الفخار . 
لاسجا علوم الشر بعة القدسة الطاهرة . الي هى الوسيلة العظمى اسعادة اد 
وال خرة . فانها حط الرحال. ومطمح أنظار الرجال . وهی الاحق باستيعاب 
الازمان ق حررها » والاجدر بعنابة أولى الرغبات فى حصيلها . 

ولا کان عل أصول الفقه منها لتلاك الشريعة أساسا . وللوقوف على أسرارها 
وحکہا نہراسا » و کان القیاس أدق مباحثه وأصعبہا مرا۔ا «» وأ كثرها اشتباها 
EES N TO TD‏ شمله الا الحققون 
المطاعون . كان أجدر عزيد الرعابة . وأحرى عضاعنة العنابة . وأولى متابعة 
العمل . من غير سامة ولا ملل » 

ولا كنت ممن عبد اليه من قبل رياسة الجامع الازهر تدريسه لطلاب 
شہادة العالمية قي كتاب منهاج اللاصول . وشرحه للامام جمال الدن‌الاسنوى 


٤‏ خطبةالکتاب 


المسمى مهابة السول . وكان المنن قى لجاز . يكاد يصل الى حد الالغاز. 
والشرح مالل المتنع مب اختلافالانظار. فان له ظهر ا وأضحا وبطا 
حارت قی ادرا که ااتظار . وها مع ذلك م يستوعبا مياحث القياس ولا مسال 
المهمات . ول يشتملا عى كثير من‌آدلة المسائل وما قد برد علا من‌الاءراضات 
و کان الطلاب لام فى معرض الامتحان‌ف‌حاجة شديدة الىإيضاح تلكالسائل» 
وتحربرهاتيك الدلا ثل« استخرت الله تعاليوفوضت‌الامر اليه. وطلبتمنه التوفیق 
للاعناد عليه . واستفرغت الوسع مع اشتغال البال وقلة البضاعة . جعت 
ما وقفت عليه منأصول الكتابينوغيره من كتب الاصولوحررت ما لاقياس 
يقدرالاستطاعة « وجعتبا ق كتابمستة ل أجعلهشر حا هذن‌الکتابین‌ولا حاشیة 
عليها . بلهو شر حلسائل القياس يستعين به الطالب على همها وفع غيرها . 
ومع ذلك ققد تعرضت لكثمر من عبارات شراح الاہاج خصوصا الشارح 
الاستوى بال جرحوالتعديل والتفريع والتأصيل . 

واي ۾ آل جهداً فى عقيق المساثل ور رها « وخرجها من أصوطا 
وتنقيحها . مع جمع بين المتناسبات . وض للاٴشباه والنظاثر الى بعضہا بذ 
ان كانت ف الكتب متفرقات . ا آني أدخر وسعا ف تقل المذاهب من 
أصوهها . والجع بين‌الاقوال الحتلفة قىحكايتها . و كذا ف رر مواضع الزاع . 
دان د کت في الكتاب على وجه مشاع # وقد أ كثرت من مناقشة الادلة 
فی کشر من المواضع بالسؤال والجواب . لقصد عربن الطلاب . والتزمت في 
ذ کرها آن تکون علي قوانین المنطقيين . وان م آلنزم قي الببحث غالبا أصول 
الجدلیین لاما قي هذا ارعن من غير حق مهجورة . مع آنا جل داثرج 
لزاع حدودة #صورة . 
کل ذلات مع لوضیح العيارة . والاعراضعن‌طريق‌الرم والاشارة » في 
ابال بالاظمار . فى مقام الاضيار » ولا بالتصسریح * عل التلوبح . ولا بالتطویل 


قي مكان الامجاز . ولا بالمقيقة ف مقام المجاز . إذ اللقصود منه إيضاح المسائل 
بأجلى بيان . لاإظهار البراعة قى البيان . 

وذلك دأب السادة الخقدمين من أرباب التأليف . على خلاف ما جرى 
عليه المتأخرون ق التصنيف . فانهم سلكوا طريق الابداع فى جع ا1ساثل 
بالەپارات الحتصره . فأدخاوا حت (والا) من الصور المتكثرة . ما عجزت 
عن ضبطه الافاض ل . وحارت تي ل شمله القطاحل . حى شغاوا من بمدم 
من العلماء قي فم كلامم . والوقوف على مراميم . وحماوم على الاعراض 
عن عقي مسائلالفنون . وقصر ميم على فحمالشروح والمتون . فكانت هي 
ضار الذى تتسابق فيه الفحول . وك الانظار الذى تتبارى فيه العقول . 

ولست أقصد هذا الط من مقاہم والطەنىفضلىم والنتیلمن كرأمتم* 
فان هم على ما صتعوا عذراً مقبولا . وسيبا معقولا . رأوا من فاد الزمان 
إعراض الناس عن الطولات . وانكبابہم على الخته رات . فاضطروا لمابا 
جامعة لقاصد العلوم مستوعبة مهات القنون . رام اله عن‌الاسلام وال مين 
خيراً . ونفعتا ممم و علوم وزادنا وايام علىما صتعنا أجراً . ووفقا لاغلاصض 
النية . وسلامة الطوة . وجانا محسن الأ داب. چ من سبقنا ومن عاصرنا من 
مشاخنا واخوانا الافاضل ذوى الالباب . الهم آمين . 

هذا واي أرجو ممن نظر ق هذا الكتاب أن دنظر فيه يمين الانصاف . 
ویعرض عن طريق الاعتاف . فانه لا مخ کلام مر ر خال Yt.‏ کلام من 
عصمهة اله من الز لل . خصوصا واي لم أقصد بع ملي هدا إلا نفع الطلاب . 
واعانتيم عل قبم ذلاك السكتاب . وان یکون هم عدة فى مواقف الامتحان . 
اسل الله الكرعم . رب العرش العظے . أن يسہل لمم سبيل النجاح » وأن 
رفقبم لطريق الفلاح . وأن ee‏ بعد ذلاک طريقا 8 . ون جل سعيم 

لی عرات عملہم مرضيا . . مع حفظ كرامة الع وآهله . وصون الوجه عر E‏ 

ماه . ابم امین . 


ا ا 

وقد ميته ( نيراس العقول . فى حقيق القياس عند علماء الاصول ) 
وحصرنه فى مقدمة وثلانة واب وخاعة . 

فالاقدمة فى عحقيق معى القياس اغة واصطلاحا . (والباب الارل) ى حجته 
وکر مذاهب الحالقين فما وأدلتهم وشبهم . (والباب الثاني) فى أر كانه . 
(والباب الثالث) فى أقامه . والماعة قى مسال تعلق به . أسأل الله تعالى أن 
فعا به ون يشر بشیبتا على عله انه سے يع قريب جیب ونا الله وتعع الو كيل 
ولا حول ولا قوة الا باللّه المي العظم : 

عہید € 

وقد رأيت قبل الشروع ف المةصود أن آمهد لمباحث القاس عا يشعر 
بخطره وعظم شأنه تنشيطا لاناظر فيه . وحثا له على أن يشر عن ساعد الد 
والاجتهاد حيما يقصد الى الاحاطة ياطرافه . وهلا له أيضا على أن يعطيه من 
العثابة مايتناسب مع دقته وانتشار مباحثه . وقد استمددت بعص ماساذ کره فی 
هذا القہید من کتاب البرهان لامام الرمین رضی الله عنه فاقول : 

القياس ميدان القحول . وميزان الاصول ومناط الاجتاد ٠‏ ومنیح 
له ر راء. اليه‌المفز عاذامقدت نصوصالشر ائ ۔ وظن صق !الاك وان دأد الذر ائم 

اذا أعا الققيه وجود نص » تعلى لاعالة بالقياس 

والقياس منه يتشعب المقه وبه تعرف أساليب الشريعة ووقف عى 
اسرارھا ودقائی کہا البديعة . اذ هو المرشد لعلل الاحكام . والوسيلة 
الاحاطة عقاصد الشريعة الغراء من جاب الصالح ودقع المقاسد عن 
المقاصد الي شرع الله سیحانه وتعالی وله المد والنة لاأ جلها ا 


e‏ ا یں علىسبيل الوجوب‌والالزام .6 HES‏ و توضیحه 


هید ۷ 
والقياًسآيضاحو الاصل الرحيد الحتص بتفاصيل آحكام الوقائم من غير أنيقف 

عند حد أويصل الى اة . اذمن المعاوم أن الوقائم الي بتوقع وقوعبا لاتنتحى 
ون كل واقعة لاخو عتدنا قطما عن حک متلق من أصل من أصول الشريعة . 
والقیاس وما يتعلق به من‌وجوه النظر والاستدلال هو الاستر سل على جيم الوقائع 
عخلافغيره من‌الاأ صول فان نصوص|ل_كتاب والنة عحصورة مقصورة . ومواقع 
الاجاع معدودة مأثورة . ثم ماينقل متها تواترا فهو المستند الى القطع وهو معو 
قليل . وما ينقله الا حاد عن علماء الاعصار . يرل ممزلة أخبار الأ حاد . وهى 
علي اة متناحية » 

اذاعلمت هذا وضح لات آن‌حاجة الاس الى القياس لاتنقطم . وان فواثده 
لا تنتهي مادامت الموادث تنری والزمان پتجدد ولا تظن الاستنياط 
به انقضی انقضاء زمن الاجتہاد ا انقضى زمر الاستنباط من 
الكتاب واسنة على مافيه من خلاف لما طرأً على الزمان من فساد . فان‌المغي 
على مذهب امام معين اذا ل جد للواقعة الي بال عنہا نصالامامه أو ل“ حد 
من آتباعه علیہا ۔ و کان من آهل‌النظر والاعتيار . وجب عليه‌البحث ف اذهب 
عن نظاٹرھا ۔ ثم یلحقہا ہا ویعتہر حکہا کحکمہا . وكذا القاضی اذا ل جد 
لامامه نصا ف القضية وهو على منصة حكمه «فانه بيحث عن نظاهرها م ن كلام 
أة مذهبه . على أنه لاحر ج علي اذا ماقلت أن الحاجة الى القيا س« خر ج عن 
هذه الداأرة ف المعاملات العادية والاجماعية بين أفر اد الناس . والى السياسة 
المدتية بين الام وا لجاعات . فما يقح من المعاهدات والاتغاقات* قان 
الاعتبار بالشىء وإعطاء اانظبر > نظبر ه . من مقتضيات ااعقول السليمة . 
والفطر المستقيمة . 

والقياس أيضا للاحاطة بالفقه أساس « ومانع من الاشتباه ف القرورخ 


المقبية والالتياس . قان من عرف E‏ . و تاسمه وصحیحەوقاسدە « وما 


a 


۸ عد 


يصحمن الاعتراضات‌عايها وما يقد منها . وأحاط عراتبه جلاء وخفاء وعرق ` 
جاریها ومو !قعپا .وراض نفسه باستماهما وتطبیتها . فقد احتوی على عجامع.النقه 
وأحاط باسرار الشريعة ودقالقها . وععزت لديه الاحكام الشرعية أ عييز . 
وناحيك هذه المزايا الى تجعلك ى شوق شديد الى الانكياب على حصيله . 
وااثابرة مع المصارة على استخراج دقاثقه ولم شمله . يسر الله نا ولك ا 
الوصول الى دقاثقأصول هذا الدن‌المنيف: ووفقتا وإباك لاوقوف على آسراره 
البديعة . وحكه البالغة . وبثها بين الاذام . أسوة بامتنا الصالين . رى الله 
عم . وجعلنا من رع . والدمر على مجم . والاستضاءة ينورم . 
اه سمیح قریب. .ہت االله و مالو کل . ولا حولولا قوة اله E E‏ 

ولايغوتي قى هذا المقام . يعد أن أعبعتك جلاثل مزايا القياس . آنأدقع 
عتك باذن الله تعالی شر الوسواس اللختاس . الذی وسوس ق ص دور الاس . 
فيوقعهم ق شباك الوم والالباس . 

وذلاتك من تاحيتين ( إحداها ) ۾ ہی انك رعا ظننت بعد مأاسمعت مزبة 
القياس أنه يغوق غمره من الاسول شرفا ونسبا . وانه أعلى ٥نا‏ كما . وهوظن 
بین ا لطا فلا بعتمر # فان الرية لاتقتضي الافضلية كاقيل وار علي أن لغيره 
من الاصول اكناب والسنة والاجاع ٠‏ من شرفالاصلو كرم الحتدمالامجەل 
لاشك عجالا فىأ نه دوا . و لذلك جد عامة الاصوليين‌قد أخروه الب تعنها* 
ووجدتا فيه نزاعا وما وجدنا فیہا » ورآینا من‌آنکر دلا لته عل‌الاحکامولم رمن 


آنکر دلالا : 
کیف لا ولولاها ماکان ولایکون |لاعند فقدها . فهو کطہارةالتیمملاتکون 
الاعند فقد لتاء 


تیممتگ خا فقدت اولي النمى ومن لم جد ماء تيمم بالعرب 
(وانیها) جي انك ريا فهمت ان استرسال القياس على جيم الوقاثع وعدم 
تناھی 


مشدمة الکعاب ۹ 


تنایمواقعہ ۔ تامع انضباط ما تہ وضہط قواعدہ ٠‏ وھو خط ضا اذ لیس 
النظر قى الشرع مفوضا الى استصلاح کل أحد . فہومتناي الاصول والقواعد . 
غيرمتتاهي الجدوى والغوائد . هة التاعمىتخالف جهةعدمه . قتفطن‌حدانا الله 
وّاياكالی سواءااسبیل *٭ 
ل المقدمة ف بيان منتى القاس لنة واصطلاحا 4 
(معى القياس قى اللغة) 

القياسمصدر قاس ومثله القيس . واختلفت عبارةالاصو ليين في حكايةمعتاه 
قى الاغة فقال الاسنوى تبعا للا مدى . معناه التقدير . يقال قاس الثوب يالذراع 
معني قدره اه والتقدير ي تلزم الساواة . قاستمالالةراسق المساواةعل هذا القول 
عجاز لغوی من اطلاق اسم المازوم علي اللازم كا نقل عن صاحب البديع . وقيل 
حةيتقة عرفي ةا اشارله صاحب م لالثبو ت وعلي كل فال اسة على هذا القول بين 
لمحتي الاغوى وهو التقدير و بين المي الاصطلاحى الا تى بيانهانغامي ياعتيارهذا 
اللازم وو المساواة . قان المعي الاصطلاحى علي ماسيأتي امام اواةخاصةفيكون 
من آفراد هذا اللازم اویتضمتہا ویبنی علیہا » 

اذاعلمت هذا ظهر لاك أن القصود من قول الاسنوى تما للامّدى :م 
أن التةدير يستدعى المساواة الخ الاشارة إلى وجه الماسبة بين العنيين اللغوى 
والاصطلاحي وان مطاق المساواة لازم للتقدبر فاذا للق الةیاس عایما کان ذ لاك 
عجازا آوحقيةة عرفة كاسيق « 

وقيل القياس مشترك اشترا ئا لفظيا بين التقديروالمساواة والجموع ( مثال 
الاول) قت‌اثوب‌یالذراع ( ومثال الثای ) فلان لایقاس بفلان آی لایساویه 
(ومثال الث لث) قت النعل بالنعل ای قدرته به ف اواه . وهذا القول هو ظادر 
كلام العض دك فهمه العد فى حواشيه اخذا من ايراده ال مثلة الثلاثةه 

واقتصر ابن اسيك شرح الاج عل اتقدير والمساواة ولم يذ كراج وع 


( ۲ ج ١‏ راس العقول ) 


٠‏ مقدمة الکتاب 


إلا انه أبدل المساواة بالتوية . وسيآتي بيان الدبب قي ذاك» وأورد من ضمن 
الامثلة الي جاء بها للتوية المثال الذى أورده العضد للمجموع علي مافهمه السعد 
وھوقاس'النہ لبا لعل * 

¢ إن نقله الي الى الاصمالاحي عل هذا التول إعا هو من معي الساواة 6 
ھور ظاهر ٭ 

وتيل : معناه لغة التقدر ٠‏ وه وكلي محته فردان ( حدها ) استعلام القدر 
آى طلب معرفة مقدار الشى" حو قست انثوب بالذراع ( و#انهما ) التسوية ولو 
كانت معنوية نحو فلان لايقاس بفلان . وعل هذا فهو من قبيل‌المشتركالعنوى 
بين‌التسويةوأستعلام القدر . وحذا ماف عرير ال کال بن‌المام . وقد قواه شارحه 
بان التواطؤ مقدم على الاشتراك اللذظي والجاز اذا أمكن وقدأمكن . ووجه تقل 
الي المعى الاصطلاحى على هذا القول ظاهر أيضا کا سبق» 
قال الزر کشی فی !ابح را لحیطبعدأنذ کرآن الث ہور ق معي القياس لغةهو تة دب رشي ءءلي 
مثال شيء اخروت ويته به مانصه : وقړل‌هومصدرقت‌الشيء اذا اعتهرنه. ومنه 
قیس الرآی‌وامری'القیس لاعتبار الامور برأ په : وقسته - بضع القاف _ أقوسه 
قوسا . ذ كر هذه الاغة ان أن اليقاء في مايه وصاحب الصحاح . و من 
ذوات الياء والواو . وقال ابن مقلة ف اليرهان : القياس فى‌الاخة المثيل والتشبيه 
وأعا بعتير اأتشبيه قى الوصف أو الد لا الاس . وقال الماوردى والروياني فى 
كتاب القعذاء : القياس ق اللغة مأخوذ من ‌الماثلة يقال هذا قياس هذا أىمثل . 
(وقرل) انه مأخوذ من‌الاصابة يقال قدت الثڈىء اذا أصبته لان القياس يصراب 
به الع حكاها ابن العاي قالقواطم م القصود منه > 

خلاصة ماذ كرناه ما وقغنا عليه ف كتب الاصول من بيان معنى القياس 
لغة سبعة قو ال (الاول) أن معناء التقدير والاواة من لوازمه (اثالي) أن معناه 
التقدبر والمساواة والجمو ع على سبيل الاشتراك اللفظي بين الثلاحة ( اثالث ) أن 


TO: wma, al-mostafa.com 


۹۱ 


مداه التقدبر . وهو كلي ته در 
اشتراكا معنويا (الرابع) أن معناه الاعتبار ( الخامس ) أن معناه المثيل والتشبيه 
(السادس) أن معناه المائلة (السابع) أن معناء الاصابة . ولا قى وجه نقله الى 
المعى الاصطلاحى على المعى الرابع والخامس والادس (آما) عن !ا ابع فو جبه 
ن القياس يصاب به > 

وههنا بحثارن ( الأول ) أن ابن السبكى نقل فى شرح الختصر عن والده 
أن القول بان القياس هو التقدىر وال -اواة فيه ماعحة فى أمرين (أحدها)اطلاق 
التقدیر ولیس کل تقدر قیاسا . آلا تری الي قوله تعالى ( والذي خلق قوی 
والذی قدر فہدی ) أی جعله ق‌نضه ذا قدر صوص ولیس معناه قدره بغیره 
آلا أن د ايه تايل( اتخا) أن لار اة عة اقش والقان ضعة الان 
وفعله فلو قال موضعا التوية كان أولى أه ٭ 

ويعكن أن مجاب عن الأول بان اقدر الحصوص لايمقل الابالابة الى 
شیء آخر وعلی فرضتعقله فالکثیر قید التقدیر بأنه تقدر شیء علی‌مثال شی۔ 
تخر ومن أطلق ينبغي أن حمل إطلاقه على ذلك . وعن الثائى أن من عرف 
القياس المساواة أر اد بالقياس مصدر الي اممجول ولذلات جد عثاون لذلات 
بقوهم فلان لایقاس‌بفلان آی لای اویه وال آعم 
(البحث الثانى) اذا نظرت الي العا ني ااي ذ كرالاصو ليون أن اظ اياسم تعمل فيا 


أغة وجدت أنه ءظمبا مارب فلاعتبار والس ويةو العثيل واتشيه والماثلة كاد 


تکون ععی واحد.واذاکان كذ لافلا حر جعلين) ان نعدها ممی واحدا ک) انا تعد 
كلامن التقدير والاصابة محى واحدا فيجتمع لديا #لا#ةمعان.التقدبر. واأتسوية: 
والاصابة . وقد علمتفماسب ق آن بعضمم قال انالةياسمشةرك بين‌التقدر . والسو ية 
والجءوع - ولعضيم اقتصر على‌الاو اين > و بطم على ان معناه التقدر والتسوية 
من لوازمه فاذا استعمل فا کن #ازا . وبعضہم على ان الةياس معناه التقدر 


۹4۴ مقدمةالكةاي 


وهو كلي وله فردان . استعلام القدر . والتسوية . فهومشترك اشتر ا كامعنوياه 
فاذا أردت الوقوف على سر هذا الخلافأمكنك الوصول اليه بالبة الالاو لين 
مع الثالث قان التدوية من لوازم التقدير وقد استعمل قى كل متها عد العرب . 
هن نظر الى انه وضع أصالة لاتقدبر فقط حك أنه حقيقة فيه واستماله فى 
التسوية على سبيل المجاز . ومن نظر الي أنه وضع لكل من اللازم والمازوم 
حک أنه مشتّرك بينهما أشترا 6 لفظيا . فالخلاة بينم برجع الي 
آنه هل وضع للازم کاوضح لامازوم او وضع الءزوم فقطمح الاتقاق على 
آنه استعمل فی کل منھہا ۔ ( اما ) سر اللاف بالنسية اليا لاقوال الثلاثة مح 
ألرابع فهو دقيق قد لامتدى ااوصول اليه فان التقدر والتسوية على الاقوال 
الثلاتة أمران متبايٽان لايصدق أحدها على الا خر غايته أن احدها وهو 
ااتسوية لازم للثا في وهوالتقدر (وأآما) علي القول الرابع قالتسوية من افر اد التقدر 
فہل یعةل أن یکون الشیء الواحد لازما من لوازم شىء وفردا ل (الاہم) الا أن 
کن التقدبر على القول الرابع مغابرا للتقدر على الاقوال الثلاثة وال ءل » 
ل تتمة ف آمرين 4 

« الارل » خلاصة ماف لسأان المرب والقاموس والمصباح ف مادة القياس أنه 
يقال قاس الشيء بغيره وعليه قيسا وقياسا إذا قدره على مثاله . ويقالقسته_ بے 
القاف -أقوسه قوسا وقياسا ولا يقال آقسته بالممز والقياس الة_دار وااقيس 
بسر القاف -وااقاسالقدر يقال قوس رەح وقاه آی تدرہ کا مید کر 
١‏ تقاف_والقيس_بفتح القاف_يطاق عل الشدة وااتيخترواليوعوالذ كر واللقا 
مجرى مجرى الةأساة الي هى معالية الامر الشديد ومكايدته اه القصود منيا« 
فلم يذكر فى هذه السكتب الاغوية من العاني الي :تناها سابقا عن أثمة الاصول 
سوی تقدر الشيء بااشي» وجعله على مثاله ولا یدل عدم ذکرها ق هذه 


مقدمة الكتاب ۳ 


الكتب انا ليست معاي لغوة فةد ذ كر تقي الدين السبكي في خطبة الابهاج 
أن الاصو لييندققوا! فى فم أشياء من كلام العرب لم يصل اليا اللغوبون فان 
کلام العرب متسع جداً وقال ایضا ف بیان می لفظ الاصل بعد ان ذ کر 
عدة معان لخوة له ما نصه (وان كان أحل اللغة لم يذكروها ق كتبيم وهو عا 
نبنا على أن الاصو ايينيتعرضون لاشياء ¿ بتعرض ها آهل ألاغة اه » 

( الامر افاي ) ذكر فى بع ض كدي الاصول أن القياس 2ب أصل اة 
يتعدى الباء وأن الاستعمل قى الشرع يتعدى بعلي لتضمنه معى اليناء وا لجل 
فان انتقال الصلة من الاصل اعا يكون لاتضمين . وفره إن ما تقلناه سابقا عن 
كتب اللغة يفتضي أن القياس ق الاغة ‏ يتعدى بالباء يتعدى بعلى فلا حاجة 
الى التضمين . نعم ان المستعمل قى الشرع لا يكاد يذكر متعداا الا بملى قلعل 
الاما تضینه معی البناء والجل ا ن کان مثله عتاج الى انتضمین وال عل 
هذا عام القول ق ممنى القياس لغة ولنشرع ف بيان معناه اصطلاحا وال 
الموفق لاصواب* 


ل القياس قى اصطلاح الاصو ليبن 4 

اع أن الاصوليين اختلقوا اولاق انه هل عكن حد القياس اولا » فةال 
مام المرمين تعذر الد المقيق لاقياس لاشحاله على حقالق ختلغة السك فانه 
قد والقرع والاصل فاماحادثان والجااح فانه علة ٭ وماقيل ف تعريقه فكلا 
رسوم . ووافقه انال متیرشار ح الير هان على تعذر الد ا_كنه خالفه قعلةذلاف 
فالها عنده كون القياس نسبة وإضافة وهى عدمية والعدم لاي ركب من الجنس 
والقصل القیقيين الو جود ین* وقال | ور : عکن ګدیده » ولعل مرادم انه 
عد حدآً اسميا فانه من الام ور الاصطلاحية الاعتبارية الى تكون حقائقبا على 
حسب الاصطلاح والاعتبار ولا مكنأن عد حدا حقيقيا و بذاك يصح لك السك 


4 القياس ف اصطااح الاصو لين 


بان هذا اللاف لفظى ٭ 

ماختلفوا ثانيا تعر يغه واصحماقيل فيه تعار يف ثلائة(التعر يف )الذي د کره 
البيضاوى ف المنهاج (وتعريف) ابن الحاجب ف ختصره(وتعر يف) ابن السبكي 
فى جع ال جو امع فان كرهذه التعاريفالثلاثة وتتكل عل يکل واحدمنما ما له وماعلیهم 
نتبعہا بتعاریف أخری ذ کرت فى كتب الاصول وننبه على فساده ا ان شاء 
الله تعالى ٭ 

( التعريف الاول ) ماذ كره البيضاوى ق المنهاج فانه قال : القياس اثيات 
مثل حک معاوم فی معاوم تحر لمشار کته له ف علة حکه عند ! شوت اھ 

وقيل آڻ قکل عليه بالشرح وال جرے والتعدیل نبین من ابداه آولا قان 
أقل ماف ذللت من الهائدة الوقوف على المصادرالعلمية ˆ م نمم كيفية التدر جوالترق 
فی مسال العادم « ولا شك أن ف ذلات نورا وه دی لن ع آراد ان يقت از 
سلفه الما لح * وفنا الله للاقداء مهموالاهتداء بورشم ٭# 

قال ابن السبکی ف شرح ت . هذا التعريف أبداد الامام فى المعالم أه 
وظاهره أن الامام ل¿ یذ کره ٥‏ في الحصول والا فنسبته الى الول الذى هو اصل 
اماج أقرب » وقال الاستوى . هذا التعريف هو اتار عند الامام واتباعه أه 
وعبارته حتلة لان يكون هذا التعريف للامام نفسه وأن يكون اغيره واختاره 
عن بقية التعاريف والثاني أقرب * وقال ابدخشى . هذا التعريف أولى مماذ کره 
البصري والامام آن القياس الخ ماني ذ كره ع ن آى المسين البصریى وهو 

صریح فی آن الامام ۾ قله و نره » 

والواقع أن هذا التعريف مذ كور فى الهصول وأن أص ل لا ي الحسين 
البمرىیو أن‌الامام غير إبعض‌قيوده ڪاهو اخ مھا« وعبار تەق الحو ل(التعر. ف 
الثانى لا السين البصرى وهو أنه حصيل حك الاصل ف الفرع لاشتباهها 
قىعلة :ج عندالجتېد . وهو قریب. واظهر منه ان بقال اثیات مثلحک معاوم 
لمعلوم اخرلا جل اڈ شتباهحاقءلة الح عندالثبت اح وهوعین مادکره ف المنہاج غر 


القياس ف اصطادح الاصو لين o0‏ ۹ 


آنه آبدل اشتباههما باشترا كا ومعتاها واحد « وسيتضح للك وجه أظهرية 
عبارته على عیارۃ ی المسین بعد شرحه إن‌شاء اللہ تعالی» 

(فقوله) إثبات كالجنس يشم ل اعرف وغيره وباقي القيود كالفصل» كذا قال 
الاسنوى » وقال الجرري .ق شرحه . هو جنس والاأّول أحسر_ 
لها سيأتي عند الكلام على الاعتراض الاول منأن‌اثبات الك رة 5 لاقياس 
N E ROE‏ ار کته لاقياس بقتغي 
أنه خاصة . ومقتضی كوه کالاس آنه عرض عام لار ن العرة ھی الایات 
المقید عا بع ده وما کان کالجاس تق الاثبات *« والاات بطلق عرفا 
على الاخبار بالأبوت. والراد منه هنا بینالعل والاعتقاد والظن 
فیشمہل القطمي والظاي ي سواء علقت هذه الثلانة بثبوت الچ أو بعدمه والقدر 
لرك هو حک الذهن بأمر على أمر . كذا قال الاسنوى تبعا للامام وسيأني 
ما تعلق بذلات قريبا عند الكلام على قيد الى . (#ثال)القياس القطعي قياس 
الضرب على التأفيف ق الرمة ا الايذاء . ومثال الظي قياس التفاح 
عل ابر قى الرنوبة شجام مع الطعم * وسیآی التوفیقی بين قوهم ارة : القياس 

الى قطعی وي وقوهم تارة أخری القياس لایکون الا طنيا کا آنه نای 

وجه وصف القياس بها . ( ومثال ) المتعلق بثبوت الحك ماتقدم . ومثال 
المتعاتق بعدمه قوم : اكاب جس فلا رصح يمد كالجر » 

( وقوله) مثل قيد اول احترز به عن ابات خلاف الک فانه لا یکون 
قياسا . (والمئل) صوره بدبحيلا تاج ال تع روفلا ن کلعاقل یعرف بالضرورة 
أن الحار مشل لالحار قى كونه حاراً وخالف لابارد ف ذلات . فاو م يكن تصور 
الال والحالف بدهيا لكان اخالي عنه خاليا عن حذا التصديق لوقف التصديق 
على تصور الاطراف لكن اللو عن هذا التصديق باطل لا علمت أن كل عاقل 
e‏ ذلك بالة رورة . هذا نوضيح ماف الاستوى التايع فيه للامام ق الحصول 


۱ القياس ف اصطلاح الاصو لين 

وقيه آمور ( الاول ) أن تقر هذا الدليل ما ذ كر اعا هو علل حي ظاهر عبارة 
الاستوى والامام . ولكته مشكل لأ ننا استنينا فيه نقيض بعض الالي وهذا 
لا نظير له ف الاقيسة فما علمت . ولو استثنينا نقيض التالي مامه لكانت صفراه 
ممنوعة منعا ظاھراً لاہا تکور-_ حینثذ هکذا . لک ن کون الخالي عن ت“ وره 
خاليا عن هذا التصديق باطل وذلات غير ملم ( الهم ) الا أن يقال : ان التالي 
ف قوة قولنا لم يكن هذا التصديق بدهيا أو يقال ٠‏ ان هناك ملازمة مطوبة 
وتقرر الد ليل »عا آن يقال : لو لم يکن تصور مثل بدهيا خلا عنه بعض العقلاء 
ولوخلاعنه بمض العقلاء-خلاعن هذ االتصديق لكن اخاوعن‌ هذ االتصديق باطل إل ٭ 

(الثاى ) ان الك يستدعي التصور وجه ما وليس الكلام فيه واا 
السكلام ف تصوره بكنه القيقة ولا يتوقف عليه التصديق فلا يازم من بداهة 
التصدىق بداعة التصور . ولعل هذا هو الاظر المشهور الذي به عليه الېدخشي 
من‌غير أن يبينه . (الثالكث) ان الاستدلال على بداحته تاق بداهته . وعکن 
أن جاب عن هذا ين الاستدلال لدعوى البداحة وهي تصديق نظري أقام 
عامها البرهان . ومعی (مثل) تصوری کا حو ظاهر . ونظير هذا اقامتيم الادلة 
عل بداهة الوجود ف عل التوحيد . (الرابم) ذ كر الاصفاني ف شرح الحصول 
أن الامام الرازى ذكر ف الرسالة الببائية (لمثل)تعريقين واءترضعليها تم قال 
ليس له تعريف حقبقي حدآ أو رعا ولذلات عدل الى الهج ياليداهة . وقد 
دک الاصغہاي هذنن اتر فين مح اأرد ع لها وقد أعءرضّت عن د کرھا لعدم 
الدوی وال عل * 

واا راد هذا ااقيد ول يقل ابات حک مەلوم الح للاشارة إلى أن الج 
الثامت قى الأرع لاس هو عين الثابت ف‌الاصل لاتحالة قيام الواحد بالشخص 
عحلين بل الثابت مثله . كذا ةل الاستوى وابن السبكي تبعا للمحقق العضد 


زرده 


القياس ف اصطلاح الاصو لين ۷ 


ورده الال ن اطمام ق عر رء عا حاصله : مح زيادة توضیح آنا لک وهو الطاب 
النفسي جز ئي حقیقق فان الخطابوصف متحةق ق الځار ج قاع به تعالی غایته آنه 
عختاف بالاضافة والاعتيار . فياعتبار تعلقه يالاصل وم e‏ الاصل . 
وباعتبار تعلقه بالف رع یہی ج القر ع(والاول)يكشغهالتصر_(واكاني) القياس . 
والع التعاقى بهاواحد شخصى وتعدد الاضافة للا عتعه الشخصية . قا لحر ےم 
لضاف إلى اجر حو بعينه الضاف إلى التبيذ . وذلات كالقدرة فاا صغةواحدة 
وها تعلقات متعددة باعتبار المقدورات ولا بقتعى ذلك تعدد القدرة » وما قالرے 
من‌استحلة قرام الواحد بالشخص معحلين إعا هو ق العرض الشخصي ك لبياض 
الحمو ص ‌القاع بثوب معين فيس تحيل أن يةو مس آخر . وماهنا جرد إضافات 
لشيء واحد جزتي . هذا علاصة ماف التحر ر وبۆيدە قوم فی اعرف : 
لاشترا كها فى علة الحك فان ظاهره أن الحك ق العلومين وأحد . وعليه 
لا حاجة ازيأدة (مثل)ف التعر يف ٭+ 

والڌی يظهر لي آنه لايد من زيادته لن الج وان کان واحدا جريا وله 
إضاغات متعددة إلا أن اشا بت للقرح ليس هو الحك اللضاف للاصل إل اذا 
قطم النظر عن الاضافة وهو خلاف الظاحر » لا يقال ان اللين على ساقالوا هي 
ماإتحدا ق النوع واختلةا بالعوارض وما هنا ليس كذلت بل ها «تحدان ذال 
عختلفان اعتياراً . لاتا نقول ۰ من أن يكور _ الاختلاف بالاعتبار 
کالاختلاقف بالعوارض ق جعملھا شیئین مماللین رر ٭# هذا که اذا آردا 
بالك ف التعر يف ال شرح E‏ ( أما) إِذا أردنا به النسية 
کا قرره الاسنوي‌فهنا ن بتان لا نسبة وأحدة قطما فلا ياي کلام ان العام 
وال عل + 

(وقوله ) حك اختاف الشراح ف الراد مته . فقال امن السيكى تقدم 
بيانه : وهذا يقتضى أن اراد منه المج الشر عی الا بق وھ و خطاب الله تعالیالخ 


( ۳٣ج‏ ۹ تراس العقول ) 


۸ القياس قاصطلاح الاصوليين 


nnn‏ سمس 


ومععي إثبانه علوم إدراك ونه له وهو ذا الاعتبار عبارة عن الو جوب 
والمحرمة الخ لان اج إذا أضيف إلى الله تعالى كان إعجابا ورجا الخ وإذا 
نسب إلى فمل المكاف كان وجوبا وحرمة الخ فالوجوب والامجاب متحدان 
ذانا ختاغان‌اعتباراً ا ذهب اليه بعض الاصوليين *» وذهب آخرون إلى نها 
ختلفان ذانا وأن الوجوب آر الاجابو آنا الشرعي هو ما ثبت بالخطاب 
كالوجوب . والمعى عليه ظاهر . وهذا اذى قررنه وافق ما قاله ان قاہ 
فى ياه من أن المراد بالك الحكوم به وليس المراد به النسبة اه وذلاك لان 
المنسوب إلى الفعل هو الحكوم به کا هو ظاهر » 

اذا علمت هذا اتضح للك ان‌مافاله ا ن‌السبكفيغاة التحقيق غير انه يقتذي 
خصيص القياس بالشرعي ولا حرج فى ذلات فان القياس الشرعي هو موضع 
نظر الاصولى . على أن تعريف ماعداه من‌الةياس الغوى والعقلي يعم من تعريقه 
إذالفرق بينها إا هو فى المراد نالحك فتدر » 

فان قلت : لا يشمل التعريف على ما قاله ان السبكي الةياس اذى هو 
اقات د ا < خلاف ما سیای عن اد سنوی (قات) : كن أن يقال : 
أن المراأد من المكالشرعي آم من أن کون وجو دا كالحرمة أو عدميا کعدم 
الاناحة : وقال الاسنوى:المراد ذسبة أمر الى آخر ليكون شاهلا لاشرعي 
والعقلي إمجابا كان أو سلب اه وقد سبق له تفسير الائيات عك الذهن 
بام عل ا وحينئذ یکون رک ا ف مشکلد لابه اذا کان المراد 
بال الاسبة فا معى إثبات النسبة المعاوم على أن التسبة على كلامه أخذت 
فی تعریف الاثیات فکا نہ قال : حک الفهن ار كل امو از ةامر خر 
قى معاوم خر . وهذا لامع یله ( الم) الا أنيعتير الائبات‌هو حك الدهن فط 
وقوله ا عي أن بیان لتعلقه ولیس داخلا فی مومه . بأن جردعن 


بعض معناه م وجه تماق النسية بلعلوم بأنه أحد طرفيما وهو الاسوب اليه 


القاس ف اصطلا-ع الصولين ۹۹ 


فیکون العی . حک الذحن بنسبة آمر ای آمر کارٹ سواء کان حکا شرعیا 
کالحرمة أو غیره الى »علوم ف مەلوم آخرآی بان یکون‌المعلوم الا خر منسوبا اليه 
وعحكوما عليه بذلات الى كالعلوم الاول . وحذا تكلف واضح . لكن هذا 
ماأمکنی فی وجیه عبارته . ولعل عند غیری أحسن منه ان كانت العيارة 
فاا عبت 2 .وما كان اعد عن اتكاف م اة عل جا ارانومن 
شول التعريف لاقياس العةلي واللغوي سجعمل المج عبارة عن الحکو م به اع 
می این کا ار ا آو عقلیا کا صنع ابن قاسم فی آیاته ٭ 

(وقوله) معاوم قید ثالث . قال الاستوى : الراد يالمەلم هو ااأتصور 
فدخل فيه الاعتقاد والظن فان العقهاء ,طلقون العمل على هذه اللامور أده وفيه فظر 
و اضحلاٗ ته انار اد بةوله المتصور متم لقالتصور الما ,للاتصديق فلا يصح تراحه 
عليه بقوله فدخل الخ لن الاعتقاد والظن من قبيل التصديق لتعلةها بالنسب 
وان اراد به متعلق التصور ععی الادراك المطاق الرادف لام وهو الظاعر کا 
بوؤخذ من عبارة المحصول الأ تیة صح تفر عه و لکن متعلق الع ھہنا المقیںس 
والمقيس عليه وها من قبل الفرد ع اعلق بها تصور مقا لل للتصديق 
فلايشءلى الاعتةاد واالظن ٭ 

والعجب من ان الامام فسر المعلوم عثل هذا التذسيرةذآع به الاستوىواين 
السيكي وعبارته ق‌الحصول . (واما اللوم فاسنا نعي به مطاق متعلق الم فقط 
بل ومتعاق الاعتقاد والظن لان الفةهاء يطلقون ّ اله على حذء الامور) اح 
وقد عطر ق الیال عحلات تھ یح کلام ولولا اي اتوق حول مثا قق 
مةامات الامتحانات لاعرضت عنما فانها واهية جدا ولاتستدى الاظروالاعتبار 
واضاعة الزمن ف الاشتغال فيها وقي ردها . (فمنها)أن المراد معاوم وجوده فيكون 
متعلقه نسبة وفيه أنه يرجم الى ااتعبير بشيء أوموجود وسرآتی مافيه (ومنها) أن 
مراد معلوم وجوده ا ن کان موجودا آوعدمه أن كان معدوما فيكون متعلقه تسية 
أ ضا .وفيه أ نه‌وساوی حينخذ العلوم ععى التصورلان الاصور لاخو اماآن کون 
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و چ 
موجودا أو معدوما ولايشترط ملاحظة حالة منها فلا داعى الي هذا التقدير 
ولاحاجة الي أ ( ومنبا ) أن المرادم علوم حکه‌وفیه آن ۰مي ‌التحر یف یکوت عليه 
هکذا الیات مثل حک معاوم حكىە ق معلومحکه‌وهو کا تری واضح البطلان» 
واقرما وجہان (أحدها) آم ار ادوا تسر العم فی ذاته وان کان ق هذا 
امقام متعلقا بالغرد مو با لنظر لتملقه ها N‏ هذا 
اكلام مى علىان للاصورات قاض کا اذا ريت شبحا من عد فتصورت 
آنه انان عتبینأً نه فرس وحینئذیعقل أنيكون الاعتقادوااظن من ةيل التصور. 
ولكنالتحقيق خلافه فان إدراك انسانية الشيح ولا وفرسیته ثانا عندالتحقیق 
یرجم الي التصديق ٠‏ وعام الةول فيه مء طور قى حواشي العةا ند الذسفية» 
وااغ با لە لوم ولیعبر بشیء لان القاس جري ق‌الموجودوالعدوم سواأء 
کان کنا آومتنعاوالشیءلایشمل العدوم ان کان معا اتفاقاو کذاان کان مم کا 
عند الاشاعرة ٠‏ كذا قال الاسنوى ٠‏ والذى يعم من شرحي المةاصد والمواقف 
وحواشيه أن لغظ الشيء بطلق لغة على المدتحبل عند بعض المعمزلة وقد نقلواعن 
جارالله آنه قال. الشيء اسم ا يصح أن e‏ سواء کان معدوما أوموجودا عحالا 
أو مستقجا ٠‏ نعم م لايقولون انال الشي ععی انه اوت ق ف۹ متقرر وة ولون 
ان المعدوم الممکن شیء ععی أنه نابت ق‌نفسه متقرروقدخالفواف‌المعدوم‌الممكن 
الاشاعرة الذىن ذهبو! اله ليس بثابت ق نةه كالممتنع . فلعل مرادالاستوى 
من‌قوله : والشي لا يشل العدو مالےآن‌الشیء عع ي ااا بت ق تسه لا بشم ل المعد وم 
و ایس ٥ر‏ أده آن انظ الشىء لابطاق على لادوم ولذلاک آي باَظ يشل دون 
لفظ يطلقى والله أ 
م اعم أي أر احدا من الاصو ليين الى عثالللمحدوم الممكن ولا لتحيل 
وقد ریت القراف فشر سالمحصول کت على قول الامام۔ الفیاس رى ف 
اللوجود والمعدوم مأاتصه (مثا عا) منتفح به فیباح- ايس بعاقل فلا يصح تصرفه 


القياس فى اصطلاح الصو ليين ١‏ 


کالصی اھ وسڀاقه يعطي آن اال الأول مقس الوجود واثاني مدوم م 
أن الظاهر من المثالين أن بكون قوله ف الاول متتفع به وف الثانى غيرعاقل هو 
العلة ا جامعة وأن يكون امقيس فيهما حذوقا فلا يصح المشيل بالثاني عدوم « 
ولوجرینا مع سياق عبارته واعتبرنا أن قوله غبر عاتل هو امقوس کان ذلاک دالا 
على أن المراد من المعدوم هو العدسي أى الذي أخذ العدم ف مفهومه وعلى ذلك 
رکون إمکان وجوده واستحا لته باءتہار متعلقه .فاذا آردت‌المشیل عل‌وزانه 1ا 
اذا کان كل من القرس والقيس عليه معدوما تقول فى ثأن السفيه غير رشيد 
فيستحق منعه من التصرف فى ماله كغير ااماقل والامع عدم اهلية كل مهما 
لاتصرف. هذا !مدوم الممكن (وأما) ا لتحيل فتقول فيه على وزان مأاسيق 
عدم المسكان لله تعالى كمدم الجسية جب اعتقاده وال جامم أن كلا منهما فيه 
تزه اله عن سات الحوادث ٭ 

هذا ومجوز أن نعتيرالمعدوم هو الستحیل وجوده نه الذی‌هو نفس امقيس 
والمقيس عليه فنقول(١):‏ اكان ا نب ةا لاله لكو نه من خصائص الوادث جب 
اعتقاد أن الله مزه عنە کلسم . ونقول ف المعدومالممكن‌عل وزانه ف غير القياس 
الشرعي العنةاء لايتازم وجودها الال فيجوز كولد ازيد . أى قبل ولادته 
فانه جاأز (فان قلت) كيف يتصور ق القياس الشرعى أن يكون المقیسوالقيس 
عليه معدو مین عل ینعی من المعنيينالسا بقين مع أنالسكالشر عي متعلق هماو هو 
لايتعلق الا بفعل المكلف الذى هو وجودى دانعا (قات) أولا القياس مجرى 
فى الاسباب والشروط والوانع فلاس قاصرا على الاحكام التكليفية ( ونانا ) 
قد يكون القياس ف غير الفعل ايتو صله الى ابات الى قیه کا اذا قلت غر 
آم على نقسه قى طريق الج فلا جب عليه كالعضوب وال امع عدم تيسر 
الوصول إلى موضع النسك وال ءل « 

وإغا لم يعبر بالاصل والفرع لا مرين (الاول) أن معرفة كون هذا صلا 

)١(‏ ملي هذه السالة 


وذاك قرعا إعا تسكون بعد القياس فاو دخلا فى تعريفه لزم الدور وان أمكن 
الجواب عنه ا سيآنى فى السكلام علي تعريف ابن الماجب ( الثاني ) رفع اهام 
کون اتيس والمقيس عليه وجودرين لان الاصل ماتولد منه الشيء والقرع 
مانولد عن الشىء . مع أنك عت أن القياس جرى قى العدومات آيضامو إا 
عبرا بالاپام لان الاصلية والفرعية قد تسكون ف المعدوءمات فان عدم المشروط 
مفرع على عدم الشرط وعدم المازم مف رع على عدم اللازم إلا أن اسستمالما فق 
الموجودات أ کنر ۔ قال الزر کشی فی شر ح جم الجوامع بعد بیان رجحان 
التعبير ععلوم مانصه : أعم قي التعيير بالاأصل والفر ع فادة وهی خرو ج مالو 
کان حدما لیس أصلا لاخر فلا یکون قیاسا کالبر وااشعیر ااتساویین فیءلت 
الربا فان أحدهما ليس أصاا للا خر لان حرمة الربا ابتة فيها بالنص اه وفيه 
أن مثل هذه الصورة خارجة بقوله لاشترا کمافی عل المج المغيد أن إثيات 
مثل حل المعاوم الاول فى اللوم الثاني لعلة هى الاشتراك فی علة الک فلا 
ډشمل مثل هذه الصورة لان اثيات الك فبا للاص لاللاشتراك فيعلة الج « 

(وقول) فی معلوم آخر قید رابع ز اده لان القياس لايعقل الا بين أمرين 
لاه عبارة عن التسوية وهي لاتتحقق الا بين شيئثين ولانه أولا الاصل لكان 
ذلك إثباتا للشر ع انح » 

(وقوله) لاشرا کېما في عل الع قد خامس وأشار به الى أن القياس 
لايتحققبغير العلة واحترزبهعن الات الح بالنص أو بالاجماعفلايكونقياسا ا 
سبق في‌صورةالير والشعير. عانإضافة العلتالى الم سیافی وجهه واځلاف فيه 
هلعل مع ی آنا مۇر ة فيه بذا پا او جع ل الشارع. أو باعثة على شرعه. أو على 
امتثاله أومءرفة له ۶ »انه سيأن ىأو اا وشروطہا ومسا لکا ومایتعلق ا 
في موضعه ان شاء الله تعالی . والكلام في أن الملة امو جودة في الاصل م 
بعینها الوجودة في الفرعأو مثابا كالسكلام في المت غير آن ال كال بن امام 
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وجه اتحاد العلة فى‌الف رع والاأصل بغير ماوجه به إمحاد الى فما ققال 
ماخلاصته . إن الوصف الماوط به الع اعا هو الوصف ال كلي كالاسكار 
المطلق دون الوصف ا زئ ى كار اجر اذ لو كان هو الوصف الجزثى لكان 
قاصرا ولا تعدی الج إلىغبر عله : ولان المشتمل علي الغدة المناسبة للتحرع 
انما هو الوصف الككلي وهو ابت ق الحال كأ على الخلاف ق وجود الكلي 
ق الخارج * وهذا كلام وجيه ولا برد على مثل هذا التعريف فان قوله 
لاشہرا کہا ف علة الک ظاهر ق اتحاد الدلة » وإعا رد على من قال لوجود 
مثل علته فيه واه آل #4 

اع آن صاحب هذا التعریف قد عير بالاشتراك وعیر غير هکابنااسیکي 
فى جع الوامع بالمساواة . ورجح الز ركشى فشر ح جع ال جوامع التعبير بالمساواة 
نقدلا عن ابن السبكي بأمرين ( الول ) الناسبة لمعي اللغوى فان من معانيه 
المساواة کا سبق (الثاني ) ان الاشمراك يمدق وجهين ( احدها) المناصفة تقول 
شارك زيد عمرآاً واشمرك زید مع عمرو ق الال وهذا العي لیس مراد هم ف 
قوم شارك الف رح الاصل ق ءلة المج لان العلة لم تقسط عليمماحي يكون فى 
کل منہما بعضہا (وثانیہما) المساواة کا تقول اشرك زيد مع عرو ق‌الانسانيةآی 
تساويا في أ وهذا هر المةصود (u)‏ لفظ المساواة فلايستعمل إلا ف المعى الثاى 
٤‏ استحسن الز رکشی ھا ا فقال ماخااصته . ااتعبير بالمساواة آولى من 
التعبير بالمشاركة لان المشاركة ق أمرمالا وجب استواء ها قف الح مالم یکن‌ذلات 
الامر فيا سواء أو قريبا منه مخلاف مالو اختلغا من الجهةالي تقتضی الک فان 
ذلاك يكون فرقا عتم الةسوية بينهما « 

ولك أن تقول . ان لفظ الشاركة أولى من لفظ الاواة لان لفظ الساواة 
بوم قمر القاس على المساوی وخروج الاولى والا دون # وما رد عل ظاهر 
دخوطمها ف القياس من آن فيمما فرقا عنع من الالاق سيأني دفعه ومحقيق الامر 
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قي ڈات ان شاء الل تحائی » وما قاله ابن السیکی والزر کڈی عکن الجواب عنه 
(أما) الوجه الذى حاص آن‌الاشتراك لحعنيان (الماصفة)و ليس مراد آ(والاواة) 
وهو اڈراھ کون حشر كا يمى والشترك لايدخل التعاريف (فالواب)عنه آن 
التر ين واضحة قى تعيين العنى الثاني وأما المحني الاول فلا عخطر باليال في مشل 
هذا الام . واباعخطر بالبال قمقام يكون المشحرك فيه يبل التقسيط والتنصيف 
الال لاق حاإذا كان المشترك فيه لايقبل فلات كيلة الک فانەلایغېم‌مته‌الا 
اداو ا« 

(وآما) الوجه اذى حاصل أن لةظ المساواة يتاس العني الاغوى فالنطبي 
قيه سهل وحع ذلك عكن أن يقال : اذا تعين ان‌المراد بالاشهراك المساواة حصلت 
المناسية للمعني اللغوى ق المحى وان ل حمل ق اللنظ » 

(واما) الوجه الذى استحسنه الز ركشى ( فالجواب ) عنه إن الاشمراك في 
علة الح لايقتفى اثیات امف افرح الا اذا ل وجد قارق من تلاك 
لاک الهة فتادر * 

ل( وقوله) عند الګبت متعلق بقوله لاشہرا کہا ۰ قال الاستوی ومثله ابن 
ال بكي . اى به ليشمل التعر يف الصحيح والقاسد ق نةس الامر اه وذلاكلان 
الاشمراك ف العلة اذا اطلق انصرف الى الاشعراك ف الواقع ونفس الامر فاذا 
ارید تعریف الص يح حذف هذا القيد ٭ 

تم قل الاسنوی ومثله ابن السيكي ٠‏ وعير بالمثبت وهو القاس يعم الجهد 
والقلد کا بقع الا ن فى المناظرات اه يعي انه ل¿ يقل عند الجتہد لانه اذا اطلق 
اتصرف الي‌الجنهد الطلق فلایشمل قياس عجتږ دی اذهب والعتو ى‌المقلدينلامأم 
معين الذين يقيسون على مقتدّي قو اعد امامهم . وقد إء٬رض‏ عليه بعضمشاعخا 
بان القلد ليس مثبتا لحك ولاقاشاقا لصواب الاقتصارعلىالجتهد . و لكن الق مع 
الاسنوى فان القياس حصل من اة المذهب‌الواحدحي انه جوزهم کاسےا یی 


مسائل 


القياس ق اصطلاح الاصو لين o‏ 


مسال التتمة فى رباب الحجية ان يقوسوابالذبة لاص الجتهد بان يعتبروه كنص 
الشار_ع ويستخر جوا علته م يلحقوا به نظيره وهوالمسمي با تخر يج قي مذهبي 
ا ی ري آذه عته ٭ 

م ہنا أمور (الاول) مقتضى هذا أن القاسد يقال له قياس مع أن الفساد 
إا بقدر كن أو شرط وذلت ل بثبوت الاهية فتكون حينثذ معدومة 
غير نابتة (والجواب) أن القاد يطاق عليه قياس بد ليل قوم القياس إما عحيح 
وإما فاسد. وموردالةسمة مشترك بين القسيمين جزما . وبدليل أن الصحابة 
رظي الله عم ردوا بعض الاقيسة وعاوا ببعضهاولا سيل الى اججم بین عم ليها 
الا حمل الاول علىالقياس الفاسد والثاي علىالةياس الصحيسح . وما قيل انمثل 
هذا الاطلاق يتبغى أن بكون عباز ا لاشبه الصوري فلاف الاصل والتيادر . 

وما ذ کر فی الۇال من أن الةساد عخل شوت الماهية وأمها حينئذ تكون معدومة . 
ان أراد يالاهة ال ى تكو نمعدومة هى الا هيةالطاقة متو ع . . وان‌آراد ا التحقةة 
ق الصحیح سل و ولا بضر » 

(الامر الثاني )أن الفاسدهو ما کان‌الاشتراك فيه غبر موافقیلا ف الو اقعو نفس 
الامر أعم من أن يظهر ذلك فتحك بقاده أولا يظهر * فهل إذا حذف هنإ 
القيد مخر ج عن التعريف كل من القسءين أو خر ج الأول فقط وهو ماظبر 
قساده ? (واللواب) آن المفهوم من عبارة الاسنوى السأيةة ومثلها عبارة ان 
السبكي أن هذا القرد لاد خال القسمين معا * والمنهوم من شرح انحل عل ج ج 
الجوامع آنه لادخال اقيم الاول فقط ( أماا! اثاني ) فداخل ف الصحيح حى 
يظهر فساده اذ القاسد ف نفس الامر قبل ظہور فساده معتبر من الادلة الث ر عة 
وحكوم عليه بالصحة والا لامتنع المى يااصحة على كثير من الا دلة لدم 
الاطلاع فيا على الواقع ونقس الامر » 

فان قیل کیف یکون القاسد ف نفس الامر حيحا موافقا لما ف نفس الامر 


٤ (‏ -ج ١‏ تراس المقول ) 


۲۳ القياس ف اصطلاح الاصوليين 

( قلت ) الو افقة لما فى نفس الامر ف القياس المعتبر حيحا أعم من أن تكون 
حقيقة أو حكا . ومذا ظهر أن التحقيق ماجرى عليه الحلى وال أعل » 

( الامر الثالث ) ماذ كر فى هذا اقام من أن هذا القيد لادخال الفاسد اعا 
يغلهر على مذحب الحطعة أي القاثلين بان لهد عخطىء ويصيب وأن القياس 
3 ن صحيحا معت يرا من الادلة الشرعية اذا وافق الواقع ويكون فاسدا غير 
معتبر من‌الادلة اذا رافق (وأما) الصو بة _ الذن يقولون : إن كلعجتهد مصيب 
وأن المدار فى الاحكام الشرعية عل ما دی اليه نظر الجتد e‏ و تر 
اجنهاده وعدل عن قياس ال دلیل خر لامج عل القياس الأول يالفساد بل هو 
د ليل انتعي حکه كا لاسو خ - فيازمہم هذا القيد اذ ليس عند الا الاشتراك 
فى نظر المجتهد . فلو حذف هذا القيد دح ا المتبادر الاشمراك ق الواقع و نفس 
لامر خر ج عن التعريف جيع أفراد المعرف ولم بصدق على فرد متها » 

( فان قيل ) إذا كان الاش مراك عند المصو بة لايكون الا بتظر الجتد 
انصرف عند الاطلاق الى ذلك ولا تاج لذ كر هذا القيد عندم » 
( قلت ) ذكرا سابقا آن الاشتراك اذا اطلق انصرف الى ااوافق لا في 
تفس الامرلانه الفرد الكامل فلا يقم أهل العرف العام الا ذلك ولا ينظر الى 
اصطلاح المصوبة فتأمل فلابحث فيه جال *» 

( فان ) قيل هذا القيد خر ج القياس الذى يكون الاشمراك فيه موافقا 
فاواقع اذا لم ينظر فيه‌الجتد ( قات ) . هذا اعا برد عللء نع رف القياس بالساواة 
کان الحاجب . (وجاب) عنه من‌قیله بان مثل هذه الصو ر ةلا یتر ت علیہا شیء فلا 
یعتد ہا فخرو جما غبر مضر *٭ ( أما) من عرف القیاس بانه اثبات أو حل ا هو 
منأفعال الجتهد وفكرة المستنبط فلا ترد عليه ذلات لان القياس عنده لايشمل 
هذه الصورة ا لاخ على التأمل ٭» 

( فان قيل ) هل يقل قياس فاد عند الصو بة . ( قلت ) : م ان کد 


القاس ف اصطادح الاصو لين ۷ 


الحاق الفر ع بالاصل وتثبيهه به من‌غير أن يكون المشيه - بكسر الياء - معثقداً 
ذلك و لكن‌هذا خارجعنالتعريفذ كر القيد أو حذف » فاذا أردنا شموله لهنقول 
ف‌التعریف: تثبیە‌فر ع باصل: لا نەقد بکون‌مطا بقا حصو لالشبه‌وقد لایکون‌وقد 
یکو نالمشیهری ذلات‌وقد لابراه . کذا ق‌المضد. ووضحه!اعلامة السعد عا حاصله 
إن‌التشبيه هو الدلالة على مشاركة ف أمر هو وجه الشبه وال جامع قان كان حاصلا 
فالتشبیه مطابق وإن ےم یکن حاصلا فغبر مطابق وع کل تقدر فالمشیه - بكر 
او يعتقد حصوله قصحيح ف الواقع أو فى نظره واما أن لا يعتقد 
حصوله فغاسد آھ « 

(الرابع) مقتضي ماذ کر فى هذا القام أن الذاد حصورفا اذا عدم الجامع 
بين الاصل والفرع . مع أن الفساد کا يكون بذلك يكون وجود نص آو 
إجاع على خلاف القياس ويكون بغر ذلات ماهو مع لوم من الكلام على شروط 
القاس . وعکن ان جاب عن ذلات بان كل الفسدات ر جع عند التحقيق الى 
عدم الجامع المقتضى لتعدية حك الاصل الى الق رع فتأمل « 

هذا عام شر ح هذا التءریف وقد اشتہ لعل ار كان‌القياس‌الاربعة . الاصل 
والفرع . وال وال ووخ اخدغا منه ظاهر لامحتاج الى بیان . وسیاقی 
اكلام على مايسمي من الا ر کان اصلا وما وسمي فرعا وعلی وجه کولہا ارلا 
ان شاء الله تعالى ٭ 

ومجمل بنا ان زید ف ايضاح هذا التعريف بكر مثال لاقياس وهو 
قو لنا : ار كاج واجية في مان البالغ قتعجب في مال الصبي لمشرك بينها وهو 
دقع حاجة الفقير » قامقوس مال الصيى والمقرس عليه مال البالغ والملة دقع 
حاجة الفقعر والحج E E‏ بعد ان ءلمت شرح التعريف 
لاخنی علیك وجه کونه اظهر من تعريف اني الحسين الابق . وخلاصته من 
اربعة أمو ر ( الاول ) تعبیره باثيات بدل تحصيل لان التحصيل يقتضى ان 


۲۸ القياس في اصطلاح الصو لرن 
اقتياس به محصل حك الفرع بعد ان لم يكن مع آن‌القياس مظهر فقط . خلاف 
ابات فان معتاه على ماعللت عل او اعتقاد او ظن ( الثاني ) زيادة لفظ 
(مثل) بتاء عل أن حج الاصل غير حك اقرع » وقد علمت مافيه . ( الثالث ) 
التعيير بالمعلومين بدل ال“ صل والفرع * وقد علمت وجهه ( الرابع ) التعبسير 
بالثيت بدل الجهد وقد علهت أبضا وجه » 

ومع هذا ققد ورد ع هذا التعر بف اعتراضات علاثة ( الأرل) ان [نہات 
حک الق ر ع متفرع عل القیاس ومتوقف عليه فاعتباره جزءآ فى تعریف القياس 
يقتةى لوقف ااتقياس عليه وذلات دور مغسد للتعريف « وهذا الاشكال آورده 
صاحب الاحکام علي تعریف القاتی آھی بکر الباقلاتی الا ی بیانه وهول فيه 
واعتبره اشکالا لاحص عنه » ولذلاك عدل عن تعربف القاضي الى تعريف 
ا E‏ على تعریف ان الاب » 

وقد أجيب عن هذا الاعتراض بثلانة أجو بة ( الاول ) الاسنوى فاله قال 
مانصه : انتما يازم ذلات أن لو كان التعريف المذ كور حدا وحن لانلمه بل ندعى 
آنه رسے اھ وفیه اٹ ( الاول) أن إثبات السك حيث وقع جزءاً من‌التعريف 
يتوقف تصور القياس عليه سوا ء كان التعريف حداأو رسيا » ومقتضي الجواب 

تلم آن‌الاثيات عرة للقياس بتوقف عليه . قالاشکاللازال قاما . (والجواب) 

أن اتشر اڏا کان رسا کان ب رقف القياس عل الائات حيث عرف به من 
جهة التصور فةط » ووقف الائيات على القياس كوه مر ته من جهة الوجود 
فقط فانفسكت جهة التوقف فلا دور . (أما) إذا كان حدا و كان الاثيات جزء! 
من ماهية القياس م ع كونه عرنه فيكون كل منها متوقغا علي الا تحر من جهة 
واحدة ويازمه التناقض من جهة أخرى وهو أن يكون الشيٴ الواحد داخلا ق 
الماهية وغمر داخل وذلات عال + 


( البحث الثاني ) اذا کان هذا التعر يف رسا لاحدا ما حد القاس ۶ وعكن 


القاس ف اصطلاح الصولين ۲۹ 


أن يقال ک) قرره إمام المحرمين : لاعكن دید القياس »أو يقال : ان حده علي 
هذا هو تعر يف ابن الاجب الا ني وسيأني مأقيه » 

(الببحث اثالث ) اذا كان الاثيات عرة القياس ومتفرعا عليه فمل يصح 
ح_له على القراس عيث تصادقان أولا رصح * واذا لم يصح نهل يقدر لصحة 
الجلمضاف هو (ذو) ويكون المعى. القياس ذو اثبات الخ ؟ واذاقدرنا ذلك فا 

حقيقة القاس الى هى ذات اثبات وما Ee.‏ کات ابات 

وعکن أن جاب باه لا يصح ال وآنه لابد لصحته من تقدر (ذو) وان 
حقيقة القياس الى ھی ذات اٌات هي مساوأة ة القرع للا" صل عل حکه € 
سبق * وآن معي کر لہا ذات اثہات اا صله ومنشۇه ٭# هذا کله اذا اعتپرا 
أن‌القياش المعرف هو ااعتير قذانه د ليلا وأصلا لامجنهد يستنبط منه الم 
( أما) اذا اعتيرتا أن القياس المعرف هو الستعمل عند الاصوليين والذةهاء وهو 
قعل الجهد وکر 5 المستدہط کا باي حقيةه فاد مانم من عة وجل الاتيات عليه 
ویکون عر ر الجواب عن إشكال الا مدى السايق عنع اا رة القياس تا 
الاعتبار بلهو عين القياس ٭ واعا يکون غرته بالاعتبار الول ٭ وساف هذا 
الموضو ع زيادة نوضيسح ق اكلام على الاعتر اضالثانی « وق عر رالزاع فى حجية 
القیاس وال ١‏ 

(الواب الثاني) عن إشكا الا مدى ماأجاب به ان السيكي ف شرح 
الهاج تقلا عن المندى : وحاصله عدم قسلم أن الاثيات غرة القياس ومتفرع 
عليه « بل عرته ثیوت حك الق رع « وقيه نظر (أما) أولاه فلا تل آن العرة هى 
القر ت لان رت الج سا بق على القياس واا الناشيٴ عن القياس الاعتقاد 
(وآما) انيا فاا لو سلمنا أن‌الثبوت فر ع القياس دون الاثياتلايندقع الاشكاللان 
الاثيات يستازم تصوره تصور ابوت » فتوقف القياس على الاثبات لاخذه قى 
تعريفه بقتضي 'وقفه على الثبوت فلا نزال محتاجين الي الجواب باختلاف جهة 


التوقف (وعكن) أن جاب عن الاول يان الثيوت السابق علي القياس هو بوت 
الى قدا ته * والمتفرع عنه‌هو ااوت مستندا إل العلة « والحق آن‌هذاالثيوت 
اعا يعقل اذا نظر الجنهد فعرجم عند التأمل الى الاثبات وال اعم 5 

(الجواب الثالث ) لان الاجب ق غختصره وحاصل : ر المعرف 
القياس الذحى وثيوت حك الفر ع الذهى آواارج. E OES.‏ 
عليه الاصہانى قشر ح الحصول ما حاصله : ان حك الفر ع الذهىعرة القياس 
الذهي » وثيوت حك القر ع الارجي برة القياس الخارجى » م حقق أن 
القياسله‌وجودان ( وجود ) ذهی ( وو جود ) خارجي . وتبوتال کذلات 
ون ااتعريف انا هو لاقياس الخارجي إذ هو الد ايل الث بت الدال علي حك الله 
قى الواقع E E)‏ معى ماقاله ابن الاج على ماحققه السعد 
قى حواشيه آن أخذ حك الفرع فى تعريف القياس بقتضى اوقف معرفته وتعقل 
ماهيته على معرفة حك افر ع وتعقل ماهيته «» وهو لايتوقف على تعقل ماهية 
القياس لاتعةله ولا حصوله غابة الا مر ان حصوله يتوقف علي حصول القياس 
وهذا لیس بدور ٭ ولا خفی ان‌هذا جواب حیح لاغبار عليه . وحاصله برجم 
الى ماقررا به جو اب الاسنوی من أن القیاس حیث عرف الائات بتوقف 
تصوره على تصوره وأن الاثيات حيث أنه عرة لاقياس ومتفر ع عليه يتوقف 
حصوله على حصوله فانفكت الهة وال أعلٍ # 

( الاعتراض الثاى ) القیاس د لیل شرعی ق ذاته نصبه الشار ع لیستنبط 
منه الك كال-كتاب وااسنة وجد مثبت أولا فتعريغه الاثبات الذى هو فعل 
اميت وفكرة المستنبط والمتوقف على وجوده غير حح « 

ولا جل هذا الاعترأاض اختار اسن اخاجي في ختصره تعريف القاس 
باه مساو اة قرع لا صل في علة که و اتاد م ا مسل الثبوت واعتہر 

اطلاقه علي ماهو من ع فعا الجمد ماعحة . وصر ح شارحه انه عباز . وکذلاى 


اقرا قي اصطلاح الصو لين ٩۳۹‏ 


الكال ان همام اختار مثل تعريف ابن الحاجب . ومح ذلك ذ کر أن أ كثر 
الاصو ليينعرقوه عاهو فعل الجمد . ً قرر أنهولاء فر يقان(فر یق )لا عکن رد 
عبارته إلى فع ل الله تعالي‌عل وجه یسو غف الاستمال فی خاص من‌هذاالاشکال(وفریی) 
لاعکن‌رد عبار ته إلی‌فەل الله تعای‌فیازمه الاشکال . (فن) الاول من‌قالف تعریفه : 
تقدير الفرع بالاصل ق الك والعلة فان التقدير على ما قال معناه التسوبة فيرجع 
إلى تسوبة الله تعالى علا با خر . (ومته) أبضا من عرفه بقوله : ابانة مثل س 
أحد الم ذكورىن عثل علته فالا خر قانه صح أن تراد ابابة الشارع 4 

(ومن الثاي) من‌عرفهبالا تبات کصاحب الهاج (ومن) عرفه بالجل کصاحب 
جع الجوامع والقاي آي بکر 3 

وأجاب العطار عن هذا الاعتراض بأن کون القياس فعل الجتمد لا بنافق 
أن تصبة الشارع دللا له ون قلده . وقرر مثله شارح التحرر وزاد عليه 
بان ذ کر له نظيراً وهو الجاع فانه من أفعا الجتدين وقد نصيه الشارع 
دايلا « وقیه نظر لا ەلا يعقل أُنیکون یات حک الاصلف الفر ع عى اعتقاد 
ګوته دلیلا للمجتېد لا به إذا کان د ليلا له ما هو المداول الذى وستفیده منه ٩‏ 
(تعم ) صح أن کون د ليلا لن یقلره کلاجاع فاه د لیل لن بعد الجمعين لا ى « 
لا يقال ان اعتقاده ان حې القرع مثل حك الاصل دليل عل أنه حک الله قذانه 
جب عليه وع من يقلده أن يعمل به . لاا تقول : هب أن الاّمركذلاك 
ولكن أى دأيل استند اليه الجتہد حى اعتقد ذلك ٠‏ أهاك دلول لك الفرع 
وراء القياس ? فاأتحقيق أن أ كثر الاصوليين اعا عرفوه ءا هو فعل للمجتيد 
وان كان الدليل ق القيقة حو الاشتراك ف العلة لان جميع استعالانه تيء عن 
کونه فل الجتهد . وامل السر في كونه استعمل كذلك أنه مهذا الاعتبار هو 
حل القبول والرد . (آما) جرد المساواة من غير نظر الجتهد فلا اعتداد ما 
ولا پترتب علا شیء ٭ 

ولا جل ما قلناه تجد الهرة من الاصوليين كالمصنف وصاحب جع الجوامم 


YY‏ القياس قي اصطادح الاصو لين 


سسس 


قد جوا في تعريقه بين الامرىن فقال الصنف : هو اقيات مشل کک معاوم 
فی معلوم لاشتراکھا ق علة المج . وقال صاحب جع الجوامع . حمل معاوم 
على مم اوم لمساوانه له ف علة امك . قرام بعللون‌الاثبات أو الل عا حو الد ليل 
قى القيقة وهو المساواة قى العلة » 

(فان قلت) هل استعاهم هذا اصطلاح شم ۶ واذا کا نکذلك ھل پصح 
عتندم إطلاقه أيضا على الساواة فيكون مشر كا لفظيا ۶ (قلت) . الظاهر أن 
القياس لا بطلقعند حؤلاء اللا على ما هو قكرة المستنبط المستند الى الد ليل اقيق 
وهو اأاواة لاذ ک ناه 

وأما غير ال كر قنظر الى الاساس الاص لي والد ليل على الةيةة وقطع 
النظر عن استعالانه قعرف القياس بالساواة ولكل وجهة هو مولييا * 

وعا قررناه تعل أن اطلاق القياس على ماهو قعل الجتهد وقكرة المستنبط 
ليس علىسبيل المساععة ولا المجاز وا هو اصطلاح لا" كثّر الاصو ليين لا بيناه . 

ويۇيدە ماذكکرە الو كي قى البحر الحيط من أن الاعحاب اختلفوا کا قله 

أو اسحق فما وضع له اسم القاس على قو لين ( آحدها ) استدلال الجتہد 
وفكرة المستنط ( والثاتي ) المعى الذي يدل على الحج ق أصل الشيء وقرعه 
والله أ 


(الاعتراض الثاالتثت) هذا التعریف لا یشہل قياس العکس ولا قياس 


الدلالة ولا القياس الذى قمعي الاصل وهو ما جع فيه بن القارق. ولا قياس 

الشبه . ولا القياس النطتق بقسميه الاستشائي والاقتراي . فيكون غير جامع . 

(آما) عدم شموله لقاس العكس فلاّنه اقات نةيض حك الاصل قي القر ع 

وجو د نقیض‌عالتەفیهلا اعبات مثل حکم معلاو مالخ (مثاله) قول النغية ق‌الاستدلال 

على شرطية الوم الاعتكاف حالالاطلاق _ وقد وافقمم التافعية علىاشتراطه 

حال النذر كا وافقوم على عدم اش تراط الصلاة للاءتكاف لا حال الاطلاق 
ولا 
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ولا حالالنذر ‏ » لا وجبالصومق‌الاعتكاف بالنذر وجب بغر التذ رر كالصلاة 
لما لعجب قيهبالنذر لعجب بغر النذر. قالح ق‌الاصل(وهو الصلاة) عدمالوجوب 
بغر النذر. والعلةةيه عدمالوجوب بالنذر. والح قالغر ع وهو(الصوم)الوجوب 
بغهر النذر وهو نقيض ج الاصل . وااعلة فيه الوجوب بالنذر. وى نقيض علة 
حكم الاأصل فاقترقا علة وحكا » 

ومذااتقرر يتضح لاك أن عبارة الاسنوى ق تقربر قياس العكس مشكلة 
من وجهين (الاول) قوله ( كالصلاةطا ل تكن‌شرطا لم حة الاعتكاف حالة الاطلاق 
صر شرطاله بالنذر أه فاا تقتضي أنيكون عدم شرطية الصلاةحال‌الاطلاق 
عل وعدم‌شرطیتہا بالنذر حکا ک) هو مغبومالشرط والجواب والصواب العکن 
(الاہم) إلا إن يقال : انه لا يلزم ان يكونمضمون الشرط علة ومضمون الواب 
حکا : بل جوز ااعکس . ولو سلمنا ازوم ذلا فلا مانم من أن يكون مضمون 
الشرط علة لعل عضمون الجواب لا لثبونه . فلا يناقق ان مضمون الجواب علة 
ارتا مون الك وهي حح فيواقق ما قررناه » 

(الوجه الثای) قوله قى تقربره ایضا : وال امع بیتھا عدم کونها شرطین 
حالة الاطلاق اه فانه لا يعقل قى قياس العمكس جامع . فان كان مراده أن هناك 
جامعا وعلة مشتر كة علىاتقدبر 5 يأ فىأحد الاجوبة فصحيح . تكن ليس‌هذا 
حل تقرره واعا عله عند تقر الجواب . ولم يذكر هذه الزيادة غعره من 
الاصوايين فبا علمت » 

(أما) عدم شوله لقياس الدلالة فلانه ما جمع فيه بلازم العلة أو بأترها 
أو سحكها لا يا لعلة. تمثال الاول أن يقال: النبيذ حرام كااجر جامع الرا عة اللشتدة 
وهى لازمة لاعلة الي هى الاسكار (ومثال) الثاى ان يقال : القتل مثقل بوجب 
القصاص كالقتل عحدد مجامع الاثم . وهو اثر العلة الي هى القتلالعمد العدوان 
(ومثال) القالت أن يقال تقطع ا جاعةمالواحد کا يقتاونبه يجامع وجوب الديةعليهم . 

٥ (‏ ج - ١‏ - نراس المقول) 


وهو حک العلةاي حى القطع منهمخطأً قىالصورة الاولىوالقت ل كذلات فىالثانية « 

(وآما) عدم شموله للقياس قى معى الاصل فلن اع فيه بتفى القارق 
لا بالعلة (ومثاله) قياس صب البول فی‌لماء علی‌البول فيه فی‌المنع جامع أن لا فارق 
بیتھا فی مقصود الم + 

(أما) عدم شموله لقياس الشبه فلاآن الجع فيه وصف شيهى غير العلة 
خصوصا من اعتبر الشبه الصورى «ل حصل فيه اشتراك فى العلة (ومثله) قياس 
التغاح علىالبر فى الر وىة سجاءمالطعم * (وآما) عدم شموله للقياس النماقق بقسميه 
قظاهر وأمثلته معروفة » 

وجيب عنہا کاہا واب واحد وهو آن هذا تعریف للقیاس ال سی بقياس 
العلة القابل ها جميمبا # وعن قياس الدلالة وحده بأبا لا نل أن ام فيه بين 
الاصل والةرع بغر العلة لبا وان ل صرح بها أكتفاء با يتضمنها . وكذا 
قال فیالةیاس الذى ىمى الاصل » وعن قياس الشبه وحده بأنا لا ل أن 
الجع فيه غير العلة فان المراد بالعلة مطلق احرف فيتمل الوصف الشيهى بل 
والطردی عند من #وزه . وعن قاس ااعکس وحده بار هة أجوبة ) آحدها) 
أن قياس ااعمكس ف الحةيقة م ركب من قياس استك اني كيراه شرطية متصلة 
ازوم ة ومن قياس أصولي جىء به ليان اللازمة وتةربره . لولم يكن الصوم 
رطا للاءتكاف مطلقا لا وجب بالنذر لكن التالي باطل بالاتعاق فيطل المقدم 
وهو عد کونه شرطا وثبت نقیضه وه و کونه شرطا وهو المطلوب . ولا کانت 
املازمة الى هي لزوم عدم وجوبه بالنذر لعدم وجويه حال الاطلاق نظرية جي٠‏ 
با لقياس الاصولي دليلا عليما . وهو القياس على الصلاة فانها لما لم كن شرطا 
للاعتكاف حال الاطلاق لم تصر شرطا له بانذر . وهذاالقياس مندرج 
حت المد امقيس فيه الصوم واقيس عليء الصلاة والجامم عد مكونهما شرطين 
للاعتكاف مطلةا والع عدم الوجوب بالذر « 


TO: wma, al-mostafa.com 
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( قان قيل ) هذا القياس بقتقى آرن الصوم مثل الصلاة ليس شرطا 
للاعت كاف حال الاطلاق ولیس واجبا بالنذر م أن وجوبه يالنذر متی‌عايه . 
وكونه شرطا للاءتشكاف حال الاطلاق هو المقصود بالاستدلال عليه بقياس 
االعكس . (قلنا) ليس هذا القياس د ليلا على الدعوى واا حو استدلال على 
الملازمة الى هى عل سبيل الفرضوالتقدر فانءعناها کا عامت . لو قرض أنالصوم 
غير شرط للاعت كاف حال الاطلاق يازمه آنه لم جب التق ركا لص لا لا لم جب 
حال الاطلاق ل جب يالنذر . فالعلة والح ف امقيس تقدبریان ( وقومم ) قق 
التعر يف. اثياتمثل حي الح ام و يكونالسك والعلة حقيقيين أو تقدبريين 
(الجواب الثاني ) أن القصود ف الفال المذ كرر قياس الاعتكاف بغر نذر 
الصوم علىالاعتكاق بنذره ف أن الصوم شرط فيه والعلة مطلق الاعتشكاف 
ولم تذ كر الصلاة كوا صلا مقيدا علها بل إما لبيان الةاء الوصف القارق 
وهو كون الاعتكاف مقترنا بنذر الصوم لانه غير مور كا فى الصلاة اذ وجوده 
وعدمه سواء فتبق العلة عجرد الاعتكاق . ( واما ) لبيان ابطال ن ااعلة هى 
الاعتكاف بنذر الصوم وتعيين أا عجرد الاعتكاف بطريق السبر بان يقال ااعلة 
إما عجرد الاعتكافآو الاعتكاف ينذر الصوم آو غمرها . اجان أنتكونغبره| 
لن الاصل عدمه. ولا جالز أن تكون الاعتكاف بنذر الصو ملا نه غر مور 
بد ليل تخلف السك عنه فيالصلاة . فتعين أن تكونالعلة عجرد الاعتكافقالمصلاة 
اعا ذ كرت لبيان الغاء القارق أو لبيان الغاء أحد أوصاف البر ولا نجي 
المساواة ها فلا يضر عدميا *٭ 

( الجواب الثالث ) أنه قياس لاصيام بالنذر على الصلاة بالاذر ف عدم 
تأ#ير النذر ف الوجوب وال مام مكونهما عبادتين . ويازم ذلك أن‌الصيام واجب 
بدون الذر کا وجب االنذر والا كان لانذر تاشر قی الوحوب . فالذی حصل 
فيه القياس حصل فيه المساواة فاننا قسنا الصيام مالذر على الملاة بالىذر کا سبق 
ولا يضر عدم المساواة ق لازمه الذى هو وجوب الصوم بدون الذر کا 


“۳ القياس ف اصطلاح الصو أن 


وجب بالنڌر » 

(الجواب الرابع ) وهو للعضد أنه قياس للصوم على الصلاة قى تساوى 
حکھما أى کا أن الصلاة لامجب ق حالى التذر وعدمه فتساوي حكاها . 
فكذلك الصوم ينبغي أن کون واجبا ق المالین حى يتساوي حکاه . ولا 
يقال : يتبشي أن لامجب ق الاين فرح صلالةاوي بذلات . للاجاع علي وجوه 
فی حالة النذر . هذا عام القول ق الجواب عن الاءتراض بقیاس العكس ٭ 

وأحسن الاجوبة الاربعة عنه هو الأول وهو الى اقتصر عله الامام ق 
امحصول والبیضاوی ق الهاج وذلات لاه بصلح جو ابا لکل مثال لافغيره 
من الاجوبة فاا خاصة عثال الصوم والصلاة فى الاءتكاف » ولذ كر لقياس 
العكس آمثلةأخر ى غيرهذا الثالالمشہور ليتقضح لات ماذ کرناه (الاول )الور ودی 
على الراحلة فهو نقل كصلاة الصبح ل تؤد على الراحلة فكانت قرضا . (الكالي) 
المرآة لما ثبت عاما الاعتراض ل يصح مها ال كاح كالر جل اا ن ثبت عليه 
الاعتراض صح منه النكاح . ( الثااث ) الجامع -لليلته لما وضع شہوته قى حلال 
کان له جر کاازانی لا لم یضعہا فی حاال کان عليه وزر ۔ وحذا الثال مأخوڈ من 
حدیث حیح وارد ق الہخاری ٭ 

واعل آنه إذا ورد اعتراض على تعريف من التماريف بانه غبرجامع لبعض 
الافراد وكان له جواب فالواجب أن يكون ذلات الجواب اما بتحرر المراد من 
المعرف ميت لايكون شاملا للصور الموردة على التعريف بانه غير جامح ها 
وحينئذ يتساوى التعريف والمعرف واما بتحرر المراد تلك الصور محيث يصح 
شمول التعريف ها فيحصل الةساوى أيضا بين التعريف والمعرف . ولا حى 
عليك رد الاجوبة السابقة عن الاعتراض الا لث الي هاتين الخالتين والله أعل « 

( تفبيه) الاعتراض بقياس العكس وارد علىالتعريف سواء ذ كر لفظ (مثل) 
آ حذف کا هو واضح جدا وا نبہتعلیه لاني رآیب من توم آننا اذا جرینا 
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على ری ابن آلمام وحتفا لفظ مثل لابرد هذا الاعتراض أخذامن قول 
الصنف : قیل الحکاء غير محائلين اڂ * 

هذا عام القول قى شرح التعر یف الاول الذی ذ کره البیضاوی ف الهاج 
ولنشرع قى التعر يف اكاب الذى حو لصاحب جع الوامع * 

$ التعريف الثالي لابن السبكي قى جهم الجوامع ) 

قال رجه الله تعالي : القياس مل معاوم علي معلوم لمساواته ق علة حكه 
عند امامل * 

وقبل آن نتکام على شرحه نبین صله وکیف هذب ونقح حى صار 
عحیث لابرد عليه ماورد على أصله قنةول. أصل هذا التعريف للقاضي أ بكر 
الباقلاتى .وعبارته على ماقا لحصول والاحكام والبحر الحيط لاز ركثى واليرهان 
لامام المرمين ( القاس حل مع لوم على معلوم ف اعيات حک ه) أو فيه عنها 
بأمر جامع بينها من حك أو صفة أو نفیپما عنه اھ ) » 

قال الامام ق الحصول . وقد اختأره حپورانحةقین متا ` وقال إماما لحرمين 
هو اقرب العبارات ف تعريف الةياس . وقال الكيا . هو أسد ماقيل على 
صناعة ال_كامين * 

(فقوله) حل سيأني حقيق المراد منه (وقوله) معاوم على معاوم سبق‌مايتعلق 
ہما ق شر ح التعريف الاول (وقوله) فق اثیات حج ه) . متعلق بةوله هل . 
والائيات سبق بيان المراد منه أيضا ٠‏ والضمير في هما برجم الي المحلومين وها 
امقيس والمقيس عليه (وقوله) أو نقيه اشارة الى أن الحسک يكون وجوديا ويكون 
عدمیا (وقوله) بامر جامع بیمهما من حك أو صفة أو نفيها عنه . إشارة الى آن 
الجامع تارة بكون حكما شرعيا وجوداا أو عدميا . وتارة يكون صغة حقيقية 
كذلت . فالصور العقلية باعتبار لاك عاية حاصلة من صرب صورني الح 
الوجودى و ااعدعى ةسام الجامحع الاربعة فيحصل تمانية . (أريعة ) لا اذا كان 
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المج الشرعي وجوديا ( الاولى ) أن يكون الجاعع فيا حكما شرعيا وجوديا 
( ومثاله ) اثر جس فيحرم التضمخ به كاليول . الح الثابت بالقياس هو 
الحرمة وهو حک وجودی والجامع حک شر عي وجودى وهو النيجاسة ( الثانية ) 
آن يكون الجامع فہا وصغا حقيقيا ( ومثاله )الذبيذ مسكر فيحرم تناوله كار . 
فال الثابت بالقياس هو حرمة التناول وهو وجودى والجامع وصف حقيقق 
وهو الاسكار ( الثاكة ) أن یکون الجامع فہا حکا د رعیا عدمیا (ومثاله) ا لحل 
ليس بنجس قيباح التضمخ به کالماء . فلك القابت بالقياس هو إباحة التضمخ 
وهو وجودي والجامع حك شرعى عدى وهو عدم النجاسة (الرابعة ) أنيكون 
الجامع وصفا عدميا (ومثاله) ا لحل ليس عسكر فيباح تناولهكالاء والعسل . الک 
الثابت بالقياس حو إباحة التناول وهو وجودى والجامع وصف عدمي وهو 
عدم الاسکار ٭ 
وأربعة لما اذا كان السك الشرعي عدميا (الاولى )أن يكون ال جامعفياحكا 
شرعیا وڃو دیا (ومثاله) الکاب جس فلا يصح بیعه كازر . قال الابت 
يا لقياس عدم صحة البح وهو عدمی والجامع حک شرعی وجودی وهو النجاسة 
(الثانية) آن يكون الجامع فيما وصغا حقيتيا (ومثاله) التبيذ مسكر فلا محل شر به 
کار . فالسک عدمی وهو عدم ا لحل والامح وصف وجودی وهو الاسکار 
(الثاثة) أن يكون ا لجامح فیہا حکا عدم‌یا (ومثاله) الثوب‌اللغسول بالخل‌غیر طاعر 
فلا تصح الصلاة به كالمغسولبالمرق . فل عدمی وهو عدم صحةالصلاةو ا لامع 
حکم عدمي وهو عدم‌طہارته. (الرابعة) ان یکون ال امع فیها وصفا عدمیا (ومثاله) 
الصيى غير عاقل فلا يصح تصرقه كالجنون . فاكم عدمى وهو عدم صحة 
تصرفه والامع وصف عدمي وهو عدم العقل » 
وأ آنا اذا بظرنا الى ان القیس والقیس عليه قد یکرنان موجودین 
آؤ معدومين مح الامكان أو الاستحالة زادتااصور ولاخفىعليك استخراجبا » 


القياس فى اصطلاح الاصو لين ۳۹ 


هذا ما تعلق شرح هذا التعريف أجالا . وقد اعترض عليه الامام 
قى المحصول والامدى ف الاحكام باعتراضات ستة وزاد الامدى سايعا وزاد 
غیرہ امنا ٭ 

<الاول) انه‌ان‌اراد بال الاتیات کان قولەف‌اثیات حکم ها ضائعالافائدة 
قیه بل هو تکرار حض . وان آرادبه غمره فاییینه لتک معه فيه . وهو مع ذلك 
لافائدة في ذکرہ لان تعریف القیاس ہے بان یقول: ابات مثل حکم معلوم ال 
قيازم علي كل حال ذ كر قيد لايتوقف شرح الماهيةعليه فيكون عبشا . (وأجیب) 
بان المراد با لجل الاعتيار أو التسوية أو التشريك بينحا قي حكم أحدها وقوله 
بعد ذلك فى اثيات حكم أو نفيه تفصيل لذلات المشترك فيه فهو زائد علي نفس 
التسوية فلا يكون تكرارا ٠‏ وفيه نظر لان هذه العالى لاحمل عجازية فلا يصح 
دخو ما فی‌التعریفوعلی لے صحته بدعوى أنه مشهور أو القرينة واضحة يقال 
عليه : ان صح التصور بذ کر واحد منہا ف التعريف بدل انحل فلا وجه 
للمدول عنہا اليه لانه موم مایازمه التکرار وان م یکن فلا تصح اراد امنه » 

[الاعتراض الثاتي) ان قوله قى اثيات حكم هما يقتي ان حك الاصل 
ابت بالقیاس کحکم الفرع مع انه لیس کذلات ٭» اذ لو کان کذلات لتوقف عل 
القياس مم ان القياس متوقف عليه فيلزم الدور (وأجاب) الا مدى عا حاصله 
انالانسل أن هذا الكلام يشعر بان حكم الاصل ابت باقياس بل يشعر بان 
الح ثابت فيمءا بالوصف ال امع ٠‏ وقيه نظر فان الظاحر تعلق قوله ف اقات 
حك بقوله حمل (وأجاب) العضد تيعا لبعض شراح الحصول عا حاصل . ان 
الاثيات فما معا انما حصل باثباته ق‌الف رع الثابت‌ با لياس . و ليس المراد أن كل 
واحد منہما ثابت بالقياس ٠‏ وفيه نظر فان (هها) للكلية لا للمجموع 

( الثالث) أن القياس كا يثبت به الحكم تثبت به الصغة كاف قوم 
اله عام ) فله عل كالشاهد فان التياس أعم من الشرعي والعقلي مع انه 


e‏ القياس ف اصطادح الاصوليين 
اقتصر فى التعريف على اثيات الحسكم قات آراد بالمحسكم مايشمل الصغة كان 
ذ كر الصغة مع السك ق الجاءع زائدا وتكرارا . وان م برد باک مایشمل 
الصة كان التعريف ناقصا م وامازائد او ناقص . ( واجيب )من وجهين(الاول) 
انال تسل ان القياس مجرى ق المقليات (الثانى ) وهو على تسلم انه مجری 
ف غير الشرعيات انه اعا اقتصر على الس لار الكلام ق القياس فى 
الشرعيات فةيل » 

( الرابع ) أن المتبر ف تعريف القياس ذكر اليامع دون آقسامه لامرين 
(الاول) آنه أو وجب ذ كر أقسام الجامع لوجب ذكر اقام الهج 
کالوجوب والظر و أقسام‌الو جوب كالموسع والمضيق مع أنه يقل آحد دوجوب 
د كر هذه الاقسام (الثای ) أن الماحية لوجد منفكة عن كل واحد من الاقسام 
وان کان لاید ق حققہا من وجود قسے منہا ولا شك أن ماتنغك عنه الماهية 
لا يكون معتہرا فى حقيةمها . ( وآجيب ) يانه ذ كر أقسام الجامع از يادة الايضاح 
لا على انه لابد مہا ى حقق الاحية » 

( والخامس ) أن كلة ( أو ) للاهام وماحية كل شىء معينة والامهام ناق 
التعيين . ( واجيب ) منوجهين ( الاول ) انك علمت انذ کر الاقسام للايضاح 
فا لتعریف تام بدو نما (الثاتي) ان (او) هنا لاتنویع لاللاہام » 

( السادس ) أن هذا التعريف لايشمل القياس الفاسد لان الجامع اذا 
ماحصل صح القياس مع أن الفاسد يقالا له قياس (واجيب) بان المطلوب صحديد 
القياس الصحيح لانه المعتير . كذاق الأ مُدى. وکن ان عنع ماقیل ق الوال 
من أن هذا التعريف لايشمل القاسد « 

(السابع) وهو للا مدى ان إثبات حك الفرع يتفرع على القياس 
جعله رکنا قى تعريفه يستازم الدور . وهذا الاعتراض اورده الاستوى على 
تعریف ااییضاوی وقد سبق الكلام عليه . (واجاب) العضد عنه جوا خاصا 


. 


ڌا 


القياس قي ا صطلاح الاصو لين ٤١‏ 


بهذا التعريف حاصله : ان المراد وجوبالتدوية فى الك عند اثبانه قیها ذلك 
ا لجل (فةوله ) قق ائیات حک لیس متعلقا حل واا حو متعلق بمضمونه. وقیه 
نظر قان ااظاهر أنه متعاق حم لکا سبق * 

( شامن) أنقوله أو تميهعنها مستدرك لانالمىع آعم من‌الاجاب‌والساب 
( والجواب ) ان المراد الح الشرعى ولو أردتا ماهو آعم قلا نسلل الاستدراك 
لان‌الراد بلک حياذ الذبة ال كمية الي راد ايقاعهاوهو الاعات آواتعزاعها 
وهو اانفي لاالاسناد اتام التناول للامجاب وااسلب بقرينة اضافة الاثيات اليه 
كنذا ق السعد عل العضد ٭ 

هذا عام ما يتعلق بتعر يف القاضى . ولكوته علي ماتراه مشکلا عدل عنه 
الا مدى قى الاحكام الى قوله : انه عبارة عن الاستواء بين القرع والاصل قف 
العلة المسقايطة من حک الاصل اھ واعیر ض عليه ابن السبكي عا حاصه . ان 
الاستواء إن كارن عى التسوبة والقسوية ععى الجل ورد عليه ماآورده عل 
تعريف القاضى . وكذللت إن كان الاستواء غيرالتسوية برد عليه ذلات . وبلزمه 


أ ضا وضع الاستواء موضع التسوية وها غيران . وقد اعترض عليه بمضيم بان 
هذا التعريف عير جامع لانه لايشمل القياس المبى على العلة المنصوصة . وممكن 
آن يقال : إن أصل هذا لیس بقياس عنده بل هو من ياب الاستدلال بالعموم 
والواقع أن اا مدى صرح فی مواضع آنمثل هذا لیس قیاسا ۔ 

(وما) انا اسبکي‌ ققد هذ بەق‌ جع الجوامع وحذق منه بعص مو اطن الاشکال 
فقال : القياس مل معلو معلىءءاوم لمساواتەق عة حکه عند اللامل. وقسرشارحه 
الحلى ال بالالاق فف المج . وقالالطار فى حاشيته مأنصه : والمراد حمل 
المعاوم على المعلوم ابات حكمه له والمراد بالاياتالقدر المشترك بين الل والظن 
أی آعم من أن بکون اا قطميا أو ظيا فيشمل كلا قسسي القياس القطو_ع 
والمظنون اه فلي ماقاله العطار يكون هذا التعريف مساويا لتعريف البيضاوي 

) نراس العمقول‎ ٩ “ج‎ ٣( 


4Y‏ . القياس ف اصبطلاح الاصوليين 


السابق من عير فرق ا ق اللفظ جميع ماقیل قى تعریف البیضاوی يقال فی 
هذا اللعريف وقد سبق توضيحه : لكن ق الأ يات البینات لابنقاسے ماخالف 
ذلات قانه بعد أن استشكل هذا التعريف باشكال الا مدي السايق أجاب عنه عا 
حاص . ان ا لجل قيل معناه التسوية وقيل وجوب ا2وبة وقيل اعتقاد الماواة 
آى قى الح لاف ااحلة يعى وهذه المعافي غير الائات فلا برد على التعريف 
هذا الأشكال . ومثل الم لامة الشر بيني فاه قال قى تقربره : إن الجل الذى هو 
الاق الينهد ععى اعتقاده الماواة . وصر ح أيضا قى موضع آخر أن ا جل ليس 
٤ہی‏ الائات وأن اعثراض الا مدى لذ رد على المصتا يعي ص احب جح 
ا لجوامع لعدمقولهق التعریفف‌ائیات المج . واغارد على تعر يف القاضى فقط ٭ 

وانت اذا تأمات وجدت أن الق ماقاله المطار ق هذا الموضو ع يالرغم 
مما قاله الا مدى والعضد ف شرح تعريف القاضي السابق اذ لامعي لتسوة 
الجمد بين الاصلوالةرع قیال الا اعتةاده المساواة . وقد علمت آنالائيات 
معناه الاعتقاد فالمعانى متحدة وتعريف اين السيكى مساو عرف البیضاوی 
فير دعلیه ماورد على تعریفالبيضاوي » واعل أن لتقي الدبنالسہكي والد صاحب 
جع الجوامع كلام قد عغالف ما قلاا . ةله ابن قاسم ق آیاته قانظره « 
و الله اعم با لصواب واليه المرجع واا بڀ » 

¥ التعريف الأالث لان الحاجب 4 

قال ر جه الله : القياسمساواة فرع لاصل قفحكه اه . وهذا التعر یف لابرد 
عایه من‌الاعتراضات الثلاتة الى وردت على تعریفالبیضاوی سوى الاعتراض 
الاخير وعو عدم شموله لقياس العكس و الدلالة وغیرها ( والواب) هو ماسبق 
وقد علمت أن هذا التعريف لاقياس مى الد أيل للمجتهد ولم ينظر فيه إلى أن 
أستعالات القياس معن فعل الجنهد . وقد سبق هذا الموضوع «وضحا ملا حاجة 
إلىالاعادة : والكلام فىشمولالةياسالصحيحو القاسد على رأى‌الصوبة والحطة 
كالكلام في تعريف البيضاوى فتذ كر . إلا انه برد على هذا التعريف خاصة 


القياس ق إصطلاح الاصو لين 1 

أن فيه دوراً لان كون هدا أصان وذاك فرعا لايتصور إلا بعد تصور القاس 
فاخذها ق تعريفه يازمه الدور ( وأجيب ) عن ذلات بان المراد ہما ذات‌الاصل 
وذات الفرع آى عل المج بقطع اانظر عن الوصف العنوالى . والموقوف على 
القياس وصفا الاصلية والقرعية . بق أنه برد عليه أيضا أن‌التعبير بالاصل والفرع 
ہوم اختصاصالقیاس باو جو دات کا سبق ق شرح تعر یف صا حب انهجو اناع » 

هذا عام الكلام فى هذه التعاريف الثلاثة للقياسالى هي أحن التعاريف 
وقد ذکروا له تعاری ف کثیرة معظمها فاسد فسادا بینا مثل قوطم : القیاس بذل 
الجهد ق استخراج الق . وقوهم هو الدليل الاو صل الى الحق . وقوهم : هو 
العمل عن نظ فان هذه التعاريف تشمل النص والاججاع وال آعل بالصواب 
واليه المرجع الاب » 

¥ تة ف أمور تعلق بتعريف القياس 4 

(الاول) زاد بعضہ مقف تعربف القياس قدا وهو أن لاتكون العلة المت رکه 
بين الاصل والفرع مدر كة من الاص على حك الأاصل عجرد فهم اللغة . واعا 
زاده لیخرج دلالة اللص عند النعية ومغپوم الموافقة عند الشاقعية . والواقع ان 
المدلول عليه دلالة نص عند النفية . والذى بسي معېوم موافقة عند غير م 
حصل فيه خلاف فقيل . مدلول عليه باللقظ وقیل بالقیاس والقاثلون بانه مدلول 
عليه باللةظ اختلفوا فقيل انه منعاوق نةل اللةظ عرفا لما يشمله ويشمل المدلول 
الأصل أو استعمل ق‌هذا العام عجازا ٠‏ وقيل انه مغهوم موافقة . وقيل: مدلول 
عليه دلالة نص » قان جرينا على‌آنه بالقياس ك تقل عن الامام التافعي رضي الله 
عنه وجری عليه الامام اآأرازى فلا حاجة إلى هذا القيد بل جب حذفه لادخال 
مثل هذا القياس الذى يسسي عند القاثلين به بالقياس الجلي. وإن جرينا على انه 
منطوق فلا حاجة الىهذا القيد أرضا إذ لاوجد على هذا فرح ولا أصل ولا إلمحاق 


ذهو خارج بدون هذا القيد . وإن جرينا على آنه مغهوم موافقة د ودلالة اللةظ 


:3 القياس في اصطلاح الصو أبن 

على المغهوم تسسي دلالة اتقا لية بالتنبيه بالادنى على الاعلى أو العكس وهي تشبه 
الدلالة الالمرامية بل قيل اما العزامية . فلا حاجة أيضا الى هذا القيد إذ المقهوم 
مدلول اللفظ بطريق الانتقال كالانتقال من اللزوم الى اللازم من غير إلاق » 

وان جرينا على آنه مدلولعليه دلالة نص كا هو رأى النفية - ودلالةاللص 
عندم هي المحاق مسكوت عنطوق لعلة يهم كل من يعرف اللغة أى وضم اللفظ 
لمعناه أن الج ف المنطوق لا جلها _ سحتاج الي زيادة هذا القيد لاخراج دللة 
هذا النص لاما لا ترق عن‌ااقياس|الا ه . ولذلات جد النفية هم الذن بزيدون 
هذا القيد » ومجدر بنا أننذ كرمثالابوضح الاقوال الايقة بتطبيةماعليه فنقول . 
قال الله تعالي (فلاتقل هما أذ) هذا اللظ يدل بحسب أصل وضعه على المنم من 
التأفيف فقط (وآما) غمره من أنواع الايذاء كالضرب فلا يدل عليه الانظ بحسب 
أصلو ضعه. قالقاثلون‌بان‌المنع من‌الضرب وغمره من اق آنواع الايذاء مستفاد من 
اللفظ على انه من المنطوق يقولون ان اللغظ تقل عرفا من المنع من التأفيف الى 
المنح من الايذاء مطلقا . أو اللفظ استعمل قى المنع من الايذاء مطلةا عجازا من 
اطلاق الخاص وإرادة العام ف کا نه قال لاتؤذها » 

والقائلون بأنه مستقاد من‌اللغظ على انه مغہوم بقولون ان‌اللفظ باق على حاله 
وان منطوقه المنع من التأفي إلا انه نبه يالمنع من التأفيف الذى هو ادى على 
غەرە الذى هو أعلى فينتقل الذهن منه اله د 

والقاثلون بأنه مستقاد من اللغظ بدلالة النص يقولون ان‌اللفظ باق عاله من 
غير نقل وان منطوقه المنع من التأفيف الا ان كل من يعرف اللغة يفهم ان علة 
المنع من التآفيف هي الايذاء فيلح به جميع باق‌الواع الايذاءمن القرب وغيره. 
وكذلك من قال بالقياس. قان المرق بين دلالة النص والقياس الي كالفرق بين اسم 
اجس وعل المشن وساي هذا المبحث ق عدة مواضع وسنتكلم عليه قق كل 
موضوع يا پناسيه واه آعل » 


(اثانى) ذكرالعلامة الشر بيني قى تربره علي جع الجوامع أن حقيقة القياس 
EOE IEE a E SE‏ ترك 
ينها مؤئر ف ذلك المهع. . والراد بار تي مايشمله الى ي ی المشترك سواء کان 
عجولا عليه أو لا على ماف شرح المواقف من أن الاتدلال اما بالاشمال أو 
بالاستلزام (والاول) إما باشجال الد ليل على المدلول أو بالمکس او باشجال أحر 
الث عليها . ثم قال الشربیی ولعل هذه ااا مات هي ان المساوی شىء 
فى العلة الؤثرة يلرم أن یکون‌حکه حکه ٳذ لو ڂ یکن حکه حکه لا کانت مؤترة 
فيه وانها مؤنرة بنص الشارع قى بعض المواضع . وأن خصوصية الاصل ليست 
شرطا وخصوصية الفرع لوست مانعا وهذه رجح لل اراة أه ٭ 

( اثالث ) حاصل الةياس فى نظر الاصو ليين ا علمت برجع الى الاستدلال 
جک شي. على شيء من غير أن يكون أحدها أ من الا خر ويسمى ذلك عند 
علماء المنطق بالمشيل .و مخصون اس القياس بالاستدلال عك العام على حك الخاص 
کا انہم خصون اسم الاستقراء بالاستدلال حك الجزثى على الكلي . فعندم 
أواع الاستدلال لائة . الاستدلال حك جرلى على خر . وهو القاس 
االاصولی ویسی الیل والاستدلال حع عر ی غل کل وح اقرا : 
والاستدلال ع کی على جری ويسم بالقراس . قال الغرالي : #سمية الماطقيين 
هذا بالقياس غلل على الاسم وخطاً على الوضع . فان القياس قى وضع الاسان 
وستدعى مقيسا ومقيسا عليه لا نه حمل فرع على أصل لعلة جامعة وإطلاقه على 
غير هذا خطا اه وقيه نظر فان القاس من معانه الاعتبار والاصابة کا سبق . 
ولا خی آن‌التناسب حاصل بين‌هذن العنيين و بين ما اصطلح عليه المنطقيون 
وال ع[ » 

( الرابم )ذ كر ف البحر الحيط أن لفظ الفياس مشترك يطلق تارة على 
الرأى الحض القابل للتوقف حي يقال : الشر ع إما وقرف أو قياس . وهذا 


٤‏ القياس قي اصطلاح الاصوليين 


الذى نتكره ويتعرض لتشنيع الظاهرية . ويطلق تارة على مايقابل التعيد حى 
قال“ الشرح ینقسے الى مایعقلمعناہ والی‌تعبد کرعی ال جار . وکلاھا توقیف 
لكن نى ماعقل معناه قياسا لما انقدح قيه من العى العقول وحذا هو الذى 
تقول یه ۔ وحو هذا المعی أحد نوع التوقبف ولیس مقایلا له « 

( الحامس ) ذ كر ف‌البحرالحيط عن كتاب المعتمد لهي السين‌البصرى 
ان الشافعی رضی الله عنه کان سي القیاس استدلالا لا نه غص و نظر ویسی 
الاستدلال قياسا لوجود التعليل فيه . وح عن صاحب الكيريت الاجر إن 
بعضہم کان قول : القاس والاجع_اد واحد . وعن الشافعی رضى الله عنه انه 
قال قى الرسالة ٠‏ القياس هو الا جتهاد . اه المقصود منه . ولا خن ان ظاهر هذا 
السكلام مشكل فان العروف ان الاجتاد م لانه عيبارة عن بذل الوسع ق 
استنياط الاحكام الشرعية من الادلة أعم من أن يكون ذات بطريق القياس . 
اوالتظرقالعمومات والناسخ والمنسوخ وغير ذلا . (اللحم )ا ان يکون الغرض 
من لات المبالغة ( مل المج عرفة) فان القياس أعظم الواعالاجهاد شأنا وأدقها 
سا کا أن‌الوقوف بعرفة اعظم مناسك الج « هذا عام القولق حقيقة القياس 
ولنشرع ف !بات حجیته وقد رسمنا له الباب‌الاول واغا قدمناه على غیره لاله 
اذا ۾ ثبت أن القياس حجة فلا يكون د ليلا للاحكام ولا وجه لابحث عته ق 
ع الاصول و الله اعل * 

وز الباب الاول چب 
ل ف إثبات أن القياس حجة . وبيان الفرق الحالنة فى ذلك 4 
« ورد شم . وف بيان آن القياس من أصول الفقه » 
« ويتحصر فمقدمة وفصاين وخاعة » 

َا المقدمة فى تحربر حل المزاع : اع آن حاصل القیاس عل ماعلهت ائات 

سح الاصل ف الفرع لمشا ركته له ف علة حكه . ٤‏ ان النزاع يتحرر من جهات 


الياب الأول 34 


قلامة (اليهة الاولى) القياسيكونف الامو ر الد نيوية وف الدينية والعقلية واللغوية 
أما الامور الدنيوية فلا خلاف ف أن القياس حجة فيبا كا قالة الامام وإن تازعه 
غيره فى حكاية الاتفاق مستدل بان أدلة الحا لفين ف غبره جارية فيه وان الاحاطة 
باتحالف عسرة . ومثال الامور الدنيوية الاأدوية والاغذية وقد صور العطار فى 
حواشيه على جع الجوامع القياس فيما بقوله كان يكون دواء هذا المرض عقاراً 
حارا فيفقد فيآى الطبيب عا اله ق المحرارة مثلا لموافقة كل متها زاج امرض 
ا لخصوص . ومثل ذلات الاغذية . ووجه كو نه دنيويا آنه ليس المطلوب به حكا 
شرعيا بل تبوت لقع هذا الشيء لذلك امرض . م قال : والقیاس عند الاطباء 
ركن جليل من أركان قواعد الطب وهو أنقع وأسل عندم من التجارب اه 

فالمقيس على ماقاله. الهقار المو جود والمقيسعليهالمةار المفقو د والجامع الحرارة 
الا_اسبة رض الحصوص والح النفع فى دواء ذلاك المرض . وع ذلاک 
ييكون معى كون القياسحجة فيما انه حجة صناعية اقتضتبا صناعة الطب يسترشد 
مها الطبيب لداواة الامراض مثلا واستمدادها من‌العقل . و ليسهو حجةشرعية 
من قبل الشارع . ومحتمل أن يكون حجة من قبل الشارع وضما لارشاد الخلق 
للاقدام على ما ينفعهم واتقاء ما يضرم . وعلى كل حال فليس الثابت هذا 
القياس حكا شرعيا . وبذلك تل أن ما قال العطار في هذا المقام أولى ما قرره 
العلامة الشر بيي فانه قال ما نصه : لعل مى كونه حجة فبها أنه جوز مداواة 
تسه أو غیره ما يظن ضرره لولا القاس ورم خالفته باستمال ما دل على‌آن 
فيهضررآ . وذلك لان عبارنه تقتضي أ نهحجة شرعية لاتیاتحک شرعي و بذلك 
برجم الى القياس ق الشرعيات . الام الا ان يقال : ان القياس أثبت ان هذا 
العةار لاضرر فيه أو قيه ضرر حح تبعه جواز التعاطي أو حرم ته من‌غير أنيكون 
هذان اکان مستقادىن من القياس بل ها مأخوذارن من التصو ص الاظرة 
لتعأطي ما فيه ضرر والبيحة لتعاطي مالا ضرر فيه واه أع » 


۸ اياب الأول 


واا القياس ف غير الامور الدنيوبة فقد وقح العزاع ف حجیته فیا غر آن 
لكل متا خلافا خاصا وخخالفين #خصوصين بأدلة خاصة . وها كان الد 
الاصل للاصو لي هو القياس ف إلامور الشرعية قدمنا الكلام عليه وسنيالخ 
ف إیضاح العزاع قيه مع الافاضة ق اقامة الادلة على حجیته وبعد تتمے الحث 
فيه نذ کر الخلاق ف الباقي قى خاغة الباب ان شاء الله تمالى ٭ 

(الجهةالثانية) القاس بتو قف على مقدمتين(احداها) أن نعتقد آنا لكف الاصل 
معال وصف (والثانية) أن تعشقد حصول ذللت الو صف بمامە‌ق‌الفر ع » فاذا كانت 
هاتان القدمتان قطعيتين فلا تزاع بين العقلاء قى عحته وق أنه حجة ء وان كاتا 
ظنيتی نآو احداها قطعية و الاخرىظنية فهو محل الخلاف . كذا قالالامام‌الرازي 
رجه الله . وف‌البحر المحيط از ركشي أن للغپوم من کلام الغزالی آنه اذا کانت 
الاولى قطعية والثانيةظنية فليس من عل الخلاف أيضا. فيتخاص من ذلاك انه اذا 
كاتا ظنيتي نأو الاولىظنية والثانية قطعية فهو محل خلاف باتغاق الامام والغزالى 
وإن كانتا قطعيتين فهو محل وفاق باتفآقمءا . وان كانت الاولى قطعية والثانية 
ظنية من عل الوفاق عند الغرالى ومن عل اغلاف عند الامام ٭ 

هذا وقد رأيت أن ا حص عبارة الغزالى من المستصن ق هذا الموضو ع فان 
فما فواند جمة . قال وجه الله ماخلاصته مع زيادات مناسية .)ع ) أن املة 
فى الشرعيات مناط الج آی ما ضاف الشار ع الح اليه وناطه به وتصبه 
علامة عليه . والاجماد فىذلال الناط ( إما) فى صقيقه (وإما ) نى تنقيحه (وإما) 
فی ترجه واستنباطه . ( فالا ول ) کا لو نص الشار ع آو أجمع عل علة حك م 
بقع الاجمهاد قوجود تلات العلة وحةقما فشىء ليثيت الى له. فثلا . نص 
الشارع ق اانفقات على الكفابة ثم حصل الاجتاد ف المقدار الذى يكفى فاذا 
ما ادي الاجتاد الىاته ارط لكان هو الو اجب فالكغابة معلومة باللص و كون 
الرطل کانیا ١٤ا‏ حصل بالاجتهاد . ومثل ذلك تعيسين الامام الاعظم والولاة 

والقضاة 


عر برحل التزاع ف الحجية ٤۹‏ 


والةضاة فان الشارع بين بالنص الشروط الي ينبغى ان يكو نوا عليها . (أما) 
تعيین زيد آو عر و لذلات فاا يكون بالاجتهاد . وكذلك اباب المشل فی قم 
تلات واروش التايات وطلب الال في جزاء الصيد . ومن هذا القبيل ضا 
الاجتاد فى القبلة وحم اتقاي بقول ااشود ولا في عك وجیه ذلاك ما 
ا J‏ الغزالى رجه الله . وهذا التو ع لاخلاف فيه بين الامة كيف لا وهو 
ضرورة كل شربعة لاستحالة التتصيص على عدالة كل شخص أو كغايته وهو 
نوع اجتہاد و لیس بةیاس لانه لاخلاف فيه والقیاس عختلف فيه . (وأما) اڅائی 
وهو تنةيسح الناط فكا لو أضاف ااشار ع السك الى سبب واطه به وتقترن به 
اوصاف لا .دخل ها ق‌الاضافة فيجب حذفا عن درجة الاعتبار فيقرح الى 
وهذا الحذف اعا کون بلاجاد ولذاك وقع الخلاف بين الجتہدين فا عذف 

ن الاوصاف ونا بت علة ا فى قصة الاعرابي الذى واتح آحله فار رمضان 
اء ال إل انی لړ وقص عليه ذلات ذآمره بالكقارة . فالشافعی رضي الله عه 
اعتجر مناط المج هو جرد الوقاع قف ار رمضان وحذف شخصية الاعراى 
وجعل غیره مثلہ فی هذا الج و کذلات حذف ڪڪ ونه اعرا بيا وجعل‌غیره من 
الاأعجمي «ثلا مله . وحذف كون اأبي واقعا أحله وجعل غيرها مشلا . 


وحذف خصوصية اليوم والشهر واعتير غيرها مثاحا . وأو حنيفة رضي الله عنه 
زاد عليه خذف خصوصية الوقاع واعتير غيره من الافطار بالا كل والشرب 
مثله . قال اامزالي : وهذاالن وع أقر به أ کر منكرى اياس . زاد الا مدى 
وهو دون الاول . (وأما ) اثالث وهو خريج اط ضكا او نص الشارع عل 
حک من غير آن ببين منأطه فيسةط برآي والاظر كشرب ار فااشارع نص 
علي حرمته منغ؛ر بیان املته فاستنطت عاته‌وهی الاس کار بالاجتپاد والنظر فصح 
الحاق النبيذ به لانه مكر . ةل الغزالي رجه الله : وه-ذا هو الاجتهاد القياسى 
اذى عظم فيه الخلاف وانکرہ آهل ااظاهر إلى آخر ماقال رهه اللہ تعالی 
( ۷- ج - ١‏ نراس المقول ) 


+0 رر حل التأاع فى الجية 

وااظاهر أن النو ع الاول وهوعقيق المناط لاينحصر فما أورده من‌الامثلة 
الي لیس فها قياس کا قال. يلمنه مالو نص الشار ح على حك في نوع وثص أو 
جم على علته فيقع الاجتهاد فى محقيق تلك العلة ف وع آخر فيلحق بالنوع 
الأول في حكه وذلاك قياس ٠‏ وصريح مانقله الزركشي عنه سابقا آن هذا 
أيضا لاخلاق فيه خلافا للامام « يل قد يكون حقيق المناط بعد كخريسج 
التاط كا لو نص الشارع عي ح& فاستنہعات علته ثم بقع الاجتہاد قى 
محقيةا ووجودها فى نوع آلخر وهذا فيه خلاف وقد صرح بذلك 
ال مدي # 

وبعد ذللك فهنا آمران ( الأول ) مقتضي كلام الامام والغزالى أن القياس 
الجلى وهو ٠افطع‏ فيسه بنغي الفا رق لاخلاف فيه وبذلاك صر ح صاحب النهاج 
وإ ن كان فى حكابة آقوال الحالفين ف الحجية أطلق المزاع ول يقي ده بقير الجلى 
واعترض عليه الاسنوى بان مقتضي ماذ كره فا سيأ من أن القياس اللي ۾ 
شکره أحد کین مذحهب داود والشيعة يشير الجلى اه( وأما) ان السبکی 
فقال : ماد كره الصف بعد منأن القياس اللي ل يكره أحد قدخول ولو صح 
إکان واردا عليه هنا اه . أى ف مقام حكاية الاقوال فانه أطلق المزاع قى 
الةياس من غير خصيص بال جلى . وق ااحطار تقلا عن ابن السبكي ق كتابه 
( الاشباه والنظاثر ) أنه عثر علي رسالة لداود لم نكر فيما القياس الجلى لاه سماه 
استدلالا . وهذا تسب اليه فى جمع الجوامع عدم انكاره له » وق البحر الحيط 
عن ان حزم آنه قال فی کتاب الاحكام . ڈڏھب آهل الظاحر الى ابطال القول 
بالقياس جحلة وهو قو لا الذى ندن الله به . م قال ماخلاصته - ذهپ ەض 
منكرى القياس إلى القول به فى متصوص ااعالة . وهذا لاي قول به داود ولا 
أحد من آحابنا وا٤ا‏ هو قول من لایعتد به من جاتنا کالقاشاتی وضرباثه اھ 
ومر ح ابن حزم فی كتاب اانكت الذي النمه فى ابطال القياس والرآى والتعليل 


غر ر حل المزاع ف الجية ١‏ 


والاستحسان والتقليد بارت عرح غير التآفيف منأواع الايذاء ليس مستفادا 
من الفياس علي التأذٍف الحرم .وله تعالي (فلا تقل يا أف ) يل هو مستقاد من 
قوله تعالی ( وبلوالدىن آحاا) وقوله تعالی (وقل‌رب ار همها ) ومن قوله تعالي 
( وقل هیا قولا کرعا ) * ودون‌الذرة لوسمستغادا من‌القياس‌عل الذرةالنصوص 
علا قی‌قوله تہالی(فن یع ل مثقال ذرة خیرا بره ومن‌یعمل مثقالذرة شرا بره) 
وإعا هو مستفاد من‌قوله تعالى (اني لاآضيع عل عامل منك ) . (اليوم تجزى 
کل نفس عا تسعی ) امغر ذلات م ن‌آمثال‌هذین وهو صر يدح في اتکارء القاس 
الجلأبضا . وجهلةالقولفي ذلات أناانقلعن د اود قد اضطرب. وااظاعر آبە‌لاینکر 
القياس الجلى . وكذلاك غیره الا ابن حزم وان ل¿ «سموه قیاسا بل استدلالا . 
وحن اذا استشنينا أبن حزم امكننا 3 بي ن كلامي من‌أعلاقا لزاع فالقياس‌تارة 
و صر ح‌بانالقیاس ا لی لاخلاف فيه تارة آخری « کم احم النماج» فانه‌حیا أ طلق 
العزاع ل يعتبرااقياس ال جلىقياسا ٠‏ الک الستفاد منەمدلولا عايه‌بالا لفاظ 
وحیحاصر حبالا تاق نظر الٰی أنه قياس. والواقع آن‌قيهخلافا قړل دلا لنه لنظيةوقیل 
قياسية . (وأما) ان حزم فلا يصح أن‌یعتد بخلافه ف‌حذا الموضو ع فاف‌ما کذنت 
أعتقد ان عاةلا ,ول إن قوله تعالی ( فلا تقل يا أف ) لار تقاد منه محرح غير 
التأقرف من ا الایذاء لابطريی القياس ولا بدلالة الاغظ لولا اني رآيت كلامه 
السابق وال آعل » 
( الا مر الثای ) : ذ کر ف البحر الحيط ان القياس الصادر من الي ل 
حجة بالاتغاق لان مقدماته قطعة + ولا شخي أن ذلاک اا يتصور اذا قلنا جواز 
الاجتہاد للنى عقر فان القیاس نوع منه . الم الا اذا كان صدور الةياس منه 
مط املع الامة طريةا من طرق الاجتباد لالتعرف السك فلا يتوقف ذلاك 
عل جواز الاجتهاد . ( فان) قيل القياس الصادر منه یړ لايخلاو اما آن يكون 
حجة لذا أوله ع قان كان حجة لنا فلا تتوقف حجية ١ا‏ يصدر عن‌اانى ل 


o‏ حر ر حل الزاع فى الجية 
علي کو نه قیاسا ڊل حوحجة سواء کان قياا أو غيره . على ان من شرط القياس 
فقدان النص من كتاب او سنة . والقياس الصادر من النى بي يعتبر بالذسبة 
الينا سنة . وان كان حجة له ي فلا يتوقف بيان الاحكام الشرعية منه بلي 
على القاس اذ ينطق به وحي من الله تعالی انه لاینطق عن اوی (إِن هو الا 
8 ت 2 ت الله e‏ 
وحي بوحي ) . (قلت) سبق اننا قررنا ان صدور القاس من‌النې وس مبی‌عل 
جواز الاجتاد له و وذلاك تھی أن بيا نه ر تلاحکام لاتورقف علی وی 
من الله تعالی فلا مانم من ان کون القياس حجة ل صل اله علي يه وسل ل 
لاان من ان يکون دچ ت لا 3 یکون قیاہا پاعترار وسته باعتہار a‏ . عل ان 
اش راط فقدان اللص من م الكتاب والسنة el‏ عقل اذا كانت اة غر الةياس 
فتامل وحرر هذا الوضو ع i‏ 

« الجهة الثاكة » اذاعرفت موطن الوقاق وموطن العزاع ف القياس على 
الجا فاعم أن ع, ارات اللاصو ايين تختاف ف حكاية هذا العزاع . شنم من حكيه 
بعنوان المحية فيةول : القياس ية أو غر حجة. وم من عکه دعنوان 
التعبد قيقول: التعيد بالقیاس‌جانز أولا_ واقع اولا . وصن‌الا رید ن نبين 
معى‌هاتين العيار تين ليظهر هلتتلاقيان لعل واحد أرلا . (أآما) حجية القياس 
فالمعقول ف معت اها ان القاس آل ود لیل زه الشار_ع لوسةنرط مته من هو 

آهل للاستنہاط المح الشرع ى كالكتاب والسنة » 
وقال الامام فا لنحصول : المراد من قو لنا القياسحجة آنه اذاحصل المجتيد 
ظن أن حك هذه ااصورة مثل حک تلت الصورة فہو مکاف بالعمل به قى نفسه 
مکاف‌یان یی غيره به . وقال ف‌الرسالة المهائية : کا نقلهعنه الاصةهانيقشرح 
احص ولمعناء أ أنه جب عليه أن يعتقد أن آحد المعلومين مثل حک الا حر * 
ولا حي أن هذبن التطسير ن حية القاس E!‏ ھا پاعتیار اللارم اذ ازم 
من اعتبار الشار ع للقیاس د لپ لا واصلا لاح اكليف بالهءملي بذلاك الى 


تحر ر حل الزاع في الجية of‏ 

ووي عاد ار امون هه و خد 5ا فد عمل ا نال مدا عل 
هذين التعريفين ( ما ) التمريف الأول فن وجهين ( الأول ) أنا اذا فسمرنا 
التکلیف من قوله : فهو مكلف بادعمل به بالزام مافيه كاغة علي ماهو الراجح فى 
تذسیره لا یشمل مالو کان المع المستنبط من القياس نديا مثالا قاته غير مازم 
بااعمل به (الہم) الا آن راد بالعمل أنيعتقد أنه حک الله تم یکون‌الحمل ګسبه 
واجبا أو مندوبا أو غبرها ( اما ) اذا قرا التكليفت بطلاب مافيه كامة عل 
ماهو مذهب القاتی ف خر ج منه الا الاباحة والخطي فيها سل . (الوجه الثاى) 
ان بعض الادلة الا ية لايوصل اليه واا يوصل الى ان القاس ععنى فل 
المجنهد مكلف به . واب عنه بانه مکن ان یضے الیھا مامجماہا صالة للتوصل اليه 
کا سياٴٌني في تةريرها ان شاء الله تعالى » ( وأما ) التعریف الثانی فیشکل ءايه 
ما سبق مر انهم عرفوا القیاس باثبات مثل حك احد المعلومين قي الا خر 
لاشترا كها ق العلة . وفسروا الائات بالاعتقاد فيتحد معنى القياس ومءنى 
الحجية ويكون ال فقو لنا القياس <حجة اخوا . (فان) اجيب بان القياسء مناه 
الاعتقاد والحجية معناها وجوب الاعتقاد فيتغاران . ( 5لا ) لاجيب.هب ان 
الامر كذلاك ولكن اعني ان الجل مح هذا لامعنی له ٠‏ فالتحةيق ان المراد 
بالقياس من قوهم _ القياس حجة _ هو الماواة فى العلة . وقد وضحنا س ابقا 
أن معني الجية أنه اصل ودليل من قبل الشارع لاستنباط الك الشرعي منه 
كالكتاب والسنة . وان هذا التعريف الذي ذ كره الامام اعا هو باللازم . 
وعلى ذلات يكون المعنى _ القياس أصمل ودليل للاحكام الث رعية من قبل الشارع 
ویازمه وجوب اعتقاد تساوی العاومین فى الم واللّه اع ٭ 

(وأما) التعبد با'ةياس فاختافوا فى معناه على قو لين (احدها) انه عبار ة عن 
اتاب الله انفس القياس اعني امجاب الله لالاق الفر ع بالاصل . وهذا المعنى 
هو ماجری عليه الا مدی وبعض شراح عختصر ابن الحاجب . وپتعین عایه 


o٤‏ محر ير حل الزاع في‌الحجية 

ان يكون المكاف بذلاك هو المجتهد خاصة . وفيه امحاث » 

الاول - أنه لامجرى على أن‌القياس هو الساواة بليتعين‌عليه آنيكون فعل 
الجتهد إذ المساواة ليست من أفعال المکلفين فلا تعلق مها اتجاب * 

الثاى _ لا يظهر عليه جعل هذه المسألة من المسائل الاصولية واعا يظهر 
اعتبارها مألة فقهية فرعية إذ موضوعها فمل المكاف وعموها الحك الشرعى » 

الثالث ‏ آنه لا يتناسب مع التعبير بالجية بالنسية لةس المجتهد » 

الرايع - مقتضاه آنالقياس واجب فقط مع أن‌الاً مدى قرر فى خاعة الياب 
من إحكامه أن القياس واجب ومندوب . والواجب قان واجب عى بعض 
الاعيان وذلاك ق حق كل من نزلت به ازلة ٠ن‏ ااقضاة والجتهدن ولا بوم 
فيپا غبره مقامه . وواجب عل الكفاة اذا قام كل واحد من الجتهدن 
مقام الاآخر قى تعريف الله فیا وقع بالقياس » وآما الا-دوب 
فهو القیاس فما جوز ح دوه م الوقائع ولم -دث بعد واا تدب 
القياس کن ا معدا لوقت الاجة » وعكن أن جاب باه ليس القصود 
من تعہد الجتہد بالةیاس عص لہ سب اذ لیس‌هو من ‌العبادات الى #صدلذاما 
کا اة والصوم . بل القصود منه ما ونرب عليه من‌اأعمل عقتضاه کک 
ولن علد هو حيندذ رجح باعتبار هذ! اللازم الی‌المی‌اثاني ال و بتفق مم التميعر 
بالحجية . ويظهر جعله مس ألة اصو لية على ما سيتضح ف بيان المعى الثاني . 

أما انه لاجرى على أن القياس هو المساواة فذلاك مل ولا ضرر فيه فان 
من فسمر التعبد مهذا التفسير يعرف القاس عا هو فعل الجنهد على حو ماسبق 
آو قدر مضافا فى قوط التعید بالقیاس ای ياظهاره آو تو ذلات وال أعل » 

( وأما البحث الرابع) جوابه أن المراد بامجاب القياس اجا به قا لخلة يعى 
ف وقتیتوقف بیان حک الله فہا نزل من‌الوقائم عليه ولیس الراد أن الله آوجبه 
علا لجهدىن مططلتا | احتی ج اليه أو محتج وذلك واضح وال عل 
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(القولالثاني) ق معنى التعبد أنه عبارة عن وجوب العمل ممقتةى القاس 
وهذا ماجرى عله الامام فى الحصول . والعضد قي شرح الختصر . والبیضاوى 
فی المھاج . وعليه يكون المكاف بذلت الجمهدن وجيع المقلدىن لى . ولاعی 
آنه لابرد على هذا المي ماورد علي المعنى الاول فانه يتناسب بالنظر لذاته مع 
التعيعربالحجية اذ المقصود من كون ااقياس حجة على ماعدت أن يعمل عقتضاه 
و بتمشی على كل تعريف لاقياس وهو أقرب الى مقاصد الفنمثلقوهم الجاع حجة 
وخير الواحد حجة « واعا قانا تما لاسعد : هذا المعى أقرب إلىمقاصد الفن 
ولم نقل يكون عايه من القاصد حقيقة لان موضع الاصول هو الادلة والقياس 
لابكونآحد الادلة حى تلبت حجيته . و لعل من اعتجرها من مقاصد عل الاصول 
نظر الىانءوضو عا ألة القياس وحو فذاته أو باعتبار مايؤل اليه أحد الادلة » 
واا برد عليه ماورد على‌التعريق‌الاول للامام الذىأورده عى الجيةوالجواب 
هو الجواب «٭ 

إذاعرفت هذا فاعل أن الكال بن الام اعتبر ق تحرره موضوع المسألة 
تكليف الجنهد بطلب المناط للح لیحک فی عمال کہ . واستشکل الوجهین 
الاو لين ف معى التعبد « ( ما ) الأول فبأنه لا يصح على القول بان القياس هو 
الاواة وهو ظاهر كا سيق * وأما الثالي فقال : إن فيه قصوراً عن القصود « 
وبين شارح محرره نقلا عنه وجه القصور ٤ا‏ حاصله : ان معنی ماقالره إذا 
تع القياس' فاعل عقتضاه ومقصود المألة انظر ليظمر لاك ف الواقع قياس آولا. 
وهذا عل آخر للوجوب‌غیرالاول: وا نکانااغرض من‌استک شاف الخال ااأمور 
به هو العمل به اھ » ولا مخنى عك أن بعض الاسكلة الىوردت عل لی الاول 
لاتعبد ترد على ما قاله الكال « 

وبعد فيمكن أن يقال : إن ما ذكره موضوعا مزاع يعتبرمن المقدمات‌الى 
يتو قف عاماوجود متعاق التعيد با معني الأول . وذلات لان الماق المر عبالاصل 


۹ه تحر بر عل التزاع ف الحجية 
ق المج أ اواته له ق الل موقوف على استخراج تلك العلة ان کن 
ظاهرة باص آو اجماع والا فيكنى ملاحظتما الجتهد « واذا كان كذلاك 
فالشكليف بالالاق تكليف بطاب الناط کا قرر قى أمثاله فل يبق معنا 
إلا آنه هل بطاق علي هذا الالاق الذى هو فعل الجپد قياس أولا? هم 
وقد علمت أن أ كثر الاصوليين أطاقوا عليه قیاسا لان جع استعالاته 
تنىء عن كونهفعل الجتهد و إن كان ااقياس معى‌الدليل لاجتمد إا هوالاواة 
وت أا امن ر ا د ار او ع او اشا ر ا 
أو يقدر مضافا اذا جرى علي أن القياس هو الاساواة فيةول : التعبد باظبار 
القياس أو تحوه واللّه عل » 

وأما ما اعترض به على الوجه انثاني من أن فيه قصورا فغايته أن وجوب 
العمل بالقیاس فر ع ظہوره وهو اعا يكون بالاظر فالمناط . وهذا لاعنع من » 
ان يكون ل اامزاع والمقصود من المسألة انما هو الثانى اذ هو مقصود الاصولى 
ومې ثبت هذا ثبت الاول لانه‌اذا تبت آنا تعال أو جب علينا العمل عقتغي 
القياس ازم ان حصيل هذا القياس مع مايتو قف عليهمن استخراج المناط واجب 
على الجتہد کا جب عليه أن يبحت عن غيره من أدلة الاحكام . و کذلات يازم 
من بوت آن اله "مالي کاف الجمهدین بتحصیله مع ما يتوقف عليه آنه واجب 
على المجتهد وعلي من يقلده ااعمل قتضاه لانه ليس من العبادات الى تقص_د 
لذاے) کا سبق ٭ 

فخلاصة ما أأسلفنأمن الاقوالف بيان م عى الجيةوالتعبد ومن رأي ال كال 
ان امام ق رر حل النزاع . أن لديا أمورا ثلائة - استخراج مناط الت _ 
والحاق الفر_ع بالاصل - واأعمل عقتةي القاس ٠‏ 

وقد علهت اا أمو ر متلازمة ويتوقف ب ضا على بض وأن الا ندب 
مجعله حل اامزاع دوالاخیر والله آعم * 


هڌا 


بيان الفرق الخعلفة فى حجية القياس o¥‏ 


هذا عام القول ق المقدمة الى رسمناها لتحرر سحل النزاع . وسنشرع قى 
بيان الفرق الحالةة ورد شبهيم . والاستدلال المذحب الحق وقد رسمنا لذلك 
النصل الاول *٭ 

وز الذصل الأول چب 
لإ ف بيان الفرق الحتلفة فى حجية القياس . وق ذكر الادلة اللذهب الق 4 
« ورد شه الجحالفین له » 

اذا حر ر اك موضع الماع فا سبق فلنحرر لاكاللمزاع ونبين‌الفرق المتنازعة 
وأدلتعم وشم وما قبل مھا وما رد فنغول : 

اع آم اختلفوا . هل التعبد القاس جائ عقلا أو متنع 2 فالجاحير من 
السلف والخلف قالوا بالواز وغمرم قال بالامتناع . والقاثلون بالجواز اقترقوا 
فرقتین. فالا کنر ممه م عل أنه واقع وغبر على آهل يقع. خملة الفرقثلاثة_ القائلون 
بالجواز والوقوع - والقائلون بالجواز دون‌الوقوع ‏ وا" قآثلون بعدم الجواز » 

تم ان الةاثلين اليو از والوقوع افترقوا من جهات لائة (الاولى)آن الاكثر 
علیآنه وقع بدلالة السمع فةقط. والقغال منا واو الحسين البصرى من المعزلة على 
أنه وقع بدلالة السمع واأحعقل » ( ثانية ) أن الا كر على أن دلالة المع عليه 
قطءية وأو د الخسين عل آم ية » ( اللهةاثاكة ) بعضهم على أنالتميد بالةياس وقح 
مطلقا مر غير خصيص ببعض الصور أو ببعض الالات آو اسشاء عضا . 
و إحضيم على آنه وقع ف بعص الصور والاحوال او وقع الا ق بعض الصور . 
وهۇلاء اختلفوا باختلاف التخصيص . فااةاش الي والنهروالي قالا : وقع انتعبد 
إلا فى صور تين فةط وقد حص لاط طر ابق النةلعنها فى تعرين هاتينااصورتين 
وسنوضح ذلات عند تفقصيل المذهي . وان عيدان من الشافعية قال وقح 
قحال الاضطرار اليه فةط . وأو حتغة جری على أنه وقع إلا ف الاسہاب 
وااشروط والموانع وااحود والكفارات والرخصر والتقديرات . والجباي 


( ۸ - ج ١‏ نراس المقول ) 


oR‏ بيان الفرق الخلفة فى حجية القياس 


والكرخي قالا : وقع إلا فى أصول العبادات . وبعضبم قال وقع إلا ق الامور 
المادية والنقية . وقوم . الا ف النفى الاصلي . وبسضبم الا القياس 
الجزئي المحاجي . وآخرور الا القياس على النسوخ . وبعضيم الا فى 
کل ‌الاحکام ٭ 

والقاثاون بالجواز دون الوقوع افترقوا فرقتين . (فرقة) ذهبت الى عدم 
الوقو ع لعدم الدليلعلى‌الوقوع (وفرقة) قنع بذلكف بل ذهبت الیعد م الوقو ع 
لوجود الدليل على ذللك من الكتاب والسنة واججماع الصحابة واجماع اعترة » 

والقائلون بالامتناع عقا افترقوا فرقتین ( فنع )من ذهب ال آنه متنع قى 
شريعتنا خأصة . (ومنه م) من ذهب الى انه متنع فى ساثر ر ال راع . وھۇلاء 
اث فرق (فنیم) من ذهب الى أنه مت ننع لان القاس لايفيد ءلما ولا 

> (ومنهم) من‌ذهب الى آنه #تنع . لان‌الةياس فيد الظن والظن قد خطيء 

e‏ الي انه مم لان القياس_ وان أماد الظن- والظن قد 
يعتد به الا أن الرجوع اليه رجوع الي أضعف الدلياين ٠م‏ وجود آقواها » 

هذا تمل القرق الحتامة ى حجية القياس . ول أرك فما علمته منها قولا 
لقال الا قولا غر ا منقولا عن ان حزم ااظاهر ی . ٠ن‏ آن القياس کان مشروعا 
فی مدر الاسلا م قبل نزول ( اليوم کات ت لک دینک ) م تسخ . نقله عنه 
صاحب البحر الحيط « م اع أن حهنا اء ورا (الاول) ما د كرناه من ان الذرقة 
اأ ی اجازت التعيد به عقا ومنعت وقوعه أ نقسمتالى فركتين . ومن أن‌الغرقة 
المحرلة له عةلاافغرقت فر قتين (فر قة) احا »قشر يعتنا خاصة (وفرقه) أحا له مطلقا 
وهه اقترقت ثلاث فرق . قد تبعنا فيه الامام الرازى فى المحصول وقد ذب 
القول باحالته نى شريعتا خاصة الىاانظام و نسب‌القول الثالث من‌الاقوال الحيلة 
معطلةا الي داود . وصاحب النهاج اعتبر الفرقة ااي اجازنه علا ومنعت وقوعه 
واحدة . وکذلاك اعتبر الغرقة الي احالته واحدة . ونسي القول بالجوازمع 
عدم الوقوع الىداود . والقولبالاحالة مطاما الى الشيعة واانظام » وامام‌الرمين 


ذكر المذاحب المعخا لغة قي حجية القياس ۹ 

اعتبر الفرق الحا لمت اربعة فقال في البرهان . ذهب التغاام والمشوية والضلال 
الى كار القياس وقد اختلفوا فى طريق رده (فنهم) من قال . الخوض 
فيه قبيح لعينه . وقال آخرون ٠‏ ف التعبد به منع ااناس ٠ن‏ المسلك الاقصد 
الاسد وعنوا به أن التنصيصعلى مو اقعالاشكال_اقطع لزاع وأرغع للدفاع وأجلب 
لاطلا نينة واننى لوهج الخلاف وادعي الى الاثتلاف . ومجبعلى‌الله انيستصاح 
لعباده فما يتعلقيأمر الدين ٠‏ وقال قائلون ٠‏ الاقرة متفاوتة لاقرار ها قى 
اللظنونات . وقال قائلون . فى أصول الشريعة مالا يعقل كاجاب العقدل 
فى الدية . وذهبت طالفة الى أبه مردود باصوضص الکكتاب وألسنة # 
والغزالي اعتبر الفرق الحامة ثلائة فقال ف المستصفى : قالت الشيعة وبعض 
المععزلة وتحيل التعيد .الةي_اس عقلا . وقال قوم : جب التعبد به عقلا . 
وقال قوم . لاحك للعقل فيه باحالة ولا امجاب . بل هو ق مظنة الجواز . 
ثم اختلفوا فانكر أهل الظاهر وقوعه بل ادعوا حظر الشرع له . والذى ذعب 
اليه الصحابة الي آخر ما قال ١‏ والآمدى حكي فى إحكامه الاقوال التخالفة 
فى حجية القياس أربعة . قول باحالة التعبد به ونسيه الي الشيعة والنظام والى 
جماعة من معەزلة بغداد کیحی الاسكف وجعفر بن مشر وجعفر بن حرب . 
وقرل وجروب المد و تبه الالاغال واي ا سین اضر وقرل را 
عقلا مععدم‌الوقوع و نسیه ال‌داود بن‌عل‌الاصغهای وابنه والقاشاي‌والنېروالي. 
قال ٠‏ ولم ةضوا رقو ع ذلاك الا فجا كانت علته منصوصة او موعى اليما « 
وان الاج ب ق ختصرد حي الاقوال التخالمة الا ء مدى *٭ وق البحر الحيط 
تقلا عن الاستاذ آي متصور ان داود قل ٠‏ لاحادكة إلا وفیہا حک منصوضص 
عليه ف القران أو الستة مدلول عليه بحو ى التصض ودليله وذلاک مغن عن 
القياس. وفيه أبضا تقلا عن اقاي عبد الوهاب أنه قال . ذهب‌داود الاصفیانی 
الي أن التعبد با لياس جار عقلا ولکنه )برد وان القول به والمصير اليه غير 
جار اعدم الدليل القاطع على ان الله تعبدنا به « 


ذ كر المذاحب المحخا لفة فى حجية القياس 
فا أسلفنا من كلام هؤلاء الفحول من ألمة الاصول نلاحظ ماأني , 
أولا - نقل بعضبم ( وهو الامام الرازى ) عن النظام أنه أحالالتعبد بالقياس 
فى شريهتنا خاصة . ونقل غمره عنه الاحالة مطاقا ٭ 
تايا اعتير بعضبم ( وها الامامان ) القاثلين بالاحالة فرقا متع_ددة واعتير م 
غبره) فركة وأحدة ۾ 
ثاثا نبوا جيعا القول بالاحالة الي الشيعة ءطلة-ا والمعروف أن الزيدية متهم 
قاللون جية القياس « 
راا س اسب إعضيم ) وهوالامام الرازی ) إلى داود القول الاحالة ء و اسب 
اليه غبره القول اواز مع عدم الوقوع م 
خام سا اعتر معطم ( وهو الامام الرازى ) القائلين بالجواز مع عدم الوقوع 
فرقتين . واعتبرم غيره فرقة وأحدة « 
سادسا۔ اعتر الا مدی مذهب القاشالي والنہروانی كذهب داود . والمشهور 
ما قدمنأه من مذهبها ٭ 
والذىأراه توفيقابين‌هذه الاقوال وجوابا عن هذا التضارب . ان القاثلين 
بالاحالة م فى الواقع فرقة وأحدة ومن‌أعتبر فرقا متعددة نظر إلي تعدد وجوه 
الاحالة وما خذها . ولا كان مصدر الاحالة عند النظام ا ساي دليله أن 
شمر يعتنا غير قايلة لاتعبد فيا بالقياس صح نسبة القولبالاحالة فى شريعتنا خاصة 
اليه « وأرى أيضا أنالقاثالن بالجواز مم عدم الوقوح فرقة واحدة الا آنه 1ا 
اضطرب النقل عن داود قى وجه عدم الوق وع كا يظهر ما تقاناه عن البحر 
الحيط فى حكاية مذهبه ساغ اعتبارم فرقتين. على آنه اتنا يبن القو لين انقو لين 
عن‌داود وأعحا به اذلامانع أنيقولوا . ل يقع اأتعبد بالقياس لعدم الدليل القاطع 
عل ان الله تعدا به بل ورد عن الشارع ما بقتضي المع منه وان کان لا يازم 
من الاول الثاني دونالعكس بق ما لاحظاه ثلاثة أمور . أحدها - نسبة الامام 


ذكر المذاهب المتخا لفةق حجيةالقياس ۹۱ 


الرازى القول الثالث من‌آقوال الاحالة الىداود . ولمعله نظر الى أنذلاى لازم 
لکلامه لاٴنه تقل عته کا سبق‌آنه ادعي ان کل حادثة منصوص علیما ولا شك 
أن النص أقو ى من القياس فالةول بالقياس رجو ع الى اضعف الد ليلين مم 
وچود آقواها * 

انشاي - ية الجهور القول بالاحالة الى الشيعة مطلقا مع أن الزيدية منهم 
قاثلون محجية القياس . و لعلهم نظروا الىأن لفظ الشيعة اذا أطاق انصرف الى 
الفرقة الامامية دون الزيدية . على أن صاحب المنهاج صرح فما بعد عا بيد 
مذهب الزيدية فيكون ذلات قرينة عل هذا التخصيص ق كلامه « 

الثالث _ مساواة الآمدى بين مذهب داود والقاد اني والنروالى 
ولعله نظر الىأن داود لا قال بالقياس اللي وسماه استدلالا بعموم الافظ اد 
مذهبه عذهبها تقريا وال أع » 

الامر الثاني - کر ف البحر الحےط أن أول من باح بانکار القاس الظام 
ونابعه وم من‌العازلة ڪجعفر بن حرب وجعفر نن ميشر ود بن عبد الله 
الاسكاقي . وتابعهعى نفيه من‌أهلااسنة داود ااظاهرى . ونقل عن انعد البر 
فی کتاب الل آنه قال : ماعلمت أحدآ سيق النظام ال القول بننی القیاس 
والاجتباد ول يلتفت اليه اجهور . وذ كر الزركشي فالبحر الحيط فى موضع 
آخر آن‌هذه المذاهب ك,ا مهجورة وهو خلاف حادث بعد أن تقدم الاجاع 
بالات القياس من الصحابة والتابعين قولا وعلا . قال الغزالي : ومن ذهب 
الى رد القیاس فو مقطو ع عخطئه من جهة الذظر كوم بكونه مأوما « قال 
القاضى : ولت أعد من ذهب الى هذا اذهب من علماء الشر ع ولا أبالي 
عخلافه . قال الغزالي : وهو كا قال . وقال انن‌النير قشرحه . ذكرالقافى 
بكر بن العلاء من ايا أن القاضى اسماعيل مر بداود متكر القياس فصفع 
قى عچلسه بالنعال وسن الى الموفق بالبصرة ليرب عنقه لاله رأی آنه جحد 


۲“ ذكر اذاهب لخا فة قي حجية القياس 


أمرآً ضروريا من الشريءعة فى رعاية مصال العباد . والجلاد قى هؤلاء أتقع من 
ادال هھ ما د کره اازر کشی ف البحر &« 

وانا نقلناه ليكون عبرة لمن حدثته نضسه بالت#جم على الدين وعخالغة اماع 
المسامین . وان کنا لاتری أنمثل داود وان أخطا فان كار ااقياس لایستحق 
مثل هذه ألاأهازة فانه کان جیلا من جال العم ت وا المستحق i‏ هو اشد منہا 
النظام فاثه حامل لواء نہ البدعة ومن الزنا دقة الذیں ابتلی ھم الاسلام ¥ 
5 کره ان السبکی ق شر حه ٭ 

الثالث _ كر الملامةالشر بي أخذا من اعد على شر ح اامضدماخلاصته 
ان المراد من احالة التميد بالقياس أن العقةل وجب نيه . ولوس اراد به عدم 
تصور وقوعه اذ لا يازم من وقوعه حال . نعم هم دليل يقتغي أنه حال بای 
الكانى اه المقصود منه . ولقائل أن يقول : هل هناك فرق بين هذين المعنيين ` 
للاحالة ‏ واذا كان هناك فرق فل الاحالة بالمعى الاول تناق الوازالعقلى ? 


واذا كانت لاتنافيه . فأى فرق بين مذهب من قال بالاحالة هذا الى وبين 
من قال باطو از العقلى مععدم الوقوع کداود ٭ و یکن الواب‌بان‌هناك فرقا بین 
الاحالة مهذا المعي وبين الجواز العقلى . فان احالة التعيد بهذا لعي هى الوجوب 
العقلي لنفيه . أعنى أن العقل لوخلي وتفه حک بان التعید مانی قطعا عخلاف 
اواز العقلى فان‌العقل لوخلى و نفسه لاحك بوجوب التعيد ولا بوجوب نفيه (فان 
قلت ) اذا كان ننى التعيد واجبا عقلاكان حصوله عحالا عقا ولامعى لعدمتصور 
وقوعه الأ ذلك . اذ لو ل يازم علىوقوعه الجا م يكن حصوله عحالا فل يكن تقيه 
واجبا فاتحد المعنیان اللذان ذ کر ها . (قلت) : هذا علي‌مثال قوم بوجوب 
الصلاح والاصلح فانه على مقتضى هذه القاعدة جب عةلا أن لا يتعبدنا بشرب 


الجر مثلا . ولا شك أنه يتصور وقو ع التعبد بذلات عقلا . فأمل فابحث 
قه عہال 4ھ 


وعندی آن کلام الڈیخ رجہ اللہ لا لو من کا وقد تیاحشت قق 
شأن عبار ته هته مع كثير من أفاضل هذا العصر فل نتفق على ما تطمثن 
اليه النفس » 

حذا عام القول فى ذ كر المذاهب المتخالفة فى حجية القياس « 

وبعد ان محررت لديك تلك المذاحب فلن ذ کر کل مذهب اله وما عليه 
ولنبداً بالمذهب المحق الذى عايه جور الامة من الصحابة والقابعين والا عة 
النجهدن وهو أن التعبد جاثز عقلا وواقع سما . آما انه جائز عقلا فالد ليل 
عليه من وجوه . 

ولا التعبد بالقياس لا يازم منفرض وقوعه حال وما کان کذلات 
فہو جار عقلا فا لتعيد بالقياس جاثز عقلا . ولا عخفى ان هذا الدليل اعا ينف 
الاحالة بالمنى الثاى الذى تبه ااعلامة الشربيي ل آنه غبر مراد هنا . lL‏ 
جنا به لان بعض أدلة الجا لفين تؤدى الي الاحالة بهذا المعني وستأى على هدما 
فيسلم هذا الدليل فانه لا ينقض الا ععارض يثبت الاحالة » 

ثانيا ‏ لو كان متنعاعةلا لما وقع كن التالى باطل فالمقدم مثله فثبت انه 
غير متنع عقلا . ( أما ) الملازمة فواضحة ( وأا ) بطلان التالى فالدليل عليه 
ما سن ف كره من الادلة المخبتة لوقوعه قطما «» 

ثاثا _ لو كان ممتنعا عة-لا لما حسن من الشار_ع أن يتص ويقول : لا 
يقغى القاةى وحو غضبان لان الغضب ما وجب اضطراب رأيه وفهمه فقيسوا 
عليه ما كان فى معناه كالو ع والعطش والاعياء المفرط « وآن ينص أبضا 
ويقول : حرمت عاي شرب الجر ومها غاب علي ظدک أث عل 
التحرع الشدة المطربة الصادة عن ذ كر الله . الفضية الي وقوع الفنن 
والعداوة واليخضاء لتغطيمها على العقل . فقيسوا عايها كل ماق معتاها من 
النبيذ وغعره لكن التالي باطل وعو عدم الحسن من الشار ع لذلاك قبطل المقدم 


TO: wma, al-mostafa.com 


“٤‏ أدلة جواز اليد 


وغو أن التعبد ممتاحم عقلا فثبت اليواز . ولا عخفى أن الملازمة قى هذا الدايل 
مسلمة ووأضحة . وكذلاك بطلان الت)الى فان عاة لا لا وستطيح أن یدعی قیح 
صدور مثل ذلك من الشارع . 

رابا - أن القياس أمارة يغلب على الظن أن ما دى اليه هو حك الله . 
وکالما کان کذلاک لا تنح عقلا التعيد به. فا قياسلا عتنع عقلا اعد به . (ما) 
بيان الصغرى فانا اذا رأ ا الش_ار ع قد أ#بت حكا فى صورة وق تلاك الصورة 
می وصلح ان یکون داعا لا٣ہات‏ الج فیہا و يظهر له معارض بعد البحث 
التام غاب على ظننا ان ال ثبت فى تلاك الصدورة لاجل ذلك العى . 
فاذا وجد ذلك اا»ى فى صورة اخرى من غير معارضة له فيما ايضا قانه يخلب 
علٰ‌الظن بوتا فیا ا ضا *» ولان ان‌الامارات !ا خاطمرة قد ,درك ےا ااماقل 
اذاصح‌نظرهالمدلولات'غائبةوذ اك کن رآی‌جدارا ماللا :شقافانه ع بهبوطه . 
أو رأى غمارطا وھواءباردآحگ زول المطر . او رای |نساناخارجامن بیت فيه 
قتږل و بيده س کین عخضبة بالدم جک بکونه قالا . فثله ما قررتاه فی القاس * 
( وما ) بیان ااسکېری قانه ٠ي‏ غاب علي ظنا بوت الك ف ااصورة الثانية 
-ومه اوم ان عخالنة > الله بب لاعقاب ‏ فالعةلل جوزاتعبد عثل ذلك القياس 
بل برجحه لان ااعقل رجح ما ظن فيه اص لحة ودقع المضرة *» 

خاسا ‏ أن التميد بالقياس فيه مصاحة لاتحمل دونه وکا کان کذات 
فهو جار قلا قا لتعيد بالقياس جاز عقلا . ( آما) الصغرى قار ن لاجتهد علي 
إعال فكره وسحثه قى استخراج علة الاصوص عليه اتمديته إلى عل خر لوالا 
محصل بدون الةياس . (وآما) الكبرى فلاأّن ما كن طريا الى #حصيل مصلحة 
فااعقل لا ګیله بل بجوزه ٭ 

واعل آتالاعتر اضات على هذه الادلةانشبتة اجوازالعةلى ايماتكون معارضات 

تشبت الاحالة المةلية وهي ااشيه ااي مك ما اقا" لون بالاحالةوسنذ كرهاعند ذ كر 


مذاهبهم 


دأيل الكتاب على اللجية ۵“ 
مذاهيهم وسندسقبا نسفا ا يبي هما را فتل هذه الادلة وال أعلم « 
(وأما) اله واقع سما ققداستدلوا عليه بادلة كثيرة ترج الى أربمة أنوأع . 
إلكتاب . وااسنة . والاجاع . والمعقول «» 
جوز الد ليل الاول الکتاب بج 
وقد استدلوا مته جملة آيات أشہرهاق حكني ال“صول قوله 
مالي ( فاعتيروا ياأولى الابصار ) واختلفوا ف كيفية الاستدلال بها على 
المطلوب على عدة وجوه . ( الوجه الاول) . وهو ماجرى عليه الامام ق‌الحصول 
والبيضاوى ف النباج وال مدى ف ‌الاحكام أن يقال : القياس اعتبار والاعتبار 
»أمور به قالقياسمأمو ربه . (أما) الصخري فد ليلا . القياس عجاوزة . والجاوزة 
اعتبار ۰ القیاس‌اعتبار . (وآها) االکیری . فدلیاہاقوله تعالي . فاعتہروا ياآولي 
الابصار . ع ان صخري الد ليل انشبت لم خر ى الد ليل الاولظاحرة فان قياس عجاوزة 
حک الاصل الى الف رع . (وأما) كهراه فد ليبا القل من‌الاغة فان‌الاعتبارمشتقمن 
العبور وتال . عیرت اليه آی‌جاوزت مکای‌واتتقات‌اليه . وعبرتالنهر_والعہر 
السفينة الى يعبرفيها فامها أداة العبور_ والعبرة الدمعة الى عبرت من المفنوعبر 
الر ۋيا وعیرهاجاوزها ال‌مایلازما . ویقال . جزت علي فلان آی‌عبرت عليه » 
قثبت ذه الاستعالات أن الاءتبار حقيقة فى الجاوزة وأن لظ الاعتبار ولفظ 
الجاوزة رادان ٭ 
وقد استشكل هذا الدليل مهذه الكيعيةه a‏ 
الىد ليلالصغرى (وممها) ماهو راجع‌الید ليلا أ-كەریفقیل :(أولا) : لانسل ؟ 
د لیلالصغریالیمۇداها ان‌الاعتبار والمجاوزة مترادفان بل‌الاعتبارممناه u‏ 
وذللكلوجو« (الاول) - قولەتعالى : (ان ذلا لميرة).وقولەتمالی ۰ (وان لكق 
الانعام لميرة) . و المراديا لعبرةف‌هاتين الا تين الاتعاظط(الثاني)انهلايقال لن يستعمل 
الةياس العقلى أنه معتیر(ا ثا اث) أنه يقال لله تقد م ف !تبات الا حکا ممن طر بق القاس 
اذال یت ۔کرق‌امر معاده‌انەغيرمعتېر (الرابم) نه‌یقال: السعيدمن |عتيربغيره.فبذ, 
(۸- ج » تراس العقول ) 


أ دليل اللكعاب عل الجية 


آمو رقدآطلق الاعتبار فيباوأر يد منه الاتعاظ والاصلق‌الاطلاق ان يكون ءل سبيل 
القيقة فيحصل التعارض بينها و بين ماأوردتم من الامثلة الدالة علي آن‌الاعتیار 
حقيقة ق الجاوزة وحيائذ جب الخرجيح والفرجيح معتا لان !ا اتعاظمتبادرمن لظ 
الاعتبار وأسبق الى القہم مر._ المجاوزة والتيادر آمارة المقيقة فيتعين ان 
يكون الاعتبار حقيةة قيالاتعاظ واستعاله ق الجاوزة ينيعي ان بکون عجازا « 
والجواب عن ذلك . أن جعل الاعتبار حقيقة فى المجاوزة أولى لوجمين ٠‏ 
(الار ل) أنه يقال . اعتبر فاتءظ فيجعلون الاتعاظمعلول الاعتبار فيكون غيره اذ 
الثىء لايكون علة لنضسه . ( انثاى ) - آن معني الجاوزة يشمل الاتعاظ فان 
الاتعاظعياوزة من حالالغيرالي حال نفسه . واذا كان كذلك فاو جعلناهحقيقة قى 
المجاوزة كان حةيةة فى الاتعاظ وغيره على سبيل التواطؤ . (أما) لو جعلناه حقيةة 
فى الاتعاظ كان استعاله قى غمره إما على سبيل الاشتراك إو الجاز وها خلاف 
الاصل . وها كر من الامثلة الى استعمل الاعتبار فيا ععي الاتعاظ كقوله 
تعالى « وان لك ق الانعام لعيرة » . عى المجاوزة حاصل فيه لان النظر فف 
خاقتها يفيد العم دوجود صانعما (وآما) ماقیل من آنه لايقال لمن يستعمل القياس 
العقلى انه معترفغير ملم فانه يصح أن يقال . فلان يعتير الاشياء العقلية بغيرها . 
نعم عن آنی بقراس واحد لایقال له انه معتیر على الاطلاق ک) انه لايقال له انه 
قاس على الاطلاق لان لظ العتمروالقاس علي الاطلاق لا ستعمل الا قالمىتكترمنه 
(وآما) ماقيل انه لابقال للهستكثر من حل الفروع على الاصول اذا لم يتغكر 
قى مر معاده انه معتير. (غوابه) . انه لا كان المقمود الاأعظم من الاعتبار هو 
العمل للا رة فاذا لم أت به قیل له انه غير معتر على سبیل الجاز ک) يقال لمن 
لایتدہر ق الا یات انه آعی وآصے ٭» کذا قالمحصول وا قاله نظر فان اذ کرہ 
من الوجهين متنافيان فان صحح الول كان الاتعاظ مغابرا للاعتبار . وان صح 
الثاني كان الاتعاظ من افراده . وان كان الإواب عن الاشكال عصل راحد 
منحها فقط . (اللبم) الا أن يقال . ان الوجه الاول برجع الي الجواب عنع ماقيل 


دلبل الكعاب على الجية ¥“ 


ان الاعتبار ععي الاتعاظ وستده ماذ كره . واليواب الثاني برجع الى التسلع 
يأنه يطلق عليه لكن من حيث محقق ااعنى القبق وهو الجازوة فيه » 

قل : انيا - سلتا أن الاعتبار حقيقة فى المجاوزة وبذلاف صح قول 
القياس اعتبار. لكن لانسل أن الاعتبار هذا المعتى مأمور يه في قوله تعالی : 
(فاعتمروا ياأولى الابصار) . لان شرط حل اللفظ على القيقة أن لايوجد مانم 
وهنا قد وجد مانم من إرادة هذا المي في الا ية لان المحنى عليه . ( عخربون 
بيومهم بايدمهم وآيدى المؤمنين ) فقو وا الذرة على الر . ولامخفى مافيه من الركة 
الي عجها الذوق السلعم . يجب ممل الاعتبار على الاتعاظ » ( والواب ) أن 
معى الا ية يكون قلع إذا حل الاعتبار على خصوص القياس مهذه الصورة 
(آما) اذا ريد به مطلق الجاوزة الشاملة للاتعاظ والقياس الشرعي كاهو المفروض 
فلا شك في حصول التناسب وعدم الركة ويون مثله مثل مالو سثل شخص‌عن 
مال قاجاب عا پتناو ها ویتتاول غبرها فانه يكون حسنا حلاف ماإذا جاب 
عأ لايتنا وها فانه لا يكون حسنا . كذا يؤخذ من الحصول وقيه نظر فان الفرق 
وأضح بين جو اب السائل وما حن فيه لان الشخص قد جيب سالله زیادة عا 
سال عنه لقصد إفادته أمراً یلبش لەأن وسال عله و عله أ ضا لکرنه من الہمات 
له کالمستول عنه کقوله لړ «هوالطپورماؤه الل ميتته» جواباعن السۇال عن 
ماء البح رهل ‌هوطہور أولا.(أما) مانحن فيه فهو عيارة عن ترت مبب على سيب 
فلو رتب على‌السبب ماهو آم eT‏ لوم ان اجيم مسب مر تب ءلی ذلات 
السبب . وفي غنى أن هذا ليس موضم قوطم العمرة بعموم اللفظ لاغخصوص 
السبب وان قيل به فتأمل » 

قيل مالا _ سلما أن الاعتبارفى الا يةمعناهاجاوزة و لکن لانسل ان الامر به 
۳ با لقاس الشرعى وذلك لان الاعتبار دا المعى کلي ته اواع ( متها ) 
القياس الشرعي التنازع فيه ( ومنها ) القياس المنصوص العلة ( ومنہا ) قياس 
ثل الب علي التأفيف ( ومنما) الاقيسة في امور الدنيا (ومنبأ) تسوية الق رع 
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باللاصل فيان لا يؤخذ حكه الا من النص الذى هو تقيض القياس الشرعي 
(ومنا) القياس المقلى (ومنها) الاتعاظ والانز جار با لقص صوالامثال . وكلواحد 
من هذه الانواع عخالف الا حرفي خصوصيته . وما بهالاشتراك غبرمابه الامتياز 
وغمر مستازم له فالةظ الدال علي »ابه اللاشتراك لايدل على مايه الامتياز لا بافظه 
ولا ععناه . وبعبارة اخرى القلةظ الدال على الكاي لا يدل على الجرثى العين . 
فلغ الاعتبار لايدل على القياس الشرعي عخصوصه 6 ان الامر به ليس امراً 
بالقياس الشرعي مخصوصه و يكي فى امتثاله‌الاتيان بفرد من افراد الاعتبار وحن 
تقول ما عدا القياس الشرعى من الاعتبارات السابقة خصوصا وانءناسبة صدر 
الا بة ترج مل الاعتبار على الاتعاظ » 
(والجواب) آنا نلم أن الامر بالكلي ایس آمرا بكل جزثي بالنظر لذاته 
من‌غيران ينض اليه قرينة تيد العموم . امااذا انض الیهما یفید العموم‌فانه یکون‌امرا 
بکل جزئی ۰ وهناقدوجدمایقتخی‌الى وم وهو أمران . (أحدها) عحة الاستشناء مته 
قانه يصح آن يقال اءتير وا الا الاعتبارالقلااي وهن اام لومآنالاستئناء مميار الوم 
وحینځذ یکون عاما والامر به آمر بكل جزثي . وما قاناه فى تصور الاستثناء 
الموافق لما فى الحصولآولى من تصوبر الاسنوى له بقوله : اعتجروا الاق الامر 
اللاي فانه بقتضي أن اأعءوم قااحتير ۷ فىالاعتبار الذىهو القصود جل عآما 
وع ةكلامالاسنوي تتوقف علىأن العموم ق ‌المعتير يستازم الوم ف ‌الاعتيار » 
ولمن ينع ذلات وجه معتير عند أهل الاظر والاعتبار * 
وبعد فقي ماذ كرمن وجه ااهموم نظر فان الاسكناء المعتير «ميارآً لاعمو مهو 
إخراج مالو لاه وجب دخوله وهذڌا ارصح هنا وأعا الذى رح هنا هو اخراج 
مالولاه لجاز دخوله وهذا ليس جيار للعموم إذ لو كان معيارا لصح ال على 
کل مطاق انه عام وذلات باطلالبداهة . هذا مایستفاد من‌شراح الهاج وهو 
نص فى أن الاستثناء توعان . اخراج مالولاه لوجب دخوله وجو الممتير معيارا 
اعموم . واخراج مالولاه لجاز دخوله ولوس یار . وذلاک ميي علي عة 
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الاستناء من النكرة الثبتة وفيه كلام عحرر قى موضهه وعلي ذلاك يشكل جعل 
النوع الاول معيارا اذ لانمل انه اخراج مالولاه أوجب دخوله !¥ إذا علمتا أن 
الستشیمنه عام و انل آنه عام الا بالمعیار والافلا فائدة ف یکو نه «ميارا ٠‏ اللحم الا 
أن بكون القصد من كوه مميارا أن المستثى منه اذا كان عحتملا لاحموم و لغیره 
وجاء الاستئناء بعده دل ذلك على آنه عام وذلاك كالحلى بأل الحتملة للاستغراق 
فیکون عاما أو#حنس فلا . قاذا استشی منه تعین‌آن یکون عاما کا فی قوله تعالی 
( إن الانسان لى خسر الا الذىن آمنوا وعلوا الصالات )« 

( الامر الثانى ) المقتضي لاعموم أن نرتي الك على المسى بقتضي أن علة 
ذلك الك هو ذلك المسسي فيكون علة الامر بالاعتبار كونه اعتباراً فيازم أن 
یکون کل اعتبار مأمورآ به . کذا فی الحصول وفيه نظر أيضا فان ذلك اثيات 
لاقياس با لقیاس‌فانالنص آفاد و جوب ‌اءتبار واحدکالاتعاظ مثلا وباق‌الاعتہارات 
با جل عليه لعلة كون اليح إعتبارا . كذا يقهم من الشراح لقلا عن الصى 
المندى ٠‏ ويكن آن جاب عن ذلات بأنا لال ان ذقك بطريق القاس إذ ليس 
أحد الاعتباراتآولى من‌الباق مجمله أصلا وما عداء فرعا فلا عكن القياس‌فيتمين 
أن تكو ن جيم الاعتبارات مستفادة بطريى موم اللةظ لابالقياس . ولا يقال 
#جعل اعتبارا معينا وهوالاتعاظ قي | عليه لانه المستغاد من النص وماعداه جعله 
فرعا لانا تقول : قد قررنا ق الاجوبة الابقة أن الاعتبار فى الا نة مطلق 
المجاوزة لاخصوص الاتعاظ . ولا يقال : ان مثل هذ! التوجيه يتأن فى كل 
صيغة مر كاضرب فيقتضي أن يكون كل فمل طابي عاما وذلات عخااف لأ هو 
مقرر من أن الفعل من قبيل المطلق . لاا قول . لانم ذلات يل هذا التوجيه 
خاص مثل هذا الامر المر تب على سيب خاص وهو ماوقع من ی النضمر وذ 
لان المعي -نظرا لها حصل من بي النضير من اءماده عل حصونهم وأتفسهم غصل 
هم العذاب _ أطلب منك اعتبارا واعا كان المطلوب خصوص الاعتبار لكو نه 
اعتبارا فيزم أن تكون جيم الاعتبارات معالوبة (فان قلت) لا سآن المطاوب 
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هو الاعتبار لكو به اعتبارا بل المطلوب المرتب على ماذكر هو اعتبار خاص 
-خصوصه وحو الاعتيار حال بي النضير حى لاحصل من غيرم مثل ماحصل 
منهم‌فیهزل عليه المڌاب کا تزل عليہم. (قلت) برجع ماقاته الى ن المطلوب إعطاء 
حک بي النضیر لن شار کم ف علته . ولیس صوص حذان الذظير ن تأثير فى 
الطلب فيتعين أن يكون طاب الاعتبار لكونه أعتبارا فتأمل فان هذا أقصى 
ماأمكني ق وجه هذا الکلام وهو کا رى بعيد عن الافام « 
وأجاب الّمدي عن أصل الاشكال عانصه . ان كان اللنظ عاما فهو الطلوب 
وان كان مطلقا فيجب له على القياس الشرعي نظرا إلى أنالةا لب من‌الشار ع 
ااا عخاطبنا بالامور الشرعية دون غيرها أه المقصود منه . وفيه نظرقانعومه 
۾ نستطع ٳثياته وجه من الوجوه فیتە‌ی ن أنيكونءطلقا م لايصح حل علىااقیاس 
الشرعي خصوصه فضلا عن الوجوب لا علمت من عدم حة ترتبه عل ماأقړله 
اذا رید به خصوص القياس الشرعي وقوله الغالب ٠ن‏ الشارع أن مخاطبنا 
بالامور الشرعية ليس ف مثل هذا الموطن الذي يكرن معى الا ية عايه ركيكا 
على أن ذلك اعا يكون قى الامور الشرعية القرر انها شرعية كالصلاة والصوم 
غخلاف القیاس فان شر عیته فی معرض الزاع » 

وآجاب بعضہم بعد تسل أن اللةظ مطاق ايس بعام بآن الامر بالمطلق 6ا 
يدل على ا جاب القدر المشترك بين الافراد يدل عل‌التخییر يتا قيكون كل فرد 
خصو صه مأذونا فی فعله مس قيل الشارع وما القياس الشرعي فتكون الا ية 
دالة على أنه جوز فعله شرعا والقول يال جواز الشرعي يستلزم القول بالوجوب وإلا 
کان خرقا للاجماع لان الاقوال حصررة فى الامتناع العقلي و الامتناع الشرعي 
و ألوجوب العقليوالشرعي ولاسبيلمع الجواز الشرعي الى القول بالامتناعلاعقلا 
ولاشرعافتعین الةول بالوجوب وبتقرر هذا الجواببهذه الكيفية ظه ر آنه جواب 
معقول مقبول ولا خدشه الا أن ترتيب الاعتبار المطاق على ماقبله بعين أن يكون 
متحققا قى خصو ص الاتعاظ وذلان مانم من التخيير فتدر *٭ 
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ومن الغرائب ماقيل من أن هذا الجواب ٠‏ بي على ان داود قاثل بالامتناع 
دون ال جواز والا لم يكن القول بالجواز خرقا للاجماع وقد فهم هذا القاثل ان 
الجوازالدالة عليه الا ية اغا هو العقلي دون‌الشرعي وحو واضح البطلان . فداود 
وان قال‌بالجواز علا قالبالامتناع شرءا ول يقل بال جوا الشرعي أحد فماعدمت 
والله أع[ ٭ 

وأجاب بعضمشاعخنا امتأخر بن‌بآن الاعتبارم رتب على ماقیله فیتکرر بتکرره 
فیکون عاما . وقیه نظر لانءاټله هو ماحصل من بي اانضير وقد وقح وآنتھی 
فلا یعقل تکرره . وعلی فرض آن الراد تکرر مثله ولو من غیرم فالذی پتکرر 
بتکرره هو الاعتبارالم رتب ءل ‌ذلات وهوخموص الاتعاظ . (أما) باقي‌الاعتبارات 
الي مها القياس الشرعي فلا . لان تكررها فرع شمول ( اعتيروا ) ها وذلات 
سحل العزاع ٭ 

قيل ربعا ١‏ سلمنا أن اللفظعام غير أنتسوية الق ررح بالاصل أن لاي تفاد 
حكه إلا من النص . من جملة الاعتيارات المندرجة حت هذا العام وذلاك تقيض 
القياس‌الشرعي فلا عكن دخو طماء عا حت العام المأمور به والا لزم الاه ريالتناقضين 
قلا مناص‌منإخر اج واحد متها منه ویترجح اخراج القاس الشرعي لا ىدلات 
من‌الاحتياط والبعد عن الظن‌الذ ىلا بغى من الق شيا (وااجواب) من‌وجمین 
( أحدها ) أن المناسب واللاثق عا قبل الا ية وما بعدها أن عمل الاعتبار 
على التشبيه فى ال وهو القياس الشرعى لا الام منه اذى هو نقيضه والا 
لصار معی الا ية ) خر نون ډوم بایدہم وأیدى ااۇمنين ) فلا حکوا ف حق 
غبرم إلا ينص وارد ق‌حقه أا ٠‏ ولا نى ذساده فيتعين ادخال القياس‌الشر عي 
العام واخراج تقيضه منه . (وثالى) الوجهين‌أنالتبادر من الاعتبار هو التشبيه 
فی الک لا المتع منه قان اليد اذا ضرب بعض عبيده علي ذنب صدر منه م 
قال للا خر اعتبر به فم منه الامر بالتسوية فى الك لا النع منه « 

قیل خامسا : سلما آنه عام شامل لاقياس الشرعي کا قرورت عير أنه عام 
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مخ وص لاله خر ج عنه ماسبق من لقيض القياس الشرعي . وخرج عنه أيضا 
القياس عند قيام النص قال ألة وغير ذلاك . واذا كان كذلت فليس محجة » 
(والجواب) ان العام الحصو ص حجة فما بق بعد التخصيص کا قرر ق موضعه * 

قيال سادسا_ سلمتا ذلاك الا آنه أمر والامر قد رد للوجوب والندب 
والاباحة وغر ذفك ما سبق من المعاني الي ترد ها صيغة افعل فلا يفيد الوجوب 
نصا الذى هو المدى » ( والمجواب ) ان صيغة افعل ظاهرة فى اأرجوب فلا 
تصرف عنه الى ا الا بقرينة ولس هنا مأايصرفه عن افادة الوجوب » 

قيل سابعا - سلمنا ذلك الا أن الامر لايقتى التكرار فلا يتناول جيع 
الاوقات (والجواب) أنه اذا ثبت ان المامور به عام فاد وجوب جيم الاقيسة 
فی ای وقت *» 

قل امتا - هذا خطاب مشافهة فلا يشمل غير الموجودن فى زمنه لر 
(والجواب) ان الاجاع انعقد على ان مثل هذا الطاب اممو جودين ف زمنه ي 
وغعرم والا امحصرت أوامر الشريعة في الموجودين ف زمته يلي ولا اظن ان 
مسلما يول ذلاك وهو واضح # 

قل تاسعا ‏ هذه الابة بعد تسلم ماتقدم اعا تفيد ان القياس ععى فعل 
المد واجي وهو غير المدعي من انه حجة جب العمل عقتضاه « (والجواب ) 
اله إذا ثبت إن الةياس عى فعل الجهد واجب لزم منه أن يكون حجة يجب 
العمل عقتضاه لانه لیس من‌العادات‌الى تقصد لذانها وقد سبق موضحا قى ت رر 
محل اامزاع وناك اشرنا الى هذا الاشكال ووعدا بتقربر الد ليل علىوجه يؤدى 
إلى الطلوب وحاصله ان ےم الى القياس !اسايق مقدمة اخرى فيكون هكذا . 
القاس اعتبار والاعتبار مامور به والقياس ال امور به حجة ب العمل عقتضاه 
فالقياس حجة جب العمل عقتضاه وهو المطاوب والله أعل » 

قل عاشرا - سامنا كل ذلاك غمران هذه الا ية لاتفيد الا الظن اذ مبى 
الاستدلال ہا على الاشتقاق کا سبق فى قو دح الاعتبار مشتق من ‌العبور وهڌا 


عر متعین بل جور ان کو مشتقَاً من هره ۰ ومیناأه أ ,ضا على احمالات 
اید وها 
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ا.حیتموها ان ۾ یکن‌غرها راجحا عليع-| فهو مساو ها والمسالة الى انتم بصدد 
ااا يقينية لا امن الاصول والشارع اعا اجاز العمل يالظن فالفروع دون 
الاصول » (وأجيب) عنهبعدم تسليم انالا ية لاتقيد الا القلن بلحي تفيد العم 
عل معی امیا لاحتمل احالا يۇيده الدليل والاحمالات القاثمة لايۇيدها برهان 
فلا تناق القطمية . وهذا الجواب مذ كور فى كةب النفية وفيه نظر قان الى 
أن تلك الححالات قویة جدا و على تسلے اا ضعيفة فا دامت قائمةلایتای القطع 
۴ حصل القطع معها ۾ إوجد دليل ظى قط . وآحسن جواب الاعتراف بالا 
تفرد الظن . ومن ذهب الى قطءعية الالة وهو الق لايقول . ان کل د لیل 
عايها قطعي ماعدا الاجماع بل يقول - ان جموع الادلة بيد القطح بها وذلك 
کاف و اللہ اء e‏ 

أما من ذهب الى ظنیتہا فلا برد عليه هذا السۇال هذه الكيفية واغارد 
عليه بكيفية أخرى حاصلها . كف بصح الذهاب‌الى ظنيتہا مع انها من الاصول 
الي ینبغی ان لایکتفی قیما يالان ۔ (والٍواب) عنه ہم من جواب البیضاوی 
ق اتاج عن الس ؤال الاول فاته آجاب عابقيد الاعتراف يامها ظنية وعبارته . 
( قلنا : المقصو دالملفيكنااظن ) . (وتوضیحه) أن حذه السألة وان كانت من 
الاصول الا أن المقصود متها العمل أذ المقصود من حجية القياس العمل جقتضاء 
فھي وسيلة الى الاحكام العملية فا كتنى فیما با لظن کا اکت به فی المقصود منها 
و ليست من الاصول المقصود التعيد ما ف ذاتها كمقائد التوحيد فان القصود 
إعتقأادها اعتقادا جازما عن د لیل فلا تثہت إلا عن الد لیل القطعى 4 

وا قررناه عل أن بعص الشارحین الذی خطاه الاسنوى لس مراده من 
قوله علمية امها م ألة مطلوب اعتقادها أعتتاد 1 جازما بالدليل وان الدليل الظى 
تو صل الى ذلات الاعتةاد. بل مراده انها أصلية ليست علية قي ذاتها ولكنها 
لا كان القصود متها العمل اكتنى فيا بالطن وبذلك تر جح الى عبارة الاسنوى 

وما بغي آن يتنه له ان لدا آمر ن(الاول) دلالة الادلة السمعية على حجية 

١۰ (‏ ¬ ج ١‏ نيراس العقول ) 
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القياس هل هي قطعية او ظنية .( والثاى) كون القياس حجة هلهو قطي اوظى 
فالمهور على أن الاحلة السمعية قطعية وكذلات الألة . وأو المسين البصرىعل 
أن المسألة قطمية والادلة الدءمية ظنية ولذلك م يكتف بها بل ضع اليها الادلة 
العقلية لاثبات القطع کا سیأتی تحقیق مذهبه ان شاء الله تعالى » 

ويۇخذ من جواب صاحب الهاج وشراحه أن هناك من يقول بظنية 
الا_الة والادلة فتكون اذاهب ثلاثة . ( الاول) قطعية الادلة السمعية والمألة . 
(الثاني) قطعية المألة مع ظنية الادلة (الثا اث) ظنيتها معا ولايعةلعكس المذهب 
الثاني وهو قطعية الادلة السمعية مع ظنيةالألة » 

من ذلك تع أن نسبة الاسنوى الي أي السين القول بظنية الألة کا هو 
ظاهر عبارته غير يح # ونص عبارته بالمحرف ( وأآجاب المصنف بانا لا نسل 
انا عاية لان المقصود من كون القياس حجة اعا هو العمل به لا جرد اعتقاده 
كاصول الدن والعمليات يكتنى فيما يالظن فكذلكت ما كان وسيلة اليما هذا هو 
الصواب ف تقریره وقد صح به قى المحاصل وھو رآی أي الحسین وات کن 
الاکثرون کا نقلها لامام وال مدى‌قالوا إنه قطعى اا الضميرق‌قوله (وهو 
رأی آي الحسين ) راج جع الى كون القياس حجة . وتأويل عبارته ميث تفيد 
ية القول بخنية الد الس معي اآيه متسر فتدىرها وا آء با أصواب واایه 
امرجم والماب « هذا نمام القول فى تقربر الكيفية الاولي لدلالة الا ية الشريفة 
على حجية القاس *» 
(السكيغية الثانية) ماذ كره ق البحر الحيط وتقرىرها أن يقال : القياس اعتبار 
والاعتبارمأمور به فالقياس»ا مور به . أما الكبرى فكا سبق . وآما الصغرى 
فدليلها النقل عن اللغة فقد سئل أو العياس أجد بن حي بن علب وهو من 
َة الان عن الاعتبار فقال : أن يعقل الا نسان الثى" فیععل مشله . فقيل له : 
اشوا عن رد حك حادثة الى نظرها أيكون معتڍرا . قال نعم : هو مڈپور قي 
كلام العرب ٠‏ ونقل القاضى أو يكر ف ااتقر يب اتقاقأهل الاغة عى أن‌الاعتبار 
اسم يتذاول مثيل الشيء بغيره وإجراء حكه عليه والةوية بينها في ذلاك ٠‏ ولا 
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مخنى أن هذه الكيفية أقل مؤنة من الكيفية الاولى وإن كان برد عاها كثر 
ما ورد علي سا ہا فتفطن واللّه عل ٭ 

(الكيفية اثالثة) وهى مسطورة قى كتب‌المنفية وحاصاها : إن الا بةتدل 
على إعجاب القياس اما بدلالة الاشارة بتاء علي أن الاعتبار عام يشمل القياس 
الشرعى والاتعاظ . وإما بدلالة النص بناء على أن الاعتيار معناه الاتعاظ فقط 
وعلي الاول يكون من منطوقها وعلى الثاني يكون من مغبومما « وتقرر الأول . 
أن الاعتيار فى الا ية رد الشيء الي نظيره بان حك عليه بحكه وهو عام 
يشمل القياس الشرعي والقياس العةلى والاتعاظ . ولكوه مرا على سبي 
خاص وهو ماحصل لبى النضير من خريب بيوتهم واجلامم عن بلادم 
لاجل ما وقع منهم من الكفر والاغترار يانفسهم وحصوتهم كان ظاهرا فف 
الاتعاظ وكان سوق اكلام له في دل عليه عبارة . ولكن لا كانت العبرة 
بعمو ملاظ لاخصوص السبب دل أيضا على القياس ااشرعي بطريق الاشارة *٭ 
وتقرر الثاني أن الاعتبار هو الاتعاظ فقط ولسكن u‏ رتب الله ماه 
وتعالي الامر به بالفاء علي قصة بى النضمر أفاد ذلك أن تلت الةصة ءلة لوجوب 
الاتعاظ واعا تكون علة لوجوب الاتعاظ باعتبار قضية كاية وهي أن کل من عل 
وجود السبب جب عليه الج وجود المسبب فان ل تصدق هذه القضية لايصدق 
التعليل لانه لايكون صادقا الا إذا كان الى الكاي صادقا واذا ثبتت القضية 
بت و جوب القیاس الشرعی ق الاحکام : وهذا العى يقم من لفظ الفاء الى 
للتعليل فيكون مغبوما يطر وق اللغة فيكون دلالة نص لاقياسا فلا ازم الدور وهو 
ابات القياس بالقياس . هذا حاصل ماقرر ف كتب النفية من وجه الاستدلال 
مهذه الا ية الشريفة على حجية القراس وفيه أحاث » 

الاول ‏ أندلالةهذه الا ية بطريق‌الاشارة کا فىالو جه الاوللاتص الا اذا 
ثبت أن لفظ اعتيروا يفيد العموم ودون البانه كا سبق خرط القتاد . وما قلق 


كةب اللنمية نوجيها لاعموم أن المعى افعلوا الاعتبار فغیر ملم بل معناه افعاوا 
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اعتبارا . وما قل فيا أيضا من آن الاطلاق كاف على تقدر عدم العموم لان 
لقظ أولى الا بصار يعم الجنهدين بلا تزاع قغير مل أيضا لان عمومأولى‌الابصار 
لا يستازم عموم الاعتبار فيجوز أن براد به الاتعاظ فقط ويكون ا حاطب بذلافك 
مایشمل الجهدن وذلات وأضح ٭ 

الببحث الشات آن القاء بل صريح الشرط والجزاء لاتقتخي العملة 
التامة حي يازم أن تكون هذه القصة علة فى وجوب الاتعاظ غابة ما فى الياب 
أن يكون ها دخل ق العلية وهذا لا يدل على أن من عل وجو د السبب جب 
عليه الك وجوب السب . على آن هذا الوجه ما يشك فيه الافراد من‌العلهاء 
قكيف جعل من دلالة النص . كذا قالتلو يح لاسعد . واجاوا عنه بان الرةي 
تص على ان الغاء للتعليل وتفيد استلزام الول لاثای ۔ وعلیتساے ان ھا دخلا 
ق ااعلة فقط رتیت آنا تدل علي‌العلة ق‌اججلة . والظاهر انه لاعلة لوجوب‌الاتعاظ 
سوى‌القصة المذ كورة فتكون علة تامة . (وآما) ماقاله من أن الافراد من العلهاء 
يشكون فى هذا الوجه فلا يكون دلالة نص (فا لواب عنه) أن من شك ف ذلك 
بى أن لايكون عالا بالاخة أو یکون «عاندا فلا عبرة به . کذاقالوا . ولا نی 
ماق‌هذا الإواب من التكلف والدعاوى الالية عن الدل » 

البحث الثالث _ أن مدلول دلالة النص عند النفية هو مفهوم الموافقة عند 
طائفة وهو الى يصح أن يكون منطوقا بنقل اللةظ لما يشم له عرفا أو عجازا عند 
طائفة أخري وهو المدلول عليه بالقياس الى عند آترنن کا سبق . فمل القياس 
الشرعىيصحأن بكونمفهومموافقة لقوله تعالى (فاعتبروا) ۶ وهل يصحأنيكون 
الاعتبار منقولا عرفا أوعجازا لمايشمل القياس !اشر عى عند أعحاب هذن القو لين * 
ا نظر ذلاک فقد یدعی بعدہ ٭ 

٤‏ ان القياس ال جلى لاخلاف فيه كا سبق فلا مانع عند القاثلين بان الدلالة 
قياسية أن يكون من طريق اثبات القياس التناز ع فيهالقياس ا إلى ولايازم الدور 
المعدول بسبپه من القياس‌الي دلالة النص والله عل » 


دليل الكتاب على الجية VV‏ 


هذا ام القول قى هسه الا ية ٫اشريةة‏ الى اشتهر الاستدلال مها على 
نحجية القياس ¥ 


سسس 


قال فى البحر الحيط . واحتج رضي الله عنه قى الرسالة لجية 
القياس بقوله تعالي (فجزاء مثل ما قتل من النعم) وقال ٠‏ فهذا عثيل الشىء يعدله 
.ك به دوا عدل منک) : وأوجب الثلولم يقل آی مث ل کان فوکل 

ى الي اجتهاد نا وأمرنا باتو جه الي القيلة بالاستدلالوقال : (وحیعا کے 
وجوه شطره ( . اه (فان قلت) : ان ماق هاتین آلا ين من باب 
عقیق المناط قان الله تعألي وجنت ی الہ , ية الاولى الئل ٤‏ صمل الاجتہاد ق أن 
الكيش مثلا مثل فالثلية مستةادةياانص و كون الكبس مثلا اعاحصل بالاجتهاد 
ومثشل ذلات قال ف‌الاجتهاد ف القبلة » وقد سبق ُن الاجتہاد قى عحقيق الااط 
لاخلاف فيه بين الامة لاه من ضروريات كل شريعة و ليس هومن قبيل‌الاڃتباد 
القياسي الذى عظم فيه المحلاف. ( قلت ) . ال كور قى رسالة الامام رضي الله 
عنه آنه أا هاتین الا بت ين استدلالا على الاجتهاد ومح ذلاى فيمكن أن وجه 
الاستدلال بالا ية الاولى علي حجية القياس مطلقا بان يقال( أولا) . ان الله تعالي 
ةد آقام مثل الشىء مقام الشىء قدل ذلا على آن حك الشيء بعطي لنظيره وأن 
الماثلین حکمہہا واحد وذلات هوالقیاس‌الشرعي. (وتانيا) . لا وجب سبحانه 
وتعالي المثل ووكل حةيقه فى شيء خاص الى اجتہادناومن اللوم ان الاجتہادق 
ذلك تاب فلم یک یکن‌فرق بينه وبين الاجتپادالقياسي التنازء فيه کاناذ با منه تعالی 
بالا جتہادمطلقافاز م من يقو لعتر وعيةالا `جتہاد ق عةیق الاناط أن قول عشروعية 
الاجتماد القياسي » وأما آية القيلتفيمكن أن وجه الاسندلال بها بالوجهالثاني فقط 
تدرو الله آعم واحتج انسر بچ و آ حا بنا قو لهتعالی (ولوردوه‌الی‌الرسولوالی 
أولى‌الامرمتهم لعلمه‌الذين يستديعاو نه متهم )قالوا دأولو |الام ر اله لاء والاستاباطهو 
الةياسمآخوذمن|ستنہاط ا1ء ذا استخر جمن‌معدنه والله تعالی قد جعل للاحکام 
أ علامامن‌الاسماء والمعانى فالا لةاظ ظاهرة والمعاني علل ياطنة فيكون الاس مقصور ا 
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علیه‌و با عى متعدیافصار مع الاسم اخص بال من‌الاسے قعموم المعنى بالتعدى 
وخ صوص الاسے بالتوقیف وا نکانت تابہة للاسا e‏ وعةقيما والاسماء تابعة 
لمعا نیا لقعد ما الى غب رهااد وقیه أن‌الاست أط بعدتسلے أ أن الضير فيه لیس راجعا 
الى ما ذ كر قبله من الامن والخوف أعم من القياس لانه يشل استخراج المعالي 
من دلالات الا لفاظ من غير تعدية ٭ 

واج ان ريج أا مرت تان ( ان اة انى آن ررب ا 
ما بعوضة ها فوةها ) قال لان القياس تشببه الشيء بالشىء فاذا جاز من فعل من 
لاتخنى عليه خافية لر یکو جه ماتعامونفېو مم نلا عغلومن ا لهالة أولی اواز اھ ومن 
المعلو م ان الق رآن‌الکر ع مماوء بالا یات ال یضر ب اللهقیما لعیاده الامثال ذه الا ية ٠‏ 
ولقد ذ کر ابن الق متا نى عام الوقعي ن كرا فى سياق الاستدلال على حجية 
القياس . ولا مخنى ان مثل هذه الايات مايستأ نس بهق ألدلالة علي أن الله تعالى 
قد جرت عادته الاطية الغا ية فى تشریع الاحكام اعطاء شبيه الشیء وخم الئيء 
و الله اع 4 

واحقج غیرہ بقولہ تعالی ( قال من ےی العظام وھی رمے قل ییہا الذی 
آنشأها ول مرة )قال فهذا صر یح ف الاعادة قیاسا آھ وفيه أن مثل‌هذا 
ليس قياسا فى الاحكام الشرعية . الل إلا آن يال ان طريق اقناع المنكرن 
المعاد ذا القياس يقتضى ان إعطاء النطير حك نظیرہ ما لاینیغی أن‌یتردد فيه 
عاقل وأن منكره ينبغي أن يكون معاندا مصادما لا اقتض ته بدائه العقول 
ولاشات أن من ضمن ذلات القياس ااشرعي التنازع فيه والله آعل “ 

واحتج ابن تيمية بقوله تعالی ( ان الله يامر بالمدل والاحسان ) قال ووجه 
الاستدلال با أن العدل هو التسوية بين اللين قى الك ولا شك آنه پتناول 
القياس أه وفيه آنالعدلو ضع | لشیء مو صعه والفصود منه ااتساوی بن‌الناس. 
ف هل يشمل القسوية ين النط_ائر ق الاحكام الشرعية ۶ انظر ذلاف 
وأظن م أت لامانم منه وان کان عدا ٭ 


دليل السنة على الحجية ۷۹ 
هذا عام القو ل ئى الأستدلال على حجية القاس بالكتاب العربز الذى 
لایاتیه الیاطل من بین يديه ولا من خلغه تەزیل من حکم ید وال آعل * 
mm‏ الدليل الثاف ألسثة ب2 


و استدل متا جملة أحادیث(الاول) وهو أشہرها حدیٿت معاد ن جبل 
ری الله عنه وقد روی هذا الدرتث رة روابات آظهر ها دلالة عل القصود 


الروابة الى ساقرا الاسنوی‌وهي آن النی ر باکر بعث معاذا وأا موی الاشعرى 
قاضیین الى الین کل منھا ف E‏ قال ها ع تقضيان فقالا : إذا ل جد الى 
فى الكتاب وااسنة نقيس الامر بالامر فا كان أقرب الي التق عملا به . ققال 
عليه الصلاة والسلام أصبا اه ٭ 
وقد شت عن‌ هذه الرواية ‏ ىكتب‌المديث فل أعترعليما وأنكرابن السبى 
قصة أي موی الاشعری وذ کر فی شرحه أن البیہت روى أن عر بن الطاب 
ارسل ال آھی موس یکتابا بلیغا وفیه ( قایس الامور واعر ف الامثال والاشیاه ) 
وسیانی هذا الار قى دليل الاجاع ٭ 
والڌىق سنأ داود هکذا «حداا حفص بن عر عن شعبة عن الحارث 
ان عرو آخی المغيرة ن شعبة عر ن اناس من أهل هص من عاب معاد س 
جبل انر سوا ل امھ آراد ان بعت معاذ|ا الى اليمن قال کف تقخي اذا عر 
لاک قضاء قال أ أقةی بکتاب اله قال فان جد ف کتاب ايه قال ر 
اله صل الله عله و ل فی سنة رسول الله ر لتر ولا فی کتاب الله 
قال اجتہد برای ولا أ لو فظ سرب رسول الله لړ صدره وقال « اد ده الذىوفق 
سول رسول اله ù‏ برضي رسو ل الله » أ # وى إعض نستخ السثن«أجتهد رأی» 
عذفالباء وقرواية لاي‌داود قال« عن ناس من أ حاب معاذ عن معاد ن جيل أك 
رسولاله یار لا بعثه الخ» وروی هذا الحديث مثل رواية أي داود والترمذى 
فی جامعه والامأم امد ق مسنده وقد 6 بين الرو تين الآمُدى قى کک 
وروي معها رواية أخرى أن النى له قال لان مسمود « اقض بالکتاب 
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والنة اذا وجدتها قاذا ل جد الى فيها اجتهد رأيك » ول أر هذه الرواية 
آيضا كدب الديث العو لعل قصة معاذ وحده الى رواها ابو داود والترمذى 
والامام أحد » وكيفية الاستدلال نه القصة ان يقال : القياسصوب الني عير 
العمل به وكلا كان كذلت فهو حجة جب العمل عقتضاءفا لقياس حجة جب العمل 
عقتضاه ما الصغرى فدايلها القصة المذكورة آما على الرواية الى ساقها الاسنوي 
فظاحر لابه قد صرح فيہا بالقياس بقوله . نقيس الامر بالامر . وعداه بالياء على 
خالاف الغا اب من استعا۔القیاس الشر عي متعد یا بعلی وان کان الغو ی بتعدی بھا کا 
سبق والامر الاول هو الذى راد تعرف حكه لعدم ااتص عليه ق الکكتاب 
والنة . والامر الثانى هو المنصوص علي حكه الذى راد القياس‌عايه ويتعين أن 
تکون ال قیه للجنس فیصدق‌بالمتعدد بدلیل قوله 3 ذلات : ما کان آقرب الخ 
فانه يقتضي أن بكون هناك عدة أءور يشبمها امقيس إلا أنه آقرب شبہا باحدها 
فیلحق به ویعطی حکه . وما من قوله : ها كان آفرب . تمل أنتكون واقعة 
على الج وعشمل أن تكون واقعة عل القياس فلىالاوليكون الى . السك 
ہو اقرب الى الح اکونه الذی ثبت بالقیاس على آقر بها شما عملا به . وع 
اشاي . يكون المعى . فا لياس الذى يكون أقرب الي الق لانه قياس على آقر ها 
شا عا عقتصضاہ ٭ 

قان قلت : ان‌قوله آقرب الى الق اعا يتمشي على رأى الحطئة دون |الصوبة 
قلت : 1ا کان المح ا یک می اک ای و 
۾ عجرا عل المح يانه حق وان كان عل رآي الصو بة حا عل أن قى ذلك من 
حسن الادب والتواضع مالاخ فتدر *» 

وآما على روايةآى داود فلاٴن معیآجتهد رأييأبذل الوسع قق طلب السك 
بااقاس على ماق الكتاب والسنة . قال الخطامى فى شرح آي داود اللسمي 
يالمعالم : بريد الاجتهاد في رد القضية من طريق القياس الي معىالكتاب والنة 
ول برد الرآی الذی يستح له من قبل تفه آو حطر باله من غير أصل من 
کات ای اغ 2 

واصل 
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وأصل الاجتاد على ماقال. الراغب أخذ الغس ببذل الطاقة وحمل المشقة 
قال جهدت رآي واجتہدت أنعبته بالفکكر *» 

وأما الکہری فوجهہا آنه لو لم يكن القاس أصلا ود ليلا للاحكام الشرعية 
مطلقا ل¿ يصوب الى کے ماقاله معاذ ولم يقره عليه لانه صل الله عليه وسلا يقر 
علي خطا خصوصا ف مثل هذا الاصل العظ * 

(فان قلت) ٠‏ من أبن جاء عاذ ان الةياس اصل ود ليل كالكتاب والسنة 
حى أجاب بهذا الجوابة (قات) اجايته هته تدل علي أن ذلك امر مقرر معروف 
لدى كار الصحابة وخواصيم الذىن يصلحون لناصب القضاء . و ذلات أباخ ق 
الدلالة علي المقصود . وقد استشكل هذا الد ليل ذه اللكيفية من عدة وجوه 
(ممها) ماهو راجع الى دليل الصغرى (وممها) ماهو راجع الى دليل الكرى ٭ 

فقرل ولا _ لا ند عحة هذا الحديث بل هو ضعيف وضعفه منجهة سنده 


ومن جهة متانه أما ما كان من جهة السند فانه من رواية الحارث بن عرو وهو 
جهول وقد وواه عن تاس من حل حص وم عجهولون ايضا » 
قال الحافظ جال الدن المزی . الحارٿث ن عرو لایعرف الا بهذا الحديث» 
قالالبخار يلا يصح حدیثه ولا یعرف اھ وقال الذهعى فالمىزان. تەرد به او عون 
جد بن عد الله اللةنی عن المارث وہاروى عن الارث غیرأی‌عون فهو عجهول 
وقال البخاري ق التار يخ الكير : روی الارت ن عرو اخی المغيرة ن شعية 
الثةفى عن اصسحاب معاذ عن‌معاذ روی‌عنه او عون ولا يصح ولایعرف الا ذا 
امرس * وأما ضعطه من جهة اىن فبیانه من وجوه *٭ 
(أوها) ان هذا الحدیث مناقض لةوله تعالی (مافرطنا فالىکتاب من شيء) 
وقوله تعالی ( ولا رطب ولا پایس إلا ف کتاب مبین ) لان‌ماذ کر فی الغدیث 
من قوله : اذا لم تجد م فالكتات. يقتضي انه ۾ يشتمل على جيم الاحكام 
(و#انیہا) أن هذا المحديث يقتةي جو ازالاجت اد ق زمنه صلیادله ايه وسل وهو 
باطل ا کتقاء وجوده صل الله عایه وسل ٭ (و*ا ثما) ان هذا المحدرث يفید ان 
( ۹۹ ج ١‏ س تراس العقول ) 
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الي صلى الله عليه وسل سال معاذا عمابه يقي بعد ان قلده منصب القضاء وذلك 
خلاف العةول بل امقول ان مختبره اولا هل يصلح لاقضاء اولا ثم يعد العل 
يصلاحيته بقلده هذا النصب النطر »± ( رابعہا) ان هذا الديث قتضى 
عدم جواز نسخ الكتاب ولصيصه يالسنة وذلك خلاف ماهو مقرر « 
(خامسہا) ات حذه القصة رويت برواية أخرى تاقض الروايتين الساقتين 
فانه ورد انه لا قالمماذ اجتهد ري قارله رسول اله ص‌الله عليه وسل « اکتب 
EE O EE‏ » فليقره على الاجتهاد برأيه ولاعكن 
اع ينها لانحا تقلا ف حاد#ة واحدة فعا متناقضارن قدل ذلك علي عدم 
صحة هذه القصة » ( والحواب) اما عن ضعقه من جهة السخدقن وجوه » 
( اوها ) ان رواية الحارث له عن اصحاب معاذ من غير تسمية هم يدل علي 
أنه حدث عن ججماعة لا واحد وهذا ايلخ ق الشهرة وشهرة اصحاب معاذ فى الل 
والدبن والفضل والصدق بالل الذىلامخن ولا یعرف فی اصحابه متهم ولا کذاب 
ولا جروح بل اصحايه من افاضل الملمين وخارم « كفلا وشعبة حامل لواء 
هذا الحديث وقد قال بعض اة المديث : إذا رايت شعية ف استاد حديث 
قاشدد يديك به » 

( انيا ) ان‌هذاالمديث عل فرض أنه ضعيففقةد تةوى بحدة شواهد موقوفة 
عن عمر بنا لطاب وان مسعود وزید ن ابت وان عباس وقد رواھا اہی 
قى السعن الكبير بعد أن روى هذا المديث تقوية له » 

اا - روی هذا الدیث من طریق آخر باسناد متصل ورجاله معروفون 
بالثقة . قال أو بكر الخطيب : وقد قيل إن عبادة بن نسىرواه عن عبد الرحهن 
انغم عن معاذ وهذا اسناد متصلورجاله معروفون با لثقة . علي أن أهل الع قد 
تقلوه واحتجوا به فوقعنا بذاک عل ته عندم ک) وقفنا على ححة قول رسول 
الله « لا وصية لوارث » وقوله ف البحر * «هوالطهور ماؤه المحل میتته » وقوله 
صلي الله عليه وسل « اذا اختلف التبايعان ق العن والسلمة قا مة صا لها وترادا 
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البيح » وقوله صلى الله عليه ول « الدية على ااعاقلة » فهذه الاحاديث لم ثبت 
منجهة الاستاد ولكن لا نقلها الكافة عن الكافة غنوا بم حا عندحم ا 
الاسناد ها فكذلات حد بٿ معاد ا احتحوا به جھیما غنوا عن ع طالب الاستاد لها 
کلام آھی بکر وبه ہے الجواب عن ضعف ا « 

(وأما) e‏ امن فنقول : أما عن الوجه الا ول قلا 
نسل أن الكتاب ف الا يتين هو القرآن الكرع يلهو اللو ح الحقوظ فلا تناقض . 
ولثن سلمنا آن‌المر اد به الق و قلا يست طيرح أحد أن يفم أن المعیاشتال القرآن 
علي جهيح الا حكام بلا واسطة لقطع بخاو ظاهره عن دقائق المساب والمندسة 
وا الحيض والوصاا وغير ذللت فيتعين أن يكون المراد اشتاله علا ابتداء 
أ يالو اسطة وذلاك لايناقض العلل با لقياسلانه ا اخ اده آمالی بالقیاس کان 
ما يستفاد منه ما اشتمل عليه الكتاب بالواسطة « ( وأما ) عن الوجه الا فلا 
٤‏ امتناع الاجمهاد فی زمنه صلى الله عليه وسل مطلقا بل اليح أن الو اقعة 

ی لاعکن تاخمر الک فما مم البعد عن النی صلی اله عليه دسل کاهو الال 
ف القصة فلا مان من الاجنهاد ( وآما ) عن الثالث فن وجھیں ( اولا ) لانسل 
آنه ساله بعد أن قلره منصب الةضاء وقول اأراوى ف القصة : بعث معاذا . معناه 
راد ان پیعثه . وقد ورد مص رحا به فی بعص الروایات 6ا سبق . ( ایا ) سلا 
ان الدۇا لوقع بعد آن قلده و لکن لانم أن السؤا لكان علي سبيل الاختبار له 

هل يملح لاقضاء أولا وإعا كان ذلاك لاظمار فضله للصحابة وأنه عليه الصلاة 
والسلام ما اختاره إلا ل نه ,صلح هذا المنهءب‌الخطير. ( وأما) عن‌الرابع فالمر اد 
با لكتاب الذى يعمل بالسنة اذا فقد . الكتاب الذىلامعارض له و ناسخ 
ضروزة الع بين تقر الى صل الله عايه وسل له على ذلات وبين الدليل الدال 
علي د خالكتاب ولخصيصه بالسنة ( وآما ) عن الامس فقول : ان هغه الرواية 
الي ذ كرعوها مناقضة أروايتنا هى غريبة شاذة فلا تءارض روايتتا الصحيحة 
المشهورة . سلمنا اها صحيحة E‏ ل لانم عدم إمکان اع ينها قيجوز 
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ان تحمل هذه الرواية علي ما إذا اسم الوقت للواقعة الى تمزل قتتحمل المكاتية 
مح حضرة الرسول صلى الله عليه وسل . ورواية) على ١ا‏ اذا ضاق لوقت بحيث 
لاعکن الصير قى معرفة حك الله فیہا علي ذهاب الکتاب ورده ۰ والله اع » 

قيل انيا - سنا صحة استاد هذا الخديث ولكنه مرسل فليس ححة 
عند الشافعى رضي الله عنه . وخر آحاد فیا آعم به البلوى فليس حجة عند أفى 
حنيفة . فان هذه القصة من الاه ور اي ينبغى أن تكون مشهورة فلا يصح أن 
ینغرد بروایہا واحد آو انان . ( والجواب ) آن ذا الحدیث بعد ت لے آنه 
مرسل اعتضد برواية أخرى متصلة کا سبق فيكون حجة عند الشافعی رضى الله 
عنه وهو أيضا ةد اشتهر رواية الكافة عن الكافة وتلقته الامة بالقبول 
والاحتجاج ا سبق فيكون حجة عند آی حنيفة أيضارطى أله عه ٭ 

قيل ثاثا - وهو وارد على رواية أي داود سلتا أن المديث غير ضيف 
ونه حجة لكن لان لم دلالته علي تقرير النبي صلى الله عليه وسل العمل بالقياس 
لان قول ءماذ اجتہد برآي تمل آن کون مراده بذل الوسع ق استنياط السك 
من النصوص الحفية فان الاجتهاد يشمل ذلات ٠‏ ( والجواب ) آنه لا يصح حل 
الاجتهاد علي ذلاك بعد قولهفان لم تجدق السنة ولا فى كتاب الله . لان هذااللةظ 
عام ق الى واخنی لانه فعل مننی ق سياق الشرط . ولا يقال : لا يصح له 
على القياس أيضا لان الحكال-تفاد بالقياس مما اشتمل عليه الكتاب والسنة . 
لاا نقول + ان حک القیاس ليس ها اشتمل عليه الكتاب والسنة مباشرة بل 
بالواسطة وذلك یکی فى نی عدم الوجدان له فیہہا » 

قیل رابعا - سامنا ذلات لكن لايزال الاجتهاد آعم من القياس فانه يشمل 
الاستدلال باليراءة الاصلية ق ننى الاحكام ويشمل الاستدلال بالاستص حاب 
والمصال المرسلة والتہسك بطريق الاحتياط من تنزيل اللقظ على أ كر مفهومانه 
اوآقایا قلے : المراد بهالقياسالشرعي و ماالد ليل علي هذا المصر * (والمواب) 
ان الاّمة جعت علي المصر فوجب القعاع به . كذاق امول . وعكن أن 
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جاب بالتفصيل (آما) ابراء 5 الاصلية فليت حجة وعلى فرض ها حجة فأعرها 
مە اوم لكل عاقل فلا تفتةر الى اجنهاد الرأى . و كذلات الاستصحاب (وأما) 
الاستحسان فقراس خف علد اللنفية فا1 صح ارادتة رمن ناقالا قيس ةأولي. 
وكذلات المص الم المرسلة فالا إذا كانت حجة فالةياس‌البي على رعاية الصا الى 
اعتبرها الشارع أولي أن يكون حجة . وتعزيل اللفظ يجعل الك منصوصا 
قيكون ما اشتمل عليه الكتاب والسنة «» قيل خام ا _ سلهنا المحصر وأن المراد 
بالا ج اد القياس‌الشرعى. غمرآنالقياسالشرعي أواع منه‌ما كانتعلته منص و صة 
ومنه ما كان مثل قياس الذرب عل التأفيفو منه غر ذلات فال1انم من أن حمل 
الاجنهاد على النوعين الو لين الاذنن نقول بها دونغمرها من اق الا قسية * . 
(والجواب) أن هذين النوعين علي تلع آنا من قبیل القاس لايصح قصر 
الاجاد عليها لان الشارع إغا سكت عند قول معاذ اجتهد رأي عله بان 
الاحكام فتكان الان داعيا له الي عدم السكوت کا لم وسكت عند وله آقضي 
بالكتاب أوالسنة . « 

قیل سادسا - س امنا ذلاك والكن لاقل ن ماآقر الاي صلي الله عليه و ل 
العمل به لعاذ کون حجة لغره ما لانم من أن يكون خصوصية له ری الله عه 
(واللواب) إن إلك صل ان یکون عاما عر ص عاذ ةو له صلی أله عليه وسل 
«حکس علي الوأحد حکس على إجخأعة »ولا کون حصوصية اله بد ليل # 

قیل سایعا ‏ سلتا ذلك ولسکن لاقل دللا لته عى ان القاس حيجة ق کل 
زمان ما المانع من ان يکون حجة فى زمان الردول صلى الله عايه وسل قبل زول 
(واما) بعد تز واوا كال الدىن والتم ص علي يرع الاحكام فلا يكونحجة 
لعدم الاجة أيه . ولان شر ط القاس وقد ان اللص ( واو اب) أن الاصلعدم 
التخصص!إوةقت دون وقت . والراد من اادىن‌الذى | کل الله تعالی بر ول هده 
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الا ية انما هو الام ولاى اصول الدين والكايات لاثبات جميع الفرو ع مقصلة 
يعى الةواعد الكاية الى تكن لاستنباط جيم الفرو عالحتاج اليما فى 
زهان ومنا قاعدة الةياس ٠‏ ولس ار 'د الاين جميع الفرو ع لعدم الأص علي 
جيعها . وانا نص علي جهلة كاقية لقر'س غير الاصوص علي عحلها . ومحتمل أن 
بكون المرادمنه یع القر و عوا اها اما بلاواسطة أو واسطة ولا يعقل آن راد 
با كما التص عايہا كاها مباشرة حى لامحتاج للقياس للقعام بخاو ظاهر الكتاب 
والسنة عن اكير الاحكام . وقیل اراد با کل الاين را 
الاديان فلا شاهد فى الا بة صلا و اع » 
(قان قلت) ۰ ان عوم الاشخاص استغید من‌قوله صلي‌الله عليه وسل «حکي 
على إلواحد حکي علا اعة » کاذ کرت. وعوم‌الاشخاص‌لایستلزم غو مالازمان 
عل الصحيح هن آبن آخذت عوم الازمان ٠ن‏ عيارة معاذ J‏ قات ) ذا یت 
من ذلك آن لسکل واحد من آهل الاجتها د كيدنا معاذ أن تيد في الك 
الشرعي الذى ليس عنصوص بقياسه علي ما هو منصوص ومعاوم أن بيان حک 
الله واجب على القادر عليه عند الماجة اليه علمنا قطعا أن القياس ححة فى كإزمن 
احتجتا فيه لبيان حک الله کا لكتاب والدنة ولاندی بعدم التخصص ازمن‌دون 
زمن الا ذلك فتدبر )١(‏ وال أعز » 
قي امنا سلمنا جميع ذلاك غير أن هذا الخدرث لايفيد الا الظن وال ألة 
ااشسازع فيه ما ينيغى أن تكون قطعية فلا يكنى فى إثبا ما مثل هذا المحديت . 
وهذا السؤال ورد مثله علي قوله تعالى ( فاعتهروا ) وتقدم حقيق اواب هناك 
فته طن٭ هذا مایتعای‌بالاستدلال على حجية ااقياس هذا الحديت * وقد استدل 
الصو ليون بأحاديث أخرى (منها) ما ورد أن النبى صلى‌الله عليه وسل لما سألته 
الجارية الثعمية وقالت يارسول الله ان أي أدركته فريضة المج شيخا زمنا لا 


(۱) ذ کر بعض الا "فاضل انه إذا تبت انمعاذاً جتہد فكل حال لاجد 
قيه الکتاب والسته وان ذلات #ات ابره ققحتي الدیث . یت موم 
إلا رمان بس ااحد يث من غير ضميمة 3 
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يستطیع آن عج ان حججت عنه آیتفعه ذلاک قال ها « أرآیت لو كان عل أك 
دین فقضیته أ کان پتفعه ذللات قالت نعم قال فدین‌ الله أحق بالقضاء » )١(‏ ووجه 
الاحتجاج به آنه عليه الصلاة والسلام الق دير الله بدن الآ دم ق 
وجوب القضاء ونفعه وهو عين القياس ومثل هذا وسميه الاصو ليون التنبيه على 
أصل القياس « 

ومتپا ما ورد أیضا انەصلى الله عليه وسم قال لعمر رطی الله عنه ا سأله عن 
قبلة الصائم من غمر اتزال « أرآیت لو عضہضت اء تم عحجته كنت شار به 
فقال عبر لا فقال عليه الصلاة والسلام نمه » وهذا الديث يذ كر فى كتب 
الاصول هذا الياق . وقال ااعراقي فی قوله اکت شار به : لا اعرف 4ا أصلا 
وقال الزر کشی : الحفوظ من هذا المدیث ( أرأیت لو غضمضت من الاءوأنت 
مم قال عر قلت لا باس بذاك قال نمه ) رواه و داود والذائي‌وقال 
خد نک . وقال الامام أحمد : حديث ضميف . وأعله ان الجوزی بلیث 
بوم انه اللیث بن أ سل وإعا هو الليث بن سعد الامام الجليل . وقد وقسع 
التصريح بانه الليث ن سعد ق رواية أي داود . ورواه المزار قى مده وقال 
الماک يح الاسناد على شرط الشيخين وقال اىن حزم صحيح وصححه ابن 
حبان * ووجه الاحتجاح په صکسابقه فاته عليه الصلاة والسلام احق القبلة 
بالمضمضة فى عدم الافطار بجامع ا كلا مقدمة م بترتي عليما المقصود فان القبلة 
م رتب علي,ا الاتزال والمضمضة لم يترتب عليما الشرب . وسيآتي هذان 
الحديثان ف الاعاء » 
(فان قلت) : لا ل ان ذ کر دین‌الادمی فی اديت الاول والضہضةف 
الحدیث‌الثاف لاقياس عليمما بل تقريبا لفهم الجارية ف الاول و لقم عر ف اكا 
( قات ) أيست السالة فى الديثين من الامور العويصة اآي حتاج الى تقريب 


)0( کذا ف کب الأ أصول وانطر من خرجه أھ مته 


A^‏ دليل السنة علىالجية 

لفهمهما . فلو كان المقصود من ذ كر دين الادمى فى الديث الأول والضمضة 
قى الفا التنبيه علي مدرك السك وهو اوی المسثول عتها اليما كل قى 
حکمه لما کان لذ کره)ا فائدة بل کان یکی ان يقول ق الاول نعم وق 
الاي لا تعغطر ٭ 

(فان قات) : س ق هذين الحديشين الا أنالنبي ميتي استعملالقياس وڂ 
يقل القياس حجة و بينها فرق فان القياس الصادر منه بكر مقدمانه قطعية ولا 
تزاع فىحجيته كا سبق . خلاف الصادر منا فان مقدماته ظنية لقص ورنا عن رتيته 
وإذا كان كذلك ةلا يغيدان حجية القياس . ( قلت ) اذا ثبت أن الي بلق 
استعمل القاس من غير أن يكون خصوصية له تر وقد قال الله تعالى ( لقد 
کان اک قى رسول الله أسوة حسنة ) وجب عاينا الاقتداء به قى ذلك وكرن 
قياسه قطعيا دون قياسنا لايقتضى التخصيص فانه مل يهم القرآن عى وجه 
لا حتمل الخطآً وعجتهيد على القول مجواز الاجتياد له ولا يقر على خطاً ومع ذلك 
جاز بالاجماع لمن هو أحل للاجتاد منا أن يفهم القرآ_ وعجتهد ق استنباط 
الاحكام منه ومن الستة . ومحتمل أن يكون ذلك غبر صواب ٠‏ على أن خطاءه 
لعمر هذا الةياس د ليل على أن قاعدة القاس مقررة ق‌الشريعة لو راعاها عر 
لنم الهج الذى مأل عنه وذلاك يلغ فى الدلالة على حجية القاس وال عل » 
( ومنها ) ماورد عنه عليه العبلاة والسلام آنه قال لام سلمة وقد سثلت عن قبلة 
الصاأم ( حل أخبرنه اني أقبل وأا صائم ) رواه مسل و اعا ذ كر ذلك تيبا 
عل قياس غیره عله ٭ 

(فان قلت) انما ذ كر ذالك للتنبيه على أن فعله عليه الصلاة والسلام كدقوله 
حجة ارشادا لام سلمة الى وجه الافتاء ذا المع لا للتنیيه على القاس (قات) 
لوم يكن المقصود التنبيه على قياس غيره عليه توسيعا ف بيان الشريعة وارشادا 
لطرق الاجتہاد ق استياط الاحكام | كان ها داع لذ كر هذا القمل الذى 


دمهي 
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تقضي العادة بعدم التصر يح به والذی عسن قمقام تبليغالشريعة فقط بل کان 
يكقي أن بقول ها( آخيره بانه لا يقطر) » 
(ومنہا) ماورد آن رجلا سألالنی لھ بقوله : يقي آحدنا شوه و بۇ جر 
علیہا . قال ( أربت لو وضما ق حرام کان عليه وزر قال اعم قال فکذلائ 
اذا وضعہا قى حلال كان له أجر ) رواه البخاري . وحذا مر _ قياس العمكس 
ووجهه ظاهر » 
(وه‌نها) ماورد انه ْک قال ارجل من فزارة انکر ولده لما جاءت امرآنه 
به أسود « هل لك من إبلقال تعم قل ماآلوانیا قال مر قال حل فیپا من‌اورق 
قال نعم قال فن آن‌قاللمله نزعة عرق قال وهذا لعله نزعة عرق» رواء‌البخاری 
ومسل . قال الزن : قأبان له ا يعرف آنا جر من الابل تنتج الاورق فكذقف 
المرأة البيضاء تلد الاسود فقاس احد اوعى الليوان على الا خر وهو قياس فى 
الطبیعیاتلانالاصل لیس‌فیه تسب حى نقول قياس قاثبات النسب* فيستأنس 
به على القصود . والاورق معناه إلذى فيه سواد ليس عالك بل عیل إلى الغيرة 
ومنه قيل فلحامة ورقاء ٭ 
( ومنها ) ماورد انه عليه الصلاة والسلام قال «عحرم الحلا لكحال الرام» 
ووجهه ظاهر « ( ومتپا ) ماورد انه عليه الصلاة والسلام قال « لمن الله الود 
حرمت علیہم الشحوم ج اوها وباعوها وا وا آمانہا» رواه البخاری ومسل . 
وجماوها _ اليم _ ومعتاه اذابوها . ووجه الدلالة منه انه عليه الصلاةوالسلام 
حک بتحرع اعانا قیاسا على | کاہا الحرم بالنص ٭ 
( فان قلت) : ان رع الشحوم الوارد ق النص سحرح يع وجوه الانتفاع 
فیکون ت رع الانمان مستفادا من‌النص لا من‌القياس على حد قوله تمالى (لاتاأً كلو | 
آموالک پیک بالباطل ) وقولہ (ولا ت کلوا مال الیتے ) وقولہ ( ولا تا کاوا 
أموام الى آموالتک ) ( قات ) الظاحر آن التحرح المضاف الى الما کول إا حو 
تحرے اکلہ کا آن التحرح المضاف الى النساء حرم للوطء . والتحرع المض_اف 
( ۹۲ -ج ۹~ نراس المقول ) 
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الى الدابة حر لا ركوب ا قى كل شىء به وذلك هو المتبادر الىالنهم 
عند الاطلاق فيتعين أن یکون رع البيع بطريق الالاق والقياس لايا نص # 

( فان قلت ) : لزم من عرع الا کل غرم التصرف كالميتة فيكون حرم 
البيح مغهو ما من الاص بطريق الازوم أو المقهوم أو دلالة النص أو القياس ال جلى 
الڌی لاخلاق فيه ا سبق ( قات ت ) لان ذلك جو از أن یکون ماحرم أ کله 
اا للانتغاع به وجه A‏ الا تتغاع فلولا أن يكون الااط لاحرع 
إلا كل مقتضيا أتحرح اليم ل بلحقه به وذلك التاط خفى محتاج لدقة نظ رفليس 
من قبیل ماذ کر فی ال ۋال والله آعل « 

وقد استدلو! أيضامنالسنة بانه عليه الصلاة والسلام عل ل كثير امن الا كام 
والتعلدل موجب لاتباع | لعلة ابيا كانت وذلك هو الةياس - من ذلك قوله یړ 
« کنت نہیتک عن‌زیارة القبور فزوروھا فانہا نذک رک بالا خرة» رواه الوداود 
والذسائٔی من حدیث انس هذه الزيادة واا ک من‌حدثه زيادة « وترق القلب 
وتدمع العين فلا تقولوا هجرا » والمجر - بم الاد سکوی الم - النحش 
ورواه مسل من حړیث بریدة من غير ذ كر العلة ومن حديث آهى هررة بلفظ 
«زوروا القبورةانها تقذ كر الموت» » (وقوله) عليه الصلاة والسلام «کنت نپیتک 
عن‌ادخار لو مالاضاح ىلا جل الدافة » رواه مم * (وقول) لما ستل عن بع الر طب 
بار « أينةص الرطب اذا جف مقالوا نعمققالفلا اذن» رواه مالاك وأ حاب ‌السن 
و حه الترمذى وان خزعة وان‌حبان واا 3 *# (وقوله) عليه الصلاة والسلام 
قى حق الحرمالذي وقصته ناقته «لا خمروا رآسه ولا عسوه طیبا مانه يبعت يوم 
القيامة ملبيا» رواه البخارى ومسل . وقوله قحق شهداء أحد «زماوم بكاو ممم 
ودمائمفامهم محشرون ومالقيامة وأوداجهم تشخ دما االمون لون الدم والريح 
ريسح الك » كذاق الاحكام للا مدى وأصل هذه القصة یح البخاری « 
) وقوله ) « إذا استيةظ آحدک من نومه ولا يغمس يده فی لاء حى اھا لاا 


انه لایدری این يات ده € رواه البخارىومسم من عد طرق *# (وقوله) ف 
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الصيد «قان وقع فی الماء فلا تا کل منه ملعل الماء آعان على قله » رواہ مسل ععتاه 
من روانة عدی ان حاتم ٭ (فان قلت) لا يازم من تمليل الح المنصوص عليه 
بعلة الحاق غير المنموص به لاشتر ا كها ف العلة إذ هو محل اللزاع بل جوز ان 
يكون التعليل لبيان الباعث علي الى ليكون أقرب الى الانقياد ولهذا جاز 
التعليل بالعلة القاصرة التى لاقياس عنبا ٠‏ وعلى تقدر دلا لتا على الالاق فكثير 
من منکریى القياس بقولون بالقياس الذى تكون علته منصوصة أو موعى الها 
فلا يكون مثل هذا مثبتا لحية القياس علي الاطلاق ( قلت ) الاصل ف التعليل 
ان يكون لتعدية المع الى حال العلة ولا بنا ذلك قصد يان الإاعث عل 
الى ليكون اقرب الي الامتثال . والتعليل بالقاصرة ادر بل منعه بعضيم . 
و كون هذا المسلك إعا يبت القياس المنصوص العلة او المومى اليا فسلم ولكن 
ازم القاثلین به أن يةولوا عا عدا لان تعليل الشارع لبعض الاحكام اعا دو 
لارشاد الخلق إلى كيفية ربط الاحكام بعلما ليستخرجوا مالم ينص على علته من 
الاحكام بالطرق العقولة كا أنه نص على بعض الاحكام فأرشد الاق الى 
استنباط ما م ينص عليه (فان قلت) الاستدلال هذا يقتضى أن يكرن التنصميص 
على ااعلة يفيد الاذن بالقياس وذلاك حل خلاف سيأتي الكلام عليه (قلت ) 
ان موضو ع العزاع الا بى . هل التنصيص على العلة إذن من الشارع بالقياس 
على مواقعالءلة المنصوصة فقط وان ل برد التعيد بالقياس أولا? . وقدذ كرناه هنا 
د ليلا علي حجية القياس على الاطلاق 5ا وضح ق جواب الال الاول ٠‏ وهو 
عند التحقيق لايكنى فى إثبات الجية وحده واعا حصلل به التقوبة ما قله 
والا فلم أن يقولوا منعا للجواب السابق : لانل أن التعليل لتعدية الك لان 
ذلاك فرع مشر وعية القياس واامزاع فيه فیکون ذلات مصادرة ٭ 

هذا عام القول ق‌الاستدلال بالسنة على حجية القياس وعلى أن التعيد به 
وقع والله لاوق للصواب واليه مرجع والا ب # 
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هذا الد ليل حو الذى عول عليه جور الاصو ليين ولذلك وجب علينا أن 
نعتى بتقرره وان أدي ذلات إلى التطو يل فان القصد كا علمت هو استيفاءالمباحث 
مها طال الكلام فان هذا اللكتاب ل بوضع ليحفظ عن غهر قلب واعا وضع 
ليكون مرجعا بيان الحتصرات هدانا الله إلى سواء السبيل « وتقرره أن يقال . 
القياس مع على العمل به بين الصحابة وكلا كان كذ لك فو حجة جب العمل 
عقتضاه فا لقياس حجة جب العمل عقتض اه ( أما ) الصخرى فد لاما أن القياس 
ثبت العمل به أو القول به من بعض الصحابة ولم يظهر الاتكار على ذلك من 
أحد منہم وکلا کان کذلت فو مع ءلي‌'احمل به بینہم . قالقیاس مم عل‌الممل 
به بينہم (أما ) صغرى هذا الدليل فتتضمن مقدمتين ( إحداها) أن بعض 
الصحابة ذهب الى العمل يالقياس ( والثانية ) أنه لم يتكر عليه أحد من الباقين . 
وكبراه مقدمة . فنا ثلاث مقدمات تتوقف عة الصغرى على الياتها. 
(والکبرى) مقدمة فيكون ججمو ع ماتتوقف حة دليلالاجاع عليهآريع مقدمات 
فنتکل عل ىكل مقدمة عا ها وما عليا فنةقول (أما) المقدمة الاولي وهي أنبعض 
الصحابة ذهب الى العمل بالقياس, قالد ايل عايها مانقل عن الصحابة من الوقائع 
الي حكوا قيا بالقياس ومن التصر, ح بالقول به وهه الاّمور كثيرة جداً 
والاحاطة مها متعسرة فنقتصر ق الذ كر منها على طاثفة كييرة يصح الم معا 
بان القدر المشترك متواتر . ولا كان هذا المنقول عن الصحابة مختلف فى وجه 
الدلالة على المقصود اعتمرنا كل ما يشترك فى وجه خاص من الدلالة توعا مستقلا 
فاجتمع لدينا #لاثة آنواع (النو ع الاول) مسائلوقع التصريح منهم فيا القياس 
أو ما يقرب منه (والشای) مسال وقع فیہا خلاف ينهم ولیس فیا نص من 
الشارع فيتعی ن آن رکون مدرك کل‌واحد فیا ذھب‌الیه هو القیاس (والنو ع'شا ألث) 
مسال صرح کل واحد بأنه آقی فیا بالرأى الذى هو القياس » ( فمن التو ع 
الأول ) ما روي عن‌عر نا خطاپ أن هتپ فى رسا لته المشهورة إلى أف موسي 
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الاشعرى (اعرف‌الاشباه والنظائر وقس‌الامور برأيك) رواه البيهق و الدارقطي. 
ووجه الدلالة مثها على القصود ظاهر فان قوله ( قس الامور برأيك) . معثاه قس 
لامور بعضها وهو غير المتصوص عليه في الىكتاب والسنة على اليعض الا خر 
المنتصوص عايه بعد معرفتك آنا أشباه ونظاثرفی الملة الى اقتضت ربط | 
بالمنصوص عايه و ليكن ذلك برآيك واجتادك لا عصل منك عن تقلید ولا من 
غير بل الوسع . فالظاهر ان المراد بالاشياه والنظاثر فى علة المج وجمع ينها 
لان الملل مخاتغة (منبا) اوصاف شبمية (ومنها) مناسبة وانه اشار بقوله برأيك الى 
ماڭلناه وا اء[ ٭ 

(فانقات) لانم دلا لته علي المقصود لان موضع الدلالة منه إما قوله( اعرف 
الاشياه والنظاثر) أو 5وله (وةس الامور برأيك) . و دلالة فى واحد متها على 
المقصود (أما الاول) فلان معناه اعرف الاشباه المندرجة حت ال جنس المنصوص 
على حكه حي لاختلط بغيرها فلا بدخل قى الينس ماليس عا منه ولاشكأن 
ذلك متاح الى تأم ل كبيرفقد يشتبه الشيء بالشىء ويتبعه اختلاط الاحكام (وأما 
اثانى) وهو قس الامور برأيك فلان معناه اعرض الاشياء على فكرك وتاملك 
لتستحضر عاوما أو ظنونا تتوصل مها الى حصيل عجهول قيرجع حاصله الي 
الامر بالنظر العقلى والقياس النطقى الذى هو مركوز ق الطباثع السليمة وذلك 
ليس من القاس الشرعيق شيء . ومن سلما أن القصد بالقياس تشبيه الفر ع 
بالاصل‌فیحتملآن کون الأمور به تثبیه الفر ع بالاصل فی آن لایستفاد که الا 
من النص وذلك تقيض القاس الشر عي ( قلت ) من نظر فى سابق کلام امیر 
المؤمنين ولاحقه لايشك فی بطلان حذا الاحال قى کلامه فان عبار ته رضي الله 
عنه هكذا « الفم القهم فما مختلج فى صدرك مال يبلغاك فى كتاب ولا سنة 
اعرف الاشياه والنظائروقس الامور برأيك تم اعد الى آحبھا الى الہ وآشبہہا 
بالحق‌فما ترى »فمذا ااسكلام ,دل قطعا علي أنه أمره بالقياس الشرعى بعد ٠هرفة‏ 
الاش-باه والنظاثر مع العلل المغضية الي الك دون نقيضه ودون النظر العمةلى 
1 والله أ ٭ 
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(ومته) ماورد عن ان عباس ری أله عتها أنه نكر عل زید بن ابت 
قوله : الجد لعجب الاخوة . فقال ( آلا لايتقي الله زيد بن عابت عل ابن 
إلابن ايتا ولا جحل أب الاب آبا ) رواه البيهقي » 

ووجه دلا لته على القصود أنه قاس الد عل الاب فى حجي الاخوة کا أن 
أبن الاين كالابن ق حجبهم اذ من العلوم أن مراده أن الجد ععزلة الاب لا آنه 
أب حقيقة ولذلات يصح فيه عن‌المیت فيقال هو ليس آنا للميت بل جده « 

(فان قات) . لاقم أن اذ کار ابر عباس علي زید لانه لم مجعل الجد 
كلاب اعلة قياسية . ماالمانع من‌آن يكون الانكار لاله ل¿ سے الجد ایا عجازا 
کا مي ابن الابن ابا جازا واندرج تحت قوله تعالی( یو صیک الله ف أولادک) 
الا ية ويؤيد هذا الاحجال أنه به لمغارقة ااقوى وتارك القياس ليس مغارقا 
للتقوي لاف تارك اللص ( قات ) لاجوز انكار ابن عباس على زيد لاجل 
امتناعه من الجاز ف أحد الموضعين دون الا خر لان حن الجاز فى احدها 
لاوجب حسنه ف الثاني . وعلى تقدبر التسأوى ق الحن لايازم من القطع به قق 
أحدها القطع به ف الا خر فيتعين ان لايكون الاسكار للتفرقة فى اطلاق | 
الجاز بل للتفرةة في الع الشرعى ( واما) ماقاته من أن تارك القاس لاينسب 
لمغارقة التقوى ( واه ) ان هذا السكلام من أبن عباس مول على المبالغة في 
التخطئة أو انه بری ان‌هذا القیاس جلى و یری انا افته تقدح ف‌ااتقوی و الاقرب 
الاول واه أعل چ 

هذا وقد صور البيضاوي ق الاہاج هذا القياس بقياس اليد على ان الابن 
وهو واضح والقیاسان متلازمان والله آعام » 

(ومنه) ماورد عن عل وزید ین ابت ام اشيا الجد والاخوة بغصيشجرة 
وجدول و لبان قر بها من ايت م شر کا بینھا فى العر ات فقا على : لو أن 
شجرة اتشعب منها غصن م انشعب من اأغصن صن أمهما أقرب الى احد الغصنين 


اصاحپه الذی خر ج منه آم الشحرة . وقالزيد لو أن جدولا أنيعث من‌ساقية تم 


د ليل الاجماع على الحجية 4 

أنيعث من الساقية ساقيتان أمهما اقرب إحدىالساقيتين الى صاحبتما ام الجدول» 
روأه البیہقی والماک ى اختلاف في السياق . ووجه دلال_ه على الخقصود ان 
تصو رها إصورة اجس تةي نحا سواء في الةرب ٥ن‏ ایت فاذا کان الد 
یرٿث ینبغی ان تكون الاخوة كذلات لانم وساوونه قى القرابة وحاصله قياس 
الاخوة على الد فى استحقاق الارث لا عاده| فى الادلاء الي اميت *٭ 

(ومته) اجتہاد اني بكر رضي الله عنه قي أخذ الز كاة من ي حنيفة وقتاهم 
على ذلات ورجوع المحا بة ال اجتپاده وذلاک مشور ف الصحيحين . ووجه 
دلالته کا ف‌الاحکام للا مدی انه ری اله عنه قاس خليفة رسول اله علي رسول 
الله ق ذلات لانه قالم مقامه قي تنفيذ أوامر الشريعة . وةل ااسعد في حواشى 
العضد كن الشارح يعي العضد بنسيته تد ورالقياس ال الا مدى ١‏ ۔تضعف 
هذا الكلام وری نه قاس الز كاة على الصلاة طا بت عنده وعند اأصحابة ان 
الاجماع والاجتراء على تر کا او<ب حل القتال * (فان‌قات) 2 آنا جتپاده ری 
الله عنه مسك بالنص وهو قوله تعالى ( خذ من أموالمم صدقة تطهرم ) والاخذ 
من الممتنع دون قتاله م وما لایع الو اجب نه 4 وجب وأو بکر باپ عن 
الرسول از ) قلت ( هز خطاب 2 الي صلی اله عليه وسل فلا تعدی‌ ال 
غيره الايال ر أيو هوالقیاس « وبذلات ت أن قاسن الا ناویا شار لااد 
وة أأعد والله أعلم x‏ 

(ومن ذلك) ماهو مشپور في التو ار يميخ ألا ية ف يحي البخاری ومسلم 
ذلك ٠‏ فالجامع بين التعيينين آن كلا متها صادر من‌هوأهل لذ لكفالمسامون اهل 
لذلك أصالة والامام اهل لانه ناب عنم 6ا كرا » 

(ومن ذلك) جاع الصحاية رضی الله pes‏ عل و له ای یکر الصديقاللافة 
وقوم فی ذلا اقد رضیه رسو لاله صلی‌الله عليه وسل لدیننا أفلا ترضاه لدنيانا . 
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ووجه دلالته عل‌القصود أهم قاسوا الامامة المظمىعلىإمامة الصلاة « ومن لاك 
اجاعہم على كتابة لصحف لقصد حفط قياساءلىدراسته » ومن ذ لك آنه ما قیل 
لمر أن سمرة أخذ اثر من تجار اليهود ف العشور وخلها وباعها فقال قاتل الله 
ا عل أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال « لعن الله الیہود حرمت علیہم 
اشح وم لوهاوباعوهاوأكاوا أعامهاووجه الدلالة منه أن عر رضي اله عنه قاس 
اجر على الشحم وأن ریا رع لمنہا » ومن ذلاث أن عر رطی الله عنه جلد 
أبا بكرة واثين معه حيث ل يكل تصاب‌الشہادة على المغيرة ن شعبة بأنه زي« 
و الماك فى المستدرك والبيهقي ق المعرفة واو حى وعلقه البخارى . ووجه 
الدلالة فيه أنه قاس ا'شاحد على ااقاذف » ومن ذلات ماروی عن علي رى Kî‏ 
عنه أنه قال تی حد شارب اجر « اذا شرب سکر وأذا سکر هذى واذا هذى 
اقتری فملیه حد المتتری » رواه عبد الرزاق ومالات قى الموطاً والحاً ك والنسائي 
ق الکیری . ووجه الدلالة منه أنه قاس الشارب على القاذف وهو أبعد أنواع 
الةياس لانه آقام مظنة الشىء مقام الشىء » ومن ذلك أن ع ركان يشكفقود 
القترل الذى‌اشترك فقتل سبعة ققالعلىياأمیرااۇمنینأر أت لو أن‌نغرا اشن رکر اى 

قة أكنت تقطعهم قال نعم قال فكذلك . )١(‏ ووجه دلالته على اللقصود 
ته قاس القتل على السرةة × ومن ذلك ماروی أن عر رى الله عنه آرسل إلى 
امرآة فاجهضت أى أسقطت جنينها لفزعها من هيبته فاستشار الصحابة فقال له 
عبد الرهن بن عوف وعمان ين عفان اعا نت مۆدب ولا شىء عليك . وقال 
له علي ما المأع فأرجو ان يكون محطوطا عك وآرى عليك الدية > فاتبع عه ت 
ری على وقال له . ع زمت عليك آن لاتہرح حى تضرما على بی عدی هی 
قومه . روا البیہقی من حدیث سلام عن اسن !ابصر یود کره الشافسي يلاغا 
وو جه دلا لته على‌الةصود أن عبد الر حن بن ءوف وعمان قاساە علىمۇدپ امرآته 
وغلاءه وولده وقاسه على علي قاتل اخطا «» ومن ذلك قصة ان عباس رضي الله 

)١(‏ کذا في کب الاصول وانظر من خرجه بهذا ااسیاق اھ منه 
عنها 
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و سے 
عنها مم الخوارج . ومن سیاقات سماءها أن این عباس قال . قال غل لاجا 
سی عخرجوا فانهم سیخرجون تال قلت باأمير المؤمنين ابرد بالصلاة فان أريد 
انادغ لعل م وأسمع کلامبم وا لبم فال علي أخشي عليك منم قال و کنت 
E E‏ الخای لاآوذی أحدا فلیدت أحسن مايكون من اليمنية وترجلت 
م دخلت علیېم وم قائاوت تاوا ل ما هذا الاس تلوت علییم 
القرآن ( قل من حرم زينة الله الى اخرج لعپاده وااطيبات من الرزق ) 
وقد رآيت رول الله یړ یلبس أحسن ما يكون من المنية فقالوا لابآس 
LE‏ قلت اتيت من عند صاحبې وهو این عم رسول الله صلی 
الله عليه وسل وختنه . واصحاب رسول الله صلی‌الله عليه وسم عل بالوحي منک 
وعلسہم نل الق رآن آبلشک عنم وآ بلغھم عش فا الذي تقنى . فقا بعضبم : 
إن قريشا قوم خص ون قال الله عز وجل ( بلم قوم خصمون )فتال بعضبم 
كلوه فانتحی لىرجلان منم أولائة فقالوا إن شتت كلتو ان شت کلمنا 
فقلت بل كلمو | تالو : ثلاث قمناهن عليه جل الک لارجالواله تمالیيقول 
( إن الى الا له ) فقلت قد جەل الله الح من آمره لارجالنی ربع درق 
الارنب وق المرأة وزوجبا ( فایعثوا حکامن اهل وحکامن آهلها ) أخرجتمن 
هذه قالوا نعم . قالوا واخری غا نفسه أن يكون أمير المؤمنين فان ۾ یکن آمەر 
الؤمنين قأممر الكافربن هو(مقلت) هم : ارایے ان قرأت من کتاب الہ علیم 
وچتتک به من سنقرسول اله اهآر جمونقالوانعم . (قلت) قد محم أوأراه قد 
غج انه لا سان ومالمحديبية جاء سہیل بن عرو الى وسول اله قر فقال الي 
على الله عليه وسل لعلي : اكتب ( هذا ماصاح عليه د وسول الله صلي اهعلیه 
وسل ققالوا او نهاك رسول الله نقاتلك فقال رسو لا صل اله ءايه وسل لملي 
2 امح باعي »ا رجت من هذه قالوا نعم ( وآما) قولک قتل ول یسب ولیم 
تبون انم وتستحلون مذبا ما فتحلون من عمرها . فان قلم نعم فقد كفرع 

بین ضلالتین وکا جتتہم بشیء من ذلك 

٠۳ (‏ چ ١‏ - نراس العتقول ) 


بکتاب الله وخرجم من الاسلام اتم 
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اقول ا حرجت منہا فقو لون نعم قرجع الفان منهم . وقد وردت هذه القصة من 
طرق عن ابن عياس رواها امد والنسای ف الخصائص والبيبق . ووجه الدلالة 
مها على المقصود واضح . وقياسه رضي الله عنها مناحسن الاقرسة واوضحها « 
هذا ماأردت نقلهعن‌الصحابة رى الله عنهم من‌الو ع الاول ومثلهكثير جداً « 
( النو ع الثا ) المساثل الى وقماختلاف نيما بين الصحابة وهي كثيرة جدا 
وفك | کرالاضو لو نا وف ند ك مرا طانة طهر ما الد لاود 
وتتکنی لقیاس‌ماعداھا عاہا٭ ( فنہا ) مسال ارام اختلغوا قيا على خسة آقوال 
فنقل عن على وزید بن ثابت وان عر اہ ف حح الطلاق الالاث . وعن ابن 
مهود وغیره أنه قى حك الطلقة الواحدة اما اة أو رجعية على اختلاف بينهم 
وعن ی بكر وعمر وعائشة رى الله عنهم‌انه مین پازمه قيه الكغارة . ا 
عباس آنەقی حک الظهار . وعن مسر وق وهو تابی آنه لیس بشیء . وقد روي 
المرتضى هذا القول عن علي » حكي هذه الاقوالمع نسبتها لمن ذ كرنا الامام قى 
المحصول . وقد حك الرافعى ق الشر ح الكبمر المسمى العزز هذا الاختلاق 
مع بعضخخالفة ها ذ كره الامام . وقد خر ج المافظ ابن حجر هه الروايات 
مع زيادة روايات مخالفة لا ذكره الرافمي والامام بكلام طويل ولا يعنينا حقيق 
الا مر قذلات واعا المقصود انه ثبت على كل حال وقو ع الثلاف بين الصحابة 
ق هذه الال . (ومنها) اوريث الجد مع الاخوة فقد اختلةوا فيه ٠‏ فنهم من 
ورث الد والاخوة - ومتهم من منع ذلات . والاولون احتلةوا نهم من 
قال يقاس الاخوة ما كانت المقاسحة خيرا له مرن الثاث ( ومنهم ) من قال 
قا هم ما كانت القاسعة خررا له من‌السدس * ذ کرااہخاری ف عیحه بعض 
مذأهب الصحابة قى الد والاخوة تعليقا . وبين الاذظ ف الفتح من وصاہا 
مح تفقصيل المذاهب ولا يمنينا ذلاك الا من حيث الل « ومنها الخلع . 
اختلةو احل هدم من الطلاق شيثا أو يبق عدد الطلاق علىما كان 7 فنىاحدى 
الروایتين عن عیان آنه طلاق والروابة الاٴخری أنه لیس بطلاق وھو مک عن 
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ان عباس » كذاق الحصول » وقال الرافعي ق الشرح الکبیر : وروی 
عن عر وعمان وعلي وان‌مسعود الخلع طلاق ٭ وروی عن ان کر وان‌عبامس 
آنه فسخ الخ وقد خر جهاالطاءظ ابن حجر قالتلخيص وقازق آخره نقلاعن أحد 
ليس ق الباب أصح ما تقل عن‌ابن عباس *» (ومنها) المألة المشت ركة الشعرة 
فالفقراثض * ووجه دلالة هذا النوع على المقصود أن تقول : إما ان کا 
قول کل واحد من‌ھولاء عنمستند أولا لکی‌الڈای وھو أن لا یکون عن‌مستند 
باطل فتعين أنيكون عنمستند . (أما) الكرىوهى المنقصلة فسلمة . (وأما) 
الصغری فو جما آن‌القول من‌غبر مستند خطآو لا جوز اتفاقهم عليه وذلاث واضح 
لا ينكره الا زنديق معاند . حم نقول : اما أن يكون ذلا المستند عقليا أو ععيا 
کن‌الاو لوھ وکونه عقلیا باطل‌فتعین أن کون ميا (آما) انرى فلة(وأما) 
الصبغرى فوجهبا أن حك العقل ق مثل هذه المسائل واحد وهواليراءة الاصلية 
E‏ أقوال عختلفة أ كثرهاخالف لسك العقل ع تقول اما آن يکون الستند 
السمعي نصا واما أنيكون غير تص لکن الاول وهو كونه نصا سواء کان قولا 
أو فعلا وسواء کان جلا أو خفيا باطل فتعين انيكون المستند السمعى غر نص 
(أما) الكيرى فامة (وآما) الصغرى فداياما أنهم لو قالوا تلك الاقاويل لنص 
لأظهروء ولو اظهروه لا اشتهر ونقل ولو نقل لعرقه الفةباء والحدثون لكن 
ل يعرف ذلك لدی أحدمن‌هؤلاء فم ينقل ول يشتهر ولم بظهروه فثبت انهم 
م يقولوا ذاك لتصوهو المطلوب (اما) الازمة الاولى فوجهبا أا نعم 
ابه کان م ن عاد یم اعظام نصو ص الرسول صلوات الله وسلامه عليه واستعظام 
خالغتما حى نقاوا منہا ما لا يتعلږ به حک کقوله عليه الصلاة وااسلام ( تم 

الادام الخل) وتعل ابض ا آنه ان من‌عاد مم الببحث على صوص الرسول 
الصلاة والسلام والحث على تقلا اليهم ليتمسكوا بها ان كانت موافقة لمذاهبهم 
و لير جعوا عن مذاحبہم ان كانت خالفة ها ولا شك أن من کانت عادنه هذه 
لا جوز أن ك > ق قضية لاجل نص حع يسكت عن كر ذلا الاص . 


يالةرورة 


TO: wma, al-mostafa.com 
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ولان العادة تحيل على اع اشر كمان نص دعت المحاجة الى اغلهاره فى #ل 
الللاف فثبت ت انلو کان قوی لنصلاظهروہ ولو آظهروہ لاشتہر لتوقر الدواعی 
على تقله . (وأما) الصغرى فوجمها انا بعد البحث التام والطاب الشديد 
والحالطة للفةباء والحدثن ما وجدنا من احد ما يشعر بتقاها واذا ثبت انهم قالوا 
هذه الاقاويل لغعر نص ثبت انه لاجل قياس اذ لا واسطة « 

هذا عام الةولقدلالة هذا النوععل‌القصود . (فان قلت) ان شدة تعظيمم 
لارسول و لنصوصه واستعظام خا لفتہا لاتستازم ذکرها واظهارها فبا ذهبوا اليه 
مطلقا بلإعا يازمذلاك عند الماجة الى الظهور ولم حتاجوا لذلات قط لان الحاجة 
إما عند المناظرة وهم لم جتمعوأ ق ححفل واحد للتاظرة قى هذه المسائل (وإما) 
مع المستةنى وهو لافائدة له قى ذكر الد ليل (قات)استةراء العرف يشهد وجوب 
الاظهار فان من کک محک غریب الف فيه جمعا افقو نه على تمظع شخص معرن 
وعلى أن اقول 5ك الشخمي: بعتير ححة في الک م جد حجة له من وله قا نه 
لابد أن یذ کره هم ویصرح" به فالاجة إلى ذلاكحاصلة مطلةا . وبيان ذلكأن 
من بعتقد أن مذهبه ایت با لاص قفلاید أن ان عخالفه عا خالقه اما اص او 
بغير نص وعلى الاول اما أن يكون مرجوحا بالنسبة الى ملريقه أو مساويا له أو 
راجحاعليه جءلة الصور آر بعة . فعلى الاو لين يكون غا امه عخااما للا ص وعلىاثا اث 
ایکون الواجب علي کل منها التوقف حی یع المرجح . وعلى الرابعیکون هو تفه 
عخالفا للنصض. فوا شوت مذهيه بالنص لابد أن رعتقد قى عخالذه أو فى نذه عخالفة 
النص. وا-كنشدة انكاره عل انا لفلذ لاک تقتضى شدة احعر ازھعنہاولا' طریق 
الى ذلات الاحتراز إلا باظياره قثب تأنشدة تعظيمهم لارسول و لنصوصه وجب 
علیہم أن یذ کروه على‌الاطلاق وال اعم + ( فان قات) ٠‏ ان إظهارم لانص ايا 
یکون اذا کان‌جلیا عکنتلخیصه(آما) ذا کان خفيا کح ل الطاق عل‌المقید والعام 
علي الخاصوترجيحأحد النصين علي الا خروالاظر فى دلالات‌الاقتضاء والاشارة 
والاعاء وأدلة الخطاب وعقيق المناط وغير ذلات من الاجتادات التعلةة بالادلة 
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النصية فلا عكن إظهاره (قلت) ماذ كرباه من‌الخاجة الداعية إلى إظہاره قجواب 
الۇالالاول ,قتي الاظهار مطلقاوماذ كر تە من أن الصو ص الفية لاعكنإظهارها 
ولاتلخيصما فمنوعمنعا ظاهرا فان أضعف التأخربن عكنه تلخيصا قضلا عن أعة 
الصحابة . (قانقات): سلتا آمو تمسکوا باص لا غلهر وهو لک نلا نس آمو أغاهروه 
لاشتهر لانه ليس من الوقائع العظيمة الى تتوفر الدواعي على نقاما (قلت) هذه 
المسائل قد اشهر العر اعفیمافلو کانت لاصو ص لاش ہر تلات ان صو ص کاش ہار ھا × 
على آنا من المسائل اى يكثر وقوعها فكانت الاجة الى معرفة حک الله فیمابالد لیل 
شديدة وماکان کذلات قان الدواعي تتوفر على تقل النصو صالواردة فيه و لله عل * 

( فان قلت ) . سلتا ذلك ولكن لال انها لم تة-ل وما ةله مر ا لو 
نقات لعرفت فيقال لاك اما أن تدعي آن جيم مانقل عن الرسول كر لابد 
أن تعلمه تت أو تدعي أنه لابد أن يوجد قى n,‏ يعلمه ( أما e‏ 
يقول به إنسان م اش ( وأما ) الثاني فلم ولك نكيف عرفت انه ل إوجد 
فى زمانك من يعرف هذه التصوص فان الانسان اعا يعرف حال نذه( قلت ) 
ندعي قا تا لذا وهو أن تكون تاك النصوص مشهورة ق الکكتب حیث جد ھا 
کل‌من‌حاول طلیها ٭ (فان قات) . سلهنا ذلك ول كن لاسام امال تعرف . وحن 
نہين هذ ءالا صو ص‌الىأستند وا اليما فما ذهيو! اليه من الال المد كورة (اما)مألة 
ار ام فن‌ڈهب ال ابه ڪين فقداستدل يقو له تعالی «یااً اما النى عر حماآ حل اللہ اك 
تبتغي مرضاة ازواجك وا غفور حليم قد فر ض الله لک حل اعا فع » قانه عله 
الصلاة والسلامقد حرم علي شه ماو اة فا لان ماق خن ال . ية وسماە ڪينا 
ومن . ذهب الي آبه‌لااعتبار به ولا شیء على قائله استدل بقوله ت لی « لاعرموا 
طیبات ماأحل الله لک » أو باليراءة الاصاية . ومن ذهب ال انه طلاقجعله من 
کنایاته فا ندر ج تحت نصوصه . ثم من‌جعله لاا آنزله علیأعظم احواله . ومن 
جعله و احدة رجعية أنزله على اقل احواله . ومن جع له واحدة بائنة لوط . وكذامن 
جەلهظهار! ومثله مسال الخلع(واءا)مالة الجدفن ذهب الى انه محجب‌الاخوة جل 
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ابا عجازا . وعلي الجلة فامر توريثه وتوريث الاخوة معه تابع لتحققسبب ‌الميراٹث 
وعدمه المبين ف اللصوص . ومثله مسألة المشتركة (قلت ) لانسلم ان قو اه تعافى 
« ياامها الي لم تحرم مااحل اله لكالا بة » نزل قى تصرح الذي بكر لارية . فان 
الصحيسح انها نزلت فى قصة تحريه لشرب العسل 6 ذكره النووي ف شرح 
ملم . وخلاصة هذه القصة ان النى بي شرب علا عند زيتب على الصحيح 
وقيل عند حغصة فواطأت عائشة وسودة وصفية فقلن له إا نشے منك رائحة 
المغاقير جع مغفور ‏ بض اليم - وهو صمخ حاوله رائحة كرمة يكون بشجر 
ہی العرةط غرم شرب e‏ علي تسليم انا نزلت ق تحرح مارية مع 
آنها قصة ل ترد yT‏ بة إلا انه حرم الالال من غر 
ّ الصيغة الى حصلت منه علا ر حرمہا بلةظ المين ولو كانت‌الصيغة 
ى قاها بير هي (آنت علي حرام) لكان ذلك نصا واضحاق السألة فلا جوز 
معه و قوع الحلاف ولا كمان ذلك النص (وأما) قوله في ال وال من جعله طلاقا 
أو ظهارآً الخ ( قالجواب عنه ) أن هذا الجعل اعا هو بطريق الالاق لان لفظ 
الطلاق والظهار لايشمله كا سيأتي توضيحه فى كيفية الةياس في هذه المألة (وأآما) 
مسألة اليد فقد تقدم فی الن وع الاول مایکغی‌لرد ماقي لقال ۇالوسيأنىمايتعلق 

بالمسألة المشتركة واللّه أعل » (فانقلت) : اند ليل معارض عد قالقياس‌فيقال 
عسکوا بالقیاس لاٴظپروه ولو أخأپروه لاشتهر الح ماقرر م په دایلع ( قلت ) 
ق بين النص والقيأس من وجبين (ا'اول) ان ان كارح للنص فوق انكارم 
للقياس ( الثاتي) أن الخواطر مشتغلة ٠ا‏ املل القياسية فلا جب التنبيه عليها 

النصو ص . على امهم قد نبوا على العلل القياسية بالاشارة الى الاصول کا سي 

توضيحه ٭(فان‌قلت) : سامناماقلته و لکن لال انه اذام 
هوالقياس ‏ ل جوز أن يكون المستند غيرها اتساب امال والمراءة الاصلية 
وااصالح المرسلة والاستحسان وغیرها ( قلت ) Ù‏ الاجاع انعقد على أن من 
قال إن الصحابة م برجو | في‌هذه الاقاويل للاصوص|!لا يتو اة قال ام عملوا 
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فيبا بالقياس . على ان مل هذه الاقوال لا عكن الاستدلال فيا شل اليراءة 
الاصلية والاستصحاب لان معظمما خالف لقتضاها (وآما) الاستحسان فقياس 
خفى (واما) اللصال المرسلة الخالية عن شہادة الاصول فاذا جاز للصحابة أنيعماوا 
مها فا لقياس المبني على اعتبار العلل وملاحظة الشار ع المصالح المرتبة عليها اولى 
والله اعلم » (قان قلت) . إذا کان کل واحد منہم حک فی هذه المسائل لاجل 
قياس فهل عكنك ان تصور لى قي كل قول قياسا يصح ان يكون هو المستند 
لقاثله (قلت) نعم . اما فىمسألة الحرام من‌قال إنماطلاقالقها بالا لفاظالموضوعة 
للطلاق لانه لفظ مؤثر فى حر الزوجة و ليس من صرائح الطلاق ولاما اججعوا 
على أنه من كناياته م من جعله ثلاث احتاط ف الامر . ومن جعله واحدة رجعية 
أخذ بالمتيقن. ومن جعله واحدة بالنة وسط . ومن قال انه ظہار القه صیغته 
لشامهته له في اقتضاء التحرع اذ لبس هومن الا لفاظال1وضوعة له . ولمبايئته لصر الح 
الطلاق وکنا اته . ومن جەله مینا واوجب قیه کفارته القه بالمین . ومن قال 
لاشىء فيه القه بتحرح الا كولات المباحة كقصعة من شريد فاته لاٍؤلر . (واما) 
في مسالة الجد والاخوة فقد سبق فى النوع الأول تصوير اقيستهم فيا إوضوح 
فتذ کر (واما)مسالة اخلم‌فنېم‌من القه بالطلاق فاعطاه حکه وجعله هدم منعدده 
ومنهم من‌القه با لفسخ فلم يهدم عنده من الطلاق ( وأما ) مسألة المشتركة هنهم 
من الق الاخو ةالاشقاء بالاخوة لام عجامع الادلاء للميت بواسطةالام قشر جم 
فی السدس والغی وصف کون الاش اء من أب المیت . ومنہم من اعتبر هذا 
الصف الفارق فابقي الاخوة الاشقاء علي حاهم يرون التعصي ب كاقي|اعصبة 
وعقتضاه لایر ثون‌شیثافي‌هذه ال ألةلاستغر اق اصحاب الغروضالنركة وال اعلم 
بالصواب * هذا مايتعاق بالنو ع الثاني من عمل الصحابة بالقياس » 

(التو عالثالث )الما ٹل ال ی آفتو افیہاو صر و ابان ذلك ب رہم وهی أيضا كثيرة 
فلنقتصر متها على كافية فى حصول القصود (فنما) أن آبا بكررضي الله عنهقال 
(آقول فالکلالة برآي فان یکن‌صوابا من الله وإن یکن خطاً فی‌ومن‌الشيطان 
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الكلالة ماعدا الوالدوالولد) رواه البيهيي قسننه (وهها) أن عمر قال : اقيق 
الجد ر أي . وقاللە‌عمان‌اناتبە ت رآیك ف دید وان تتیع‌رآی الشيخ قبلات فتم 
الرآی کان) راوه البيمق ععناه وان أ خيثمة (ومنہا) أن عليا قال (اجتہم‌رآی 
ورآی عر قى آمهات الا“ولاد الابعن وقد رآیت الا ن بيعهن) رواه سعيد بن 
متصور فى سنه عن عبيدة ال لاني ورواه أبن اي خيشة »ن طرق (ومنها)ماروي 
عن عنان ين‌عفان آنه ورث التو تة ق٥‌رض‏ الوت براي . رواه ماثات والشافعي 
ند يح . ورواه البیہق عن عر بن الطاب ري الله عله غه وو جه دلالة هڌا 
التو ع على القصود أن الصحابة رضوان انه علایم ا حعين صر حوا باهم حکواق 
هذه امال بار آی والر آى‌هو القياس فينتظم الد ليلهكذا . حکھۇ لاء الصحاية 
ق هذه المسال انما هو باترآی و كل ك بالرآی فهو حک بالقياس غ حو لاء 
أاصحابة ف‌هذه الال بالقياس وهو ااطلوب (اما) الصخرى قد ليلها ماسبق من 
هذه الروایات (واءا) الکہریفد للها آن‌الر اى هوااقياس . واستدلصاحب التیاج 
على ذلات بالاجاع . واستدل الامام قالحصول بانه يقال للاندان : أقلت هذا 
رارك ام بالنص فيجملاحدها ق مقابلة الا خر وذلاك يدل انالرآى لايتناول 
الاستدلال باص سواء كان جليا اوخغيا (فان قلت) لانسلم ان الر أى‌هو القياس 
أوجهين (الاول) انه ليس فی أصل‌الاغة كذلات ونقله قالشر عالي‌هذا العىخلاف 
الام ل(الثای) لو کان‌هوالقیاس لکان المشتقمنه ەی المشتق من‌القياس مع انه ليس 
كذ الك وماقاته منأً e‏ يقولون اقلت‌هذ ابرأيك امنا لص فغاية‌مایمیده انالرای 
خلاف النص وغير اانص اعم من القياس فا الد ليل علي ا صر (قلت) ندعي ان 
اشر ع نقله الى هذا العى . ییدہ اک رویے ف ذم اار آ ا وقرد م انه 
القراس . و بذلكت بظهر وجه ادعاء صاحب الج الجاع عل الةياس واه اعم 
(فان قات) بعد تسام ما قلته »م ن أن الرآی هو اأقیاس ها لى تستطيح آن 
تبون ل أقوسة قى هذه السا ر کن أن بعتمر مثاها مستندا لاص حابة (قلت ) س 


(lÎ) ıe‏ م ألة الكلالة فاا خن المسائل وأ,عدهاعن التحطبيق علالتیاس لاٴن 
الظاهر 
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الظاهر أن أيا بكر رى الله عنه أراد بقوله هذا تاسير لظ الكلالة الوارد 
فى القرآن ومن المعاوم أن تفسي ركلة لغوبة انما يكون عقتضى اللغة ولا دخل لاقياس 
فيه . وقد اعترض الامام الرازى ق الحصول على كر كلام الصديق هذا 
ق الاستدلال على ع لالص حارة بالقیاس عثل ما قاہاه ول جب عنه . والاصو ليون 
یذ کرونه معرضین عن بیانه ویکتقون وجه الاستدلال العام وهو أن الرآی دو 
القياس من غير بيان وجهه وتطبيقه . (ولا) كان السو ال عن وجه القیاس فى هذه 
المسالة قريب التناول ویدور فی خلد کل شخص وکان طلاب العلل معرضين له 
ق مقامات الامتحان . و كذاالعساء E‏ التعلم والتدريس . 
(وجب) علينا أن نبحث ال ألة من جميع أطر افا فلعنا نصل الى مايصح أنيكون 
متكا لاطا اب پس تند ق الاجابة ع ل4 . lî‏ اللدرس قو ! أ کہر من أن عتاج 
لي فى بيان عويصات السائل . فقول : لفظ الكلالة ذ کر ق القرآن الکرم قى 
آیتین وھا ف‌سورة الفساء ( إحداها ) قوله تعالی (وان کان رجلورٹ کلالة 
أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد متها ا کاوا أ کشر من ذلات 
فم شر کاء فى الثلث) الا بة (والثانية ) ةولهتعالى (ويستفتو نك قل الله له بفتیک ف 
الكلالة أن امرۇ هلاك ليس له ولد ولهآخت فا نصف ماترك) الا بة . وقد 
آجعوا على أن الاخوة فى الا ية الاولى م آلاخوة للام وف الثانية الأشقاء أو 
لب . واختلفالصدیق‌وعر ری اله عنها ق ‌المراد من‌الكلالة فذهالصديق 
الى أن المراد منها ما عدا الوالد والولد . وذهب عر الى أن اراد متا ما عدا 
الو لدفقط . وهی مصدر لا شی ولا جمع فيو صف به الفرد والئى والجع .ءوقیل : 
صفة ة وتطاى عل الورىة وعلى‌المورث. فعلىالاوليكونمعى قولالصديق:ورلة ليس 
قیہم والد ولاولد وعل‌الثاي‌میت لیس‌ق ورتته والد ولا ولد . وها معان آخر غير 
مثهورة ذ كرت ق كتب‌التة سير ليست مناسبة لما حن فيه »ولا لم تكن‌حذه الكلة 
موضوعة فىأصل اللغة لواحد من هذرن المعنيين ولم يظهر من الشر ىح أيضا تقلا 
آواحد متها کان مدار الم ا عند الشيخين على الاجتپاد . سيدا عر اعتمد 
( ۹ ¬ ج ١‏ س تبراس المقول ) 


ا 
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ق الهم على النص الوارد ق القرآن قان الكلالة قيدت ف الا بة الثانية جمدم 
الولد فقط . والصديق نظر فى قاعدة التوريث والحجب ورآى أن‌الاخوة لام 
کا حجبون بالا یناء حجیون بالا باء فقاسش الا ۾ باء علي الابناء ق حجبهم الاخوة 
لام وبلزمه قياس فقد الا د باء علىفقد الا بناء قىاستحتاق الاخوة لا م السدس 
أوالثلث إن لم بوجد مانع آخر . ويناء علي‌هذا القياس فهم القرآن . وهذا لا ينا 
ما ذکر فى كتي التذسير من بيان مدارك أخرى اشتقاقية وغبرها لرأي‌الصديق 
رضی الله عai e‏ (فانقلت )هل مڌھحب سيدا عم رأن‌الاخوة للام لاعحجبون يالوالد 
بل راون‌عند Ss‏ وھلریآیضا أن الا ختااشقيقة تأخذ النصف ممع وجو ده 
حى يكون للخلاف عرة بين الشيخين ۶ (قلت) لا شك أنمقتضى مذهبه ذلك 
وان کنت ل آر نصا فيه بل رآیت فى كةب الفقه والمديث حكاة الجاع على 
خلافه . فاعل من حکى الاجماع نظر الى رجوعه عن مذحبه هذا ققد روی أنه 
رجع الى رى الصديق . او يقال إن رأبه أنالكلالة هى ما عدا الولد فقط و حک 
الوالد من الحجب وغبره استغيد من القياس أو من موضع آخرمن‌الكتاب أو السنة 
والله آعل (فان قلت) کیف يصح ما ذکرته من‌عدم ظهور ا لغة أو 
شرعا حی وقع ااعزاع فيياو E‏ الوصو لال معناها أن‌الا بة الثانية 
زات بعد استفتاء النی لړ فمہراٹث الكلالة على مارواه ان أف وغ٧ره‏ 
و شر جه الشيخان وخلق کشر عن جار آنه قال « دخلعلي رسول اٹ لتر ا وأا 

مريض لا أعقلفتوضاً م صب على الماء فعقات فقلت انه لارتي الا كلالة فكيف 
المعراث قز لت» وذلات يدل على أا كانت معلومة (قلت) لعلا كانت معلومة 
على سبيل الاججال من غر دید للمراد منہا اما قى لان الش رح . يدل له 
مارواه مسل عن‌عر ابه 2 ۴ قال «لا آدع بعدی شیا آم عندى من‌الكلالة 
وما راجعت رسول الله صلي‌الله عليه وسل ماراجعته فالكلالة حى طعن باصیعه 
قی‌صدریفقالا ألا يكغيكآية الصيف الىق اخرسورة النساء » ومن هذا اللمديث 
تم السر ف عسك سيدنا عر عا قاله فى الكلالة من آنها ماعدا الولد عسكامهذه 
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الاّية لان النى صلى الله عليه وسل هو الذي أحاله عايما وال عل . (فان قلت) 
مقتضي ماقررت من القياس قى رأي الصديق أنآصلالكلالة عسي النص هى 
ماعدا الولد ثم قيس الوالد عليه فصاره تاها بعد القياس‌ماعدا الوالد والولد . وذلاك 
مشكل من وجهين (أولا) تناقيه عبارة الصديق رضي الله عنه وهىقولهالكلالة 
ماعدا الوالد والولد . قان صرعها أن المر اد من‌الكلالة ف القرآن ماعدا الوالد 
والولد فكل منها مستفاد من‌الكلالة با لصو ليس هناك مقيس‌عليه متصو ص 
ومقيس غير منصوص غير انه اقتصر علي ذكر الولد فى الا ية الثانية ليم الوالد 
منه کا ذد كر ق التفسير (اكالي) أن هذا القياس على تسل عدم منافاته لكلام 
الصديق حو قياس ف الاغاتلا ف ‌الشرعيات والقصود الاستدلال علي حجية الاي 
دون الاول (قات) اا عن الوجه الأول فلا سل أن تقر ر ااقیاس عا سبق ٍۇدي 
إلى ما ذ کر ته من اناا۔كلالة هی‌ماعدا الولد بالنص وصار معناها با لقیاس ماءدا 
الوالد والولد حى يكون متافيا لعيارة الصديق. بل إن القاس الذ كور طريق لقم 
المراد من لفظ الكلالة فانك عدت أن هذه االكلمة لم تكن موضوعة ق أصل 
الاغة لمن عدا الوالد والولد ولم يكن ظاه رآ للصديق آن الشر ع نقلها إلى ذلاك بل 
کات حل عموض له واسیدنا عر ولذلاک قال عر رضي الله عنه قيا ورد عنه 
(لاثة لان يکو ن بي ته ااي صل الله عليه وسل لنا آحب‌الى من‌الدنيا ومافيها .الكلالة 
والللافة والربا) ولا كان عدم الولد ارا لذكره صراحة فى الا ية الثانية م يقع 
ليه راع ولم سحت الى اجتہاد فل ق موضع نخر إلا ارادة عدم الوالد معه من 
فةظ الكلالة فكان من بين الو ساثل ااي نوصل ماالصديقءلاحظة قاعدة التوريث 
والجب وان حجب‌الوالد قح الاخو ة للام الود فالقه به و بڌلاك کان لظ 
الكلالة معناه ماذ كر بالنص واا القياسو سيلة لاوصول هذا المعى . (وأما )عن 
ألو جه الثاني فلا فلم أن هذا القاس قياس فی الاغات لا فی الشرعیات اذ القیاس 
ق اللغة کا سياف تقر ره مني على المناسبة بين اللةظ والمعى فالملة الجامعة فيه هى 
«ناسية کلم نامیالا صلی وااهی الا ر اظ وپتوتف أ ضا على آن اللةظ «وضوع 


4 ديل الاجلع على اللجية 


عحستب الاصل لاحد المعنيين للمناسبة المد كورة ٠‏ ولا شك أن القپاس الذى بيناه 
سابقا ليس كذلك لان لظ الكلالة ليس موضوعا لا عدا الولد . و ليس حمل 
الوالد علي الولد للمناسبة بين اللةظ والمعنى . بل ال جامح فيه استواء قر بهامن ایت 
قھو قرا س‌شر عیلاثیاتحک شر عی٠‏ . (قان قلت) الكلالة من‌السکل وهر الضعف 
أو الاحاطة فا 0 قال اما ۾ تشمل الوالد لعدم‌ضعف قرابته منا ایت 
أو ل دم کونه من الو اشي الحيطة به قياسا علي الولد الذى لم تشمله لذلك فيكون 
قياسا ف اللغة ( قات نع ھا يصح أن کون مدر کا مقلا )ا قاله الصدیق 

من آن الكلالة اس لنعدا الوالد والولد من الاصل من عدر قياس آحدھ) علي 
الأ خر قياسا لوا واز الاطلاق لان القیاس اللغو ى شو قف کا علات علي أن 
يکون اللغظ موضوعا لاحد المهتيين . علي أن مثار العزاع بين الشيخين هو مسألة 
التوربث والجب لا جرد اطلاق أمظ الكلالة فتامل» (فان قات) عل ماقررته 
سابقا يكون القياسالشرعى وسيلة لفهمالقر ران(قلت) لاما نع منه ذا م يكن‌النص 
واضحا فو2عان با لقاس عليالوصول الي‌المراد منه (فان‌قات) هلالک المستغاد 
من القياس مستقاد من الاص و اذا کان مستقادا منه ما قة هذا القاس (ةات) 

و مستقاد من‌النص والقياس واسطة قى فهمه وبعد الوصول الى ذلاك لاحاجة اليه 
1 أعل. .هذا اقمی ماأمکنی الو صول اليه قمایتعلق‌با لكلالة و لعل‌عندغیری ماهو 
أحسن منه (وأما) م ألة الجد فقد سبق القياس فيما قى النوع الاول (وأما) ماقاله 
عتان لعر فتص ور القياس بتو قف على معرفة الواقعة أي قیل فیہا ذلات ول آعر 
عليا (وآما) مألة أمهات الاولاد قن ذهب الي جو از بيهن قاسہن على الاماء 
وغيرها من الممتلكات . ومن ذهب الي عدم جواز بيعهن قاسن على الامة 
المرهو نة وغيرها من اتا کات الى تعلق ہا حق لاير أو على المراتر (وأما) 
توریث التو تة قى مرض الوت فبا قياس على القاتل معارضة له بنقيض قصده . 
وتوضيحه أن الةاءل انعا قتل مو ره استعجالا باخذ الميراث غرمه الشرع مءنه على 
خلاف قصده وکذا الذی طا امءرآته و بت طلاقها وهو رض الموت‌اعا فعل 
ذلات لقصد حرماما من اليراث غك میرانہا علي خلاف قصدهہ ٭ هذا عام 
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القول قا تقل عن بعض الصحاية من ‌القول با لقياس والعمل به بالواعه الثلاثة (فان 
قات )لاس ذهاب أحد من‌الصحابة الي القول بالقياس. وما ذ كرته من الانواع 
الثلائة لازيد رواا مح ما مثاها علي الماثة والماتتين وذلك لايفيد القطم بالصحة 
خوازواطىء هذا القدرعلى‌الكذب(قلت )هتا مکار 3 مفضبوحة فان عاقلالايشك 
قان القدر المشنرك ما ذکرنا ولم نذکرہ ما شاہهه متواتر ومن خااط آهل السير 
والاخبار والحدثين والفقهاء وطاام كتيم قطع بصحة شيء ما ذ کر ناه # 

هذا ما تعلق باثبات المقدمة الاولى (وآما) المقدمة الثانية وهى اه اوجد 
من واحد منهم انكار لا صل القياس فالد ليل عليہا أن القياس صل عظے ق 
الشر ع نفيا و ياتا فاو وقع الانكار لاشتہر ولو اشتهر لنقل ولو نقلل لعرفه 
الغقپاء واغمدون لکن¿ يعرف فل ر ينقل ول يكر وهو المطلوب ( فان 
قلت ) تیت الانکار واشتهر فق د نقل عن أي بكر ری الله عنه « ای سےاء 
:تظاني وآی أرضتقانی إذا قلت فی کتاب الله برأی» وعن‌عر دايا وأحاب 
الرآی فانہم أعداء السنن آعيتم الاحاديث أن عفظوها فقالو! بالرأى فض اوا 
وأضاوا» وعنهآيضا « إيا > ا المكايلة قال المقايسة» وعنشريح 
قال کتب عر بن الخطاب وهو ومشذ قاض من قبله «اقض ا فی کتاب الله 
فان جاءك ما ايس فيه فاقض با فى السنة فان جاءك ما ليس فيہا فاقض يا أجع 
عليه أل الل فان جد فلا عليك أن لد تقضی» وعن علي « لو کان الدين يؤخذ 
بالرای لكان باطن‌ الف أولى الاح ج ه» رواهآو داود والبیهق‌من‌طرق 
وعنه أبضا «منأراد أن قحم جر ائم < ہے فلیقل قا لد برآبه» ورو یذلات عن 
عبر أيضا وعن اعباس آنه قال إن ا تعالی قال ليه صلی‌الله عايه وسل (وآن 
احک ینیم ما رل )وم يقلا واو جعل لحد انع ر آنه به لعلذلك 
لرسول الله صلی الله عليه و أيضا أنه قال « إیا ک والقاييس فاا عدت 
الشمسوالقمر بالمقابيس» وعنه أيضا جعل لحد أن ع ىدينه برآبه * وعن 
انعر رضي الله عذه آنه قال «السنة ما سنه رسو لاله لو لاجعاوا الر أىسنة» 


٩ ۹ »‏ د لیل الاجماع عل الحجية 
وقال آيضا « إن قوما يفتون ٠ا‏ راهم لو نزل القرآن لزل خلاف ما يفتون » 
(وقال أيضا) « انْهموا الرأى علي‌الدىن فانه منا تكاف وظن وان‌الظن لا يغى 
من الق شیثا» وعن انم مود آنه قال «إذا قلم في‌دینک با لقياس حلام کشیرا 
ما حرمه الله وحرمتم کثیرا ما حلله الله» وقال ایضا «قراؤک صاحاؤک یذهبون 
ویتخذ الناس رؤساء جهالا بقيدون مال يكن عا كان» وعن عائشة انا قا لت 
« آخیروا زید بن آرقم آنه أحبط جهاده على رول الله صل‌الله عليه وسل بفتواه 
بالرأي ف مأل المينة» وکا وقع الانكار من‌الصحابة و ق شن التابعين فنقل عن 
ااشعی اه قال « ما أخيروك عن | حاب عمد فاقرله وما اخہروك عن رام فأ له 
قى اش » وعنه آيظا انه قال ارجل للاك ءن‌الةياس . وعن» سروق لا آقوس 
شیا بشیء اعاف ان بزل قدم Ae‏ بوا . وعن ان سیر نن انه کان يذم 
الا بيس وقول آول من‌قاس إبليس (قلت) إن هذءالروايات الواردة ق‌الانكار 
على تدر تسليمما منقولة عمن نقانا عنم القول بالرآى والقياس فلابد من‌التوفزق 
بين النقاين لاستحالة اج بينها والعمل بأحدها منغمر أولوبة فيحمل ما تقل 
عنم من إنكار العمل بالرأى والقياس على ما كان من ذلاك صادراعن الهال 
ومن ليس له رتبة الاجتہاد وما کان خالفا لاص وما لیس له صل يشېد له 
بالاعتار وما کان عل حلاف القو اعد الشرعية او کان فیا تعیدتا فيه بالعل دون 
الظن كالعقاثد الدينية ٠‏ وحمل مانقل عنم من‌ااعمل بالرأى والقياسعل القياس 
الصحيح المستكل لشروط لاحتجاج به اأص ادر ھن دو اهل للاحتپاد . ها 
على سبيل الاجمال (وأما) الجواب على سبيل التفصيل فيقال : اما قول ابي بكر 
”ى سماء تظي الخ فال مراد به قوله فى تفس مر القرآن ولا شك ان ذلات ما ۷عال 
اللغة العر بية . (وأما) قول (عر إيا ك وأحاب الرأى) الخ فالةصود منه ذم من 
برك الاحاديث ول حةظ ما وجد منما وعدل إلى الرأى والةياس مع ان الءمل 
مشروط بعدم النص . (وأما) قوله إيا ج واانكايلة آي القا ية قار اد به القاية 
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الباطلة (وأما) قوله اشر سح فاو اب عنذہ آن القاس ہا اع اهل الل على‌الأعمل 
به (وأما) قول علي لو کان الدن بؤخذ بالقياس الخ فيجب حل على انه لوكان 
جميع الدين يؤخذ بالقياس الخ ويكون المقصود مته ان الشريعة ليست كلها على 
ما بقتضيه القیاس . (وآما) قول ان عباس ان الله قال لنبيه الخ قا لواب عنه ان 
ااقیاس ها امر الله به کان اجج 4 S>‏ ا ازل الله ( وأما ) قوله ایام والقابیس 
فالمراد مھا مها اللقابيس القاسدة کالی عبدت ہا الشمس والقمر (وآما قوله) لیس 
لاٴحد الخ قيجب مله علی‌الرأى الجر د عر ن‌اعتبار الشارع (وأما) قول ان عبر 
السنة ماسته رسول الله صل الله عليه وسل ك فاعا فيد اذا کان القاس ليس هو 
ما سته رسول الله صل الله عليه وسل (و أا( قوله لا مجعلو| از ارأى سنة قالمراد به 
الرأى الذی لااعتبار له و الا فالرآی ااعتجر من‌السنة (وأما) قو له أن قوما ,تون 
الخ قالرأد مها أيضا الأ راء القاسدة ( وأما) وله اموا الرآی الخ فکذلاث 
(وأما) قوله ان الظن لا يغي من الق شيا قالمراد به الظن ىمو اضع اليقين وإلا 
قالظن ةد بكون معتبرا بدليل تة العملى بظواهر الكتاب والسنة و كذلاك 
الرأى فى قول عاشة ومسروق والشعي وان سرن وال اع » (فان قلت) 
عكن امع بين اقوال حؤلاء الصحأبة مع مل كلامم علىالةياس مطلقا بأننمتبر 
آن‌القاثل بالقيأس انقلب منكرا له فى آخر امرهوحينئذ محص ل الاجماع علىالانکار 
لا على القول به . او نقول : أن القائل بالقياس انقلب متكرا والمنكر اتقاب 
قائلا به وحينثذ لا محصل الاجاع لا على القول به ولا على اتكاره (قلت) إما 
ان‌الانکار حصل منہم آنخرا ف فلا د لیل عایه وجرد التجوز لا یکنی ومی 
امكن امح بين قوليهم تعين المصمر اليه ف مثل هذه الالة كلد ليلين التعارضين 
بحسب الظاهر (وآما) احمال ان القائل بالقياس انقاب منكرا والنكر انقلب 
قاثلا فن الامور العجيبة الي لو حصلت ت لااشتہرت وعرفت مع انه ل يعرق‌عنهم 
شیء من ذلك فتعين ا مع : عا قلناه واللّه اع #(وآما المقدمة الثا لثة) وهى انه لاقال 
با لقياس بعض |لصحابة ول يكره الباقو ن كان ج معا عليه فالد ليل عايماان سكو ت الباقي 
اا ان يکرن عن‌خوف واما ان یکون عن‌رضا لكن‌الارل وعو کو نه عن خوف 


۱۲ دليل الجاع على ا لجية 

باطل فعين الثاني (اما) الكيرى فسلة (وأما) الصغرى فوجها ألا نعل من حال 
الصحابة رضوان الله علييم شدة انقيادم للحق وانه لا تأخذم قه لومةلاتم 
خصوصا وان هذه امسائل الي وقع فیما تزاع ليست ما تعلق به وغبة أو رهية 
قى العاجل وقد ظهر من بعضبم الحا لفة فيما لابعض الا خر فلا يعقل ان يكون 
سکوت الباقي عن خوف . ( فان قلت ) لانسل انه ذا کان سکوتہم لاعن 
خوف ثبت الاجماع على العمل بالقياس ما الانم من آن يكون سكونهم لا مهم 
فى مملة الاظر ولم يظهر هم كون القياس حقا أو باطلا (قات) الظاهر انه بعد 
انقضاء الاعصار يظهر هم كونه حقا او باطلا فسكومهم المستمر د ليل على انه عن 
رصا واقتتاع يانه حق » 

( وآما ) مانقل عن النظام وضلال الرافضة من أنه لامانم من أن يكون 
السكوت عن خوف لان القائلين يالقياس كوا حاب الدولة والسلطان فىذلاتك 
الزمان . فطعن قبي ف حى الصحابة رضوان الله عليہم وجهل مشين عا كانوا 
عليه من‌الصلاية ف‌الدينلاتآخذم ف اثلومة لام . كينلا وقدقال بعضہم لامير 
المؤمتين صاحب‌الدرة ف الق : لو رأينا فيك اعو جاجا لقومناه بسيوفنا«» (وآما) 
الل دمة الرابعة وهي ‌الكبرى ف د ليل الا" جاع الىحامصاما أن الجمع عليه بين الصحابة 
حجة جب العمل عقتضاه . #وضع الاستدلال عليرا فى باب الاجماع وهي ملمة 
لاينبغى لعاقل أن يتردد فيها . وجب قطما آن لا لتقت ا خاقات الذظام وضلال 
اأرافضة وحطهم من قدر الصحابة . فان ذلك زندقة والحاد ق‌الدين لايبوء عمل 
من وةر الاسلام ق صدره فقد نةل عنم آنه لاحجة في إجماع الصحاية لاهم عدلوا 
عا آمروا به ونهوا عنه وجیرو وتا مروا وجملوا الحلاف طرقا الى آغراضم 
القاسدة حى جری بيهم ماجرى من القن واللروب وتا لبوا على آهل البيت 
و كتموا النص على عل رضى الله عنه وغصيوه اللافة ومتموا قاطمة ارها من 
بها النصوص عليه قى كتاب الله بروابة انةرد مها أبو بكر وعدالوا عن طاعة 
الامام الأحعصوم الحيط #ميع الوص الدالة علي جميع الاحكام الشر عية الي 

ع 
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غير ذلك من‌الامورااي لامجوزفيماالاحتجاج باقوالمم . وق باب الجاع وكتب 
التوحيد ما يكت أردهذه اتر يات والسخافات . (فان قلت) سلمتا انعقاد الاجماع 
على العمل بالقياس لكن ل ينقل الينا آم آجعوا على العمل يجميع الانواع أو 
نو ع متها ها امان يکون إجاءہم علي مشل قاس 3 ب على التاقيف 
ميم‌الاواع م الماع م نان ا i Es we‏ کان‌عایه الصحابة . من‌شدة 

ق وااصلاية ق الدين ومشأهدة الوح جی والتعزيل وكثرة الةم ف دینہم حی 
نقلعنہم قتل الابتاء والا باء و يذل الاس والاموالومہاجرة الأهل‌والاوطان 
حى غير . (قات) ااظاعر من استقراء حاهم في الحلاف والاستدلال اجام 
على الاس الاب 2 ذا وات اتھہ أجعو ا علي اأعمل ن به ه8 فیزمتېم کیت أته حجة 
مقررة د فی‌الدین لاخاف تاختلاف الزمان کال کتاب واانة أذ لاقائل بالفرق 
قطعية (5 ان ا u‏ لا بيد امال ر و#سکرر u‏ اذا و 
ذا الاجاع فانه يد القطع واه تعالى أعل » بالصواب » 

هذا عامالقول في د أيل الاجماع 

وقد رأآیت أن أخم الكلام عليه عا نقل عن الامام المزتى صاحب الامام 
الشافعي رضي الله عنحها . قال رجه الله » الفقباء منعصر رسول الله عقر الى 
و متا هذا ول جرا استعء اوا المقاييس فالفقه فى جيع الاحكام فأمر ديت م قال 
وأجعو | بان نظير الق حق واظير الباطل باطل فلا جور لاحد انكار الةياس 
لابه التشوه _الامور والمثيل عام ااح 


٣٥ (‏ ج ١‏ یراس امقول ) 


¢ دليل امقول على المجية 


-«#[ الد ليل الرابع العقول هم 

وتقريره أن يقال : القياس يفيد ظن حك الاصل في الفر ح . وكاما كان 
كذلك جب العمل عقتضاه فا لقياس عجب العمل عقتضاه (أما) الصغرى فوجبها 
ان من ظن ان الح فى الا صل معلل بوصف وظن وجود ذلك الوصف في 
القرع غلن ان حك الفرع مثل حك الاصل ( واما ) الكيرى فوجهبا ان حك 
القر_ع الذى هو مقتضى القياس اذا كان مظنونا كان تقيضه موهوما (فاما ) ان 
يعمل عقتضى القياس وبنقيضه معا او لايعمل يها او يعمل بنقيضه فقط او يعمل 
به فقط فلا جاأز ان يعمل بها معا لاجاع النقيضين ولا جائز ان لايعمل بها 
معا لارتفاع النقيضين ولا جاثز ان يعمل بنقيضه لان بدية العقل عنع من العمل 
بالمرجوح مع وجود الراجح فتعين العمل عقتخى القياس‌وهوالطلوب (فانقلت) 
ختار ان لايعمل بها معا ولا يازم ارتفاع النقيضين م جواز ان لا يكون في المألة 
حک شرعی ( قلت ) ان نقیض الى الذی اثبته القیاس اعم من ان یکون کا 
شرعیا او يره او عدم حك بالمرة فيزم ارتفاع النقيضين قطعا ( فان قلت ) ان 
ا لجل قی صغری الدلیسل غیر مفید لان ااقیا س کا سبق هو اثيات حك الاصل 
ق الغ رع والاثيات هو الظن . فيكون معى القياس ظن حک الاصل ق الغر_ع 
وحينئذ يؤل معى الصغري الى أن القراس فيد تفه (قلت) ان القاس الا خوذ 
موضوعا فى الصغري ععى الدليل للهجتد لا معني الاثيات كا سبق (فان قلت) 
ذ كرك هذا الدليل هناتبعا لصاحب الاباج يقتي أن يكون حجة لمن قال بوجوب 
العمل بالقياس سء عا لا عقلا وذلات غير صحيح لانه د ليل عقلى يبت الوجوب 
العقلى فيجب آن يذ كر حجة لاهى المحسين والقغال القائلين و جوب الفياس‌عقلا 
وسعا (قلت) على تسلیم ماذ کرته عکن أن وجه صنيع صاحب‌المنباج بانه أجل 
ذ كر المذاهب آولا ثم ذ كر الادلة أوجوب ااممل بالقياس على الاطلاق بقصد 
التوزيع ها على حب المذاهب بان تكون الادلة الثلاثة الاول ‏ الكتاب 
والسنة والاجاع لمن يقو ل بالو جوب سمعافقط وجيع الادلة عاقها هذا الرايع 
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لمن يةول بالوجوب سمها وعقلا ٠‏ علي 3 م ان هذا eS‏ ححة 
لاقائلين بالو جوب سمعا اذ المقصود منه أن العمل بالقياس وان كان واج 
بالشر ع فهو مدقول المعى وليس المقصود مته أن العقل أو خلى ونفسه بان 
العمل بالقياس‌واجب وإن ¿ برد الشر ع به وااشر ع انا جاء مؤکدا حي‌یکون 
دللا لای اين والقةال فانه عند التحقيق لاينيض دليلا عقليا مستقلا على 
وجوب العمل بالقياس اذ لنا أن عنم کرا ه فان العقل جوز أن مهدر الشارع 
طريق القياس الى الاحكام الشرعية فلا جب العمل عقتضاه فتأمل # وا 
السبکي تفصي عن هذا الاشكال بارجاع هذا الد ليل إلى الادلة الشرعية لاله 
استدل عل‌آن‌العمل بالم رجو حلا جوز بالشر ع وأظا. نأنماقررته ه آقعدوانآع ل # 
هذا وقد قررالامام الرازى ق الحصول هذا الدليل بوجه آخر . وتلخيصه 
على مافمته من عبار ته وعبارة شر حه للاصفہاتی مع سقم النسخ التى وقعت لى 
منها أن يةال : العمل بالقياس دافع لاضرر الاظنون وكل دافع لاضرر المظنون 
واجب فا لمل بالقیاس واجب ( آما ) ااص-خری قوجمها آن الجتہد اذا علم آو 
ظن أن حك الاصل معلل بوصف وعلم أو ظن ان تلاك ااعلة موجودة ف افر ع 
علم أو غلب على ظنه ان حك القرع مثل > الاصل . ولدنا ءقدمة مقررة 
«ؤيدة بنصوص الكتاب وااسنة والاجاع بل مملومة من شر اع الانبياء عموماً 
وهي آن خا لفة حك الله سبب اعقاب سواء کارت الک معلوماًأو مظنو نا . 
فیتلخص د لیل الصغری‌هکذا : القیاسیفیدظن الک قالفر ع وکاما کان کذلاف 
فالعمل به دافع للضرر المظنون . فالقياس العمل به داقع للضرر المظنون (أما ) 
صغری هذا الدلیل فما سبق ( وآما ) کمراه فلان العمل يالقیاس به احتراز 
عر عضالفة حک الله وکاما کان كذلك فهو دافع لاضرر المظنون فالعمل بالقياس 
دافع للضرر المظنون وهو الطلوب ( وأما ) كيرى الدليل الاصلي فوجبها 
أن عدم اعمل بالقياس فيه ظن ضرر العقاب وءعه احعال موهوم بعدخ الضرر 
فيكو ناعمل با لقي اسر اجا ورك ااعم له مر جو حا وحینئذ فاما أن یہ لبا لقیاس 


“۹ د کرا المد اهبف دلالة المع على الجية وشيمم 


ويرك العمل به معا أولايعمل ولا يرك معا أو يعمل بالقياس فقط آو يرك 
العملبه فقط . ولاجالز أن يعمل ويترك ولا جار أن لايعمل ولا يترك العمل 
فان فيما اجماع النقيضين وارتفاعهما ولا جائز أن يترك العمل فقط لان بديهة 
العقل ينع من اتباع المرجوح دون الراجح فتعين العمل يالقياس وهو المطلوب . 
ولا مخنى علي كآنه برد عليه بعض ماورد عل‌الاول وال واب هوا واب‌فتذ کر ٭ 

هذا ماأمكننا ججمعه من أدلة إلاهير من الداف واللخاف على أن القياس 
جة وعلى أن التعيد به جاثز عةلا وواقع بدلالة الم فقط وهى قطعية *» وقد 
عفت أن القاثلين بالجواز والوقوع اقارقوا من جات #لاعة (الاولى ) اور 
جرى على وةوع التعبد بدلالة السمع فةط والقغال وأو السين البصرى عل أنه 
بدلالة السمع والعقل (واثانية) امور على أن دلالة السمع عليه قطعية وأو 
الحسين علي آنا ظية (وااثالة ) جرى بعضبم على الوقوع من غير مخصيص 
وغیرھ خصص . وسنتکام عل هذه المذاهب ونیین شبپها ونیتدیء عذهبي 
ایی این ٭ 
الاول مذهب ابي المحسين ان الادلة السعية ظية 4 

جرى أإو المحسين البصرى على آن دلالة الادلة السمعية على حجية القياس 
ظنية فان کان مراده أن کل دلیل على حدته ماعدا الاجماع ظى فقد یکون له 
وجه معتیر کا سبق فى اللكلام على آدلة الكتاب والسنة . وا ن كان مراده أن 
جوع الاد لة السمعية ظنية ولاتفيد القطع حجية القياس . وهو الظاهر منمذهن 
حیث عد عنما ال الدلیل العقلی کا سيأ . فكلامه مردود لان ماسقناه ميه 
الادلة وما شاه ما لم نقف عليه ان لم يكف لاقطع هذه الما لة فلا نوجد مسالة 
قطعية من طريق السحح 

الثای من قال بوجوب التعبد بالقیاس ععقلا & 

ذهب القغال ما وا اله سين‌البصسري من العنزلة الي وجوب التعبد بالفياس 

عقلا وھا على ذلات شه ٭ 


الشبهة الاولي والها نية ۱۹۷ 


بإ الشيبة الاولى 4 
وحاصاهاآن‌الا ناء صلو اتالله وسالامه عليه م آجعين مامو رون بتعدم الى 
فی کل الصور وهی لامہانة ها فلا عكن احاطة الصو صما فاقتخى العقلو جوب 
العمل بالقياس. كذا في‌الاحکام . وکن تقربرها بقیاس منطقق حكذا . لولحب 
التعبد يالقياس خلا كثير من الصور عن الع لكن التالى باطلفالقدم مثله 
ولوت نقيضه وهوالطاوب(آما) الملازمة فو جهما انالصورلااية ها ولاعكن إحاطة 
النصوص با فاذا م يتعبد بالقياس مخلو كثير منها عن الح (وأما)بطلان التالي 
فوجهه أن الانبياء مامو رون بتعمے الاحكام » وال واب من‌وجهين (الاول )لانم 
الملازمة وما قلته من ان ‌الصور لاماة ها فل فى الرتيات‌اما الاجناس الكية 
فلا فم عدم نهايتم ا وعلي ذلات فيمكن التاصيص على ح كل جنس واحد من 
الاجناس ان يقول الشارع : کل مطعوم روی وکل مس کر حرام وکل قاتل عدا 
عدو انا مقتول مثله لاشبهة له فيه مقطوع وغير ذلك .ولاشك 
أن احكام الجر ثيات تكون معلومة بااىصعلي الكليات .م الاجتهاد في ادر اج 
واحد من ال جر يات عت کلي لیم ایات الك فيه بالنص لیس من قبییل 
لقاس ( فان قلت) لکن الواقع أن النصو ص ليست عامة فا لقياس واجب لايد 
ان جو از التنصيص على الهموميات ينن الوجوب‌العقلى. وعكن ابطال 
الملازمة على فرض عدم إمكان التعمے بالنص باه عكن الاستدلال علي علي حک غر 
المنصو ص با ليراءة الام لية فيكونحكه الاباحة فتعم الاحكام جي مااصور من‌غیر 
حاجة إلى القياس(الو جه الثاى) أا لوساهنا الملازمة فلا فل دطلان التالي وما ذكروه 
من آن الانبياء مكافو ن بتعسے الاحکام نوع بل م مکافون بةبلیخ‌مایکنتبليغه 
بطريق الحاطبة . علي ان ماذ كروه مبىعلىوجوب رعاية الصلاح والاصلح وهو 
باطل کا بین ق عل التوحید والله آعل » 
سو[ الشبهة الثا نة جج 
حاصلها آبه اذا غلي‌علالظن حصولالصاحة بالعمل ا لقياس واثبات 
به . وأن ذلات انی لار فان العقّل او چيه صلا الصاحة ودفعا رة کا 


۹۸ الشبهة الا لثة 

جب القيام من تحت حاط ظنسةوطه لفرط ميله وإن‌جاز أنتكونالسلامةف 
القعود . كذاق ‌الاحكام وتقر ر ها على أصول المنطق أن تقول : العمل با لقياس 
وإئباتال> ‏ نه فيه #حصيل للمصلحة ودقع للمضرةوما کان ک ذلك فهو و اجب 
عقلا . فالعمل بالقیاس‌ واج عقلا (آما) الصخر ىفو أضحة (وأما) الكەرىفوجهپا 
أن بدة العقلتقنةى أن مايغاب فيه الضرر ج+بعةلا اجتنانه واأعمل بنقيضه « 
والجواب من وجوه(الاول) أن كبراه مينية على وجوبرعابة الصلاح والاٴصلح 
وهو یاطل کا قرر قعل الكلام (الثاف) U‏ لوس امنا امجاب'لعقلعند ظهور المصلحة 
قلا تسل به مطلقابل إذا کان عل الله متعلقا ا ظه العبد علىوفق ماظنه (أما) إذا 
کان متعاقا عا ظنه العمدعل خاافه فلا. وحینئذ نالا ر ر أن یکون‌سبحانه وتمالى 
قد عل أنه لامصلحة المكافين ق القياس ونه مضر فى حقهم عى خلاف مظذون 
العبد فلا يكون العقل موجبا للقیاس (الثا لث) آنا لو سلهنا اا به مطلةا فینبتى 
تقییدہ عا اذا¿ عکن ابات الح الا بالتياس ٠‏ وقد بينا اتا امكان اثيانه 

بطر الحرخ واف آعم # 

سز الثبمة اكا فة جب 

حاصلها آن العلل الشرعية ومناسبتها للاحكام مدركة بالعقل فكان العقل 
موجبا لور ود التعید ہا ك وجب احكامالعللالعقلية . كذا قى الاحكاموتقر برها 
على قاتون المنطت أن تقول : القياس مبي علي العلل المدر كة هي ومتاسيتما للاحكام 
مالمقل وما كان _كذلات جب التعيد به قا لقاس جب التعبد به (اما) الصغري 
فد ليلها الواقع (واما) الكيرى فوجها أن العلل المةلية وجب العقل احكامهأآا 
فكذا اللمل الشرعية . ولا طريق إلي معرفة الع سوى القياس . والمواب 
من وجوه (الاول) عع الصغر ى فان القياسر , يبى على العال التاسية بى على 
غیرها (وانیا) عنع‌الکیری فانها مبنية علي ان العقل مو ج بوعل وجوب رعابة 
الصلاح والاصلح وعلي ان الله عالم بالمصلحة بالقياس . وعلىتسلم کل ماذ کر 
لايازم وجوب التعبد نه عقلا . وما ذ كروه من ااتقياس علي ااعلل اامةلية فقياس 


مڈحب القاشانی والنهروافی ۹4 


مع القارق فان العلل العقلية ءؤثرة بذاتها مخلاف العلل الشرعية فانها مارات 
وعلامات على الى والله اع « (فان قلت) أن الةول بالوجوب اعا يصح على 
قواعد المععزلة ا سبق قى ةر الشيه واجوبما . وقد نقلت القول به عن القغال 
وني السين فاما او المسين البصرى فهر معزلى فلا إشكال قى جريه علي هذا 
القول (وأما) القفال فهو من كيار الفقهاء الثافعية ويبعد انيكون معز ليا (قلت) 
قال ابن عسا کر . بلغي آنالقغال کان‌قائلا بالاعہزالثم روجع الی‌مذهب‌الاشعرى 
قال الزر كشي . فالنقل عنه بانه وجب القے اس عقلا وتحوه ما لایتاتی إلا على 
قواعد المععرلة لايد ان کون رجع عنه حیما رجع عن مذهيیم واله آعل * 
لإ المذحب الثا لث من خصص وقوع التعبد بالقياس 4 
قد علمت آن س خصص وقوع التعید بالقیاس پنقسے الى فریقین ( متمم ) 
^ن‌ قال م يقح ا ی بعض الصور(ومتمم) من‌قالوقع إلا ق بعض الصور . وکل 
من الةسمين بنتظم مڌ اهب a‏ تاو عت 2ب التخصیص. و نیتدیء بال 
الأول وهو ينتظم مذهب القاشانى والنهرواي ٠‏ ومذهب ابن عبدان » 
لإ الاول مذهب القاشاني والنهرواى ‏ 

ذھالقاشای‌والہر وای الى وجوب‌ااعمل با !قياس شرعاف صورتین (احداها) 
أن تكون علة الاصل منصوصة اما بصريح اللفظ او باعاثه (واثانية) أن بكرن 
القرح بالمحعم اولى من الاص ل كقياس الضرب علي الت أفيف ق التحرح بجامع 
الايذاء ق كل كذا ق‌الحصولوالنهاج . وهذه الثانية أ بدها ف المستصن بالك 
الوارد علي سبب كرجه ماعزا أى انه جوز عندها القياس على حمل الوارد على 
سب . وآبدطا إمام المحرمین بالقیاس الذی هو ق معى الاصل كقیاسر صب 
البول فى الاء علي البول فيه وجعل الصورة الشانية من كلام المصنف وهو ما إذا 
کان الفرع بالك أولي. داخلة قالصورة الاولى .كذاق الاسنوی‌وفه نظر 
من وجهين (الاول) إن مانقله عن الغز الى مكل )١(‏ لانالصورة الأانية قى كلامه 

)١(‏ جعل الغزالي قي المسعصق العبيه على الاسياب رتيب الاجكام عليما 
مسلكا آلةر غير مسلك التنييه والاعاء فانه أععير القسمة ثلاثية _ الصر دح 
والا اء والتعليق على الاسباب فتدر اه مته 


٠‏ مڈحب القاشافی والتہر وای 
وھی ماإذا کان الى واردآ على سبب من اتواع الاعاء عند الامام وصاحيب 
الاج كا سين . ومن منصو ص العلة صراحة إذا كان بالةاء عند ابن الحاجي 
ویره ء وعلي كل حال تكون داخلة ق الصورة الاولي وهي ماأذ! کانت علته 
منصوصة (إما) بصربح اللفظ او باعائه . وهذا الاعتراض قد لابرد على الغزالى 
فان عبار ته قى المستصنى هكذا (أحدها )ان تكونالعلة منصو ص ة كقوله حرمت 
اجرلا تا. وفا نا من الطوافين‌علي ج والطو افات(الثانی)الاحكام المعلةة بالاسیاب اح 
ف يتعرض ف الو ع الاولللاعاء . والثالا ثا نى کامعتملان يكون للاعاء حتملان 
يكونللتص|اصر يح . فلي هذا کون الصور تان علي مار واه الغرالى ها ما كانت 
علته منصوصة صراحة وما كان موعى الها بهذا الو ع الخاص من الواع الاعاء 
فيقتضي أنه إذا كانتااعلة مومي الما بغير هذا الاو _علاعوزالقياس عندهاويكون 
جهو ع الصورتين آخص ہ من الصورة الاولى علىرواية الامام وصاحر الهاج وهو 
لاف ااظادر والله (لثافی) آن صر يح عيارة الاسنوی‌ ان إمامالرمين جعل 
قياس الضر ب علا تايف داغاد ف منص وص العلة مع انه غمره ولا بصدق عليه. 
وعبارة اماما طرمین ق الہرهان لاتفیدذلاتك فانه قال : : ورعا يلحقون به الفحوى 
الخ يعي انهم جه لوا القحوی من قیله لا آنه داخل فيه واله آل + 

و بعد فهنا أمور (الاول) لاتضارب عند التحقيق فما نقلعتها من الصور 
الى جوزان فما القياس فان جميع مانقل عنها رجح الى توعین (النو ع الاول) 
القاس الى وتحته صوران لار وما کان ف مى الاصل (والنو ع الثاني ) 
من و ص اإلدلة وحته أبضا صور ان (منصو صالعلة صراحة أو إِعاء . ولاخن‌أن 
کل من قل ران القیاس ق صورة ٥ا‏ قال جر يانه ف الا خری وال عل . 
(الامراشاتي) ءلمت ما سبق أن الا مدي سو ی بين مذهب‌القاشاي والنهر واف 
ومذهب داود وابته و تسا ee‏ ا ا اا ماصو ص العلة والمومي 
الها . قال السيكى وهو الاصح ق النقل عم ولذلات لایدکرون تياس الاولي . 
ول يصح | سکارااقیاس لته الا عن حزم ع قدذھهب بعض القیاسیین إلى 

آپ 


آن ما صار اليه القاشانى والهروالي ومن وافةها ليس قول ببعض القياس و إنغا 
هو تتع‌منها للاص ٠‏ وعلي هذا يصح النقل ف انكاره عم م جلة والصحيح أن 
ذلات قول بب« ض القاس ١ه‏ وقال الغز الىق المستصن بعد أن بين نها اقرا بالقياس 
قى موضعين لا جل إجاع الصحابة ما نصه : هذا المذهب عكن تتزيله على ثلالة 
آوجه (أحدها) ان يشترطوا مع هذا ان يقول : وحرمت كل مشارك اخمر ق 
الشدة . ويقول قرجم ماع ( وحكي علي الواحد حكى على الجاعة ) فهذا ليس 
قو ا بالقياس بل با لعمومفلا#صلالتقمي به عن عهدةالا جاع المنعقد من اله اة 
على القیاس (الثاي) آنه لایشترط هذا ولا يشرط ایضاورودالتعبد بالقیاس فهذه 
زيادة علينا وقول بالةياس حيث لا قول به (الثالث) ان يقول مها ورد التعبد 
بالقياس جاز الالحاقالعلة الماصوصة فهذا قول حق فى الاصل خط فى ال صرفانه 
قصر اثبات علة الا“صل عل النص وليس مقصوراً اه المقصود منه ٠‏ فيتلخص 
٠ن‏ تمو ع ذلات أن القاشاني والنهروانى ومن وافقها قاثلون بتعدة الى ف 
الصور المذ كورة اما بطريق الاستدلال يالوم او بالقياس وعلي الاول جوز 
نسية انىكارالقياس الهم جلة و يكون ماسقنا من | اجج ف‌الاستدلال عل وقو ع 
التعبد و إبطال الشبه الانعة من الوةو ع موجها اليم مع باق الماىكربن ٠‏ وعلى الثاقى 
خان اعترفوا و ر ودااقعيد با لقياس يكون موضع الرد علهم صر القياس عللهذه 
الصور مع أن الادلة ال ابقة عامة خصو صا ما وقع من الصحابة فا ن كثيراً منه 
ليس منصوص العلة ولا من القراس الى 5ا وضححسابقا . وإن ل يعترقوا ورود 
التعبدو!نافهموا الامر بالقياس من ‌التتصيص عل العلة قمي مسألة التنصيص الا ية 
وسنوضجها عند الكلام علا وال اع ٭ 

(الامر الثاني) تقل ابن السبكي عن إمام المرمين أن أبا ہاشے قال سذین 
الو جهين يعنى الصورتين اللتين قال ہما القاث انى والنہرواتی وزاد علا كا 
وهو ما إذا طو اب المكاف بشىء واعتاص عليه الوصول اليه قينا فيتمسكت 
بالامارات المنضية لاظن . قل ابن السبكي سحتمل أنيكون هذا منعا من‌القياس 

۹٩ (‏ - ج ١‏ تراس العقول ) 


۲ مدهب ابن عيدان 
إلا فى هته الاما كن الثلاثة وحينئذ يكون مذهيا آخر قالقياس وعتمل أن 
یکونمنما من‌العہ ل بالظن‌مطلقا الا فیا اھ (قلت) والذی‌آراه‌آن‌ما قاله آو هاشم 
من العمورة الثالة حق أريد به پاطل فانی لہ أعل خالا قى آنه له بی سلو 
آى طريق مظنون سواء القياس وغيره ما يفضي إلى الظن إذا آمكنساوك طريق 
توصل إل اليقين ( ابم ) إلا آن يقال إن مقصودہ آن لا ہك بالامارات 
المفضية إلى الظن إلا بعد الجيد اليد الزائد عن المعتاد فعا يطلب من الجتهد من 
پذل الوسح قى استنباط الأ حكام فيقتضي عدم اعتبار الظن ق الغرو ع فى نظر 
الشار ع إلا عندالضرورة القصوى فيكون عخالةا لا هو المعروف والله آعم ّ 
(الامر الثا لث) القاشا ي ضبطه الذهى بال ين الميملة ومثله شار ح التحرر وضيطه 
عيرهابها وبالشين المعجمة ولم بتعرضوا لضبطه القاف أوبالقاء . وهو والنهروافى 
من حاب داود قیل م انتقلا الى مذحب الشاقمی رضى الله عنه ٭ 

ل الثاى متحهب ابن عيدان 4 

منح ان عبدان من الشافعية الاشتغال با لقاس مال بضطر اليه أرقو ع حادنة 
لم وجد نص فيا فيجوز القياس فيما للحاجة بخلاف مالم يقع فلا جوز القياس 
لانتغاء فائدته (و للجواب) ان قائدته العمل به إذا وقعت . كذاق جع الجوامع 
وشرحه . وقالبحر الحيط لار ركه ی أن ابن عبدان اشترط فالقياس الم حيح 
حدوٿث حادثة تؤدي الضرورة الى معرفة حكها ان وجد تص عل کہا لٴن 
النص أقو ى من اياس . عال ابن الصلاح : والا ول يأباء وضع الكتب 
الطاغة بالمسائل القياسية من غير تقييد بالادىة والثاني غريب . وانما Em‏ 
بين‌المتناظر نق معام الجدل . قال الزر کشی : وکاانه جری عل‌ظاهر حدیث 
معاد فاه يقتةي عدم مشروعية القياس عند وجدان النص وهو ظاهر قول 
الشافعمي : الاصل قرءان وسنة فار ل يكن فقياس اه وسيالى تفصيل 
ا شا بالعمل بالقياس مح وجود النص ف مس-اثل التتمة الي ف اخر هذا 
القصل و الله عل x‏ 


القياس ق ادود والكفارات ۳ 


(القسع الثاى) من الحصصين لوقوع التعيد وم الذين جروا على أن التعبد 
بالقياس وقع الا قيعض الصور وهؤلاء عالوائفعدة بح ب‌الصور اي استئنوها 
ما پتعبد فيه بالقیاس ونبتدیء عن‌قال وقع التعيد به الا ف‌المدود والكفارات 
والرخص والتقدرات فقول ٭ 

¥ القياس ق ‌المدود والكغارات والرخص والتقدرات 4 

ذ کر الامام ق‌الحصول آن‌مذهب‌الشافمي رضی‌الهعنه جواز اثیات‌المدود 
واللكقارات والرخص والتقديرات بالقياس . ومذحب أي حنيفة وأعحايه 
عدم اواز °> قاں رضي الله عه : وحاصل اللاف أنه هل قالشريعةحلة 
من المسائل عل انه لا جوز استمال القياس فيما أو ليس كذلات ل جب البحث 
عن كل مألة مسأل هل مجری القیاس‌فیہا آولا ؟ اه فيؤخذ من عبارة الامام‌هذه 

الى بين فيها حاصل الخلاف أمران (الاول) أنمذهب الثافسية ف هذه الالة 
قايله جمیع اذاهب الخمصصة الا ية لامذهب أىحنيفة وحده فیپاأ (الامر اكاي) 
أن هذا الخلاف هذه الىكيفية الى يينما الامام غير الخلاف ق انه حل جوز 
اجراء القياس ق جیسع الاحكام أو لا جوز فيتعين م عبارة الاج وهي قوله 
القياس ری ف جحیع الاحكام حى ادود الخ على مقتضى عبارة الامام 
خلافا لما فبمه الشراح فانم الخلافين واعتہروها خلاقا وأحدا . 
وعنرم فى ذلك ان البيض_اوي ق النباج ل يتعرض لاخلاف الثاني . وسيآن 
اكلام عليه ونوضيح مدرك التخا لنين فيه فيتضح غاما انها خلافان لاخلاف 
واحد « اذاعلمت هذا فلنشرع ف الحجاج للفريقين فنقول : (أما) الشافعية 
ومنو افقېم فقد استدلوا عل جو از اثبات‌الدود والكفاراتواأرخص والتقدرات 
ا يعمو م الادلة السابقة وبقياس علي ري الله عنه الشارب على القاذف 
الذى أحعت عليه الصحاية وسبق انه وھو یاس فی ادود (فان قات) ان 
أ ردتم أن أدلة التياس تدل على جر يانه فىالاحكام الشرعية مطلقا ولو | يستوف 
س ˆ ہر وط والارکان فذت لا وءة_ل وان آر دع اھا تدل عند حول الثروط 


Y8‏ ااقیاس فی ادود والکفارات 


والاّرکان فسل و لکن لانسل امكان حصو طا هته الامور ولشنسلتا الامكان 
a‏ يالفعل اذ لا مهتدى الەةل الي تعقل المعى فيا . واذن فلا جرى 
القياس فعا مع قيام الادلة عل القاس مطاعا (قلت) تار أن دلالة الادلة عند 
استغیاء الشروط والا ر کان وقول لاذ اہکان حصوها یی هذه الامور رده 
آن المة لع يانه لاعتنع عقلا ان يشر عالشار ع المد أوالكقارة لامرمناسب 
ع وجد ذلاک الاب ف صورة د آخری . ووا e‏ يعدم الحصول بالقعل لو سل 
ا الاصولى ولكن دون اانه خرط القتاد لابه بترقف على البحث 
والاستقراء جيم 1ال واحدة واحدةهل هى مستوفية لشروط القياس آولا 
ومع ذلكفنحن نذ كر مسال من هذه الاءور قد تعقل المعيقما وأمكن اجراء 
القیاس فا (فئال) القياس ق الدود قياس ‌النباش على السارق قو جوب القطح 
يجامح اخذ مالالغير خفية من غبرحرزمثله (ومثاله) ق الكفارات قياس القاتل 
عرد على القاتل خماً فى وجوب الكفارة . جامع القتل بغير حق (ومثاله) ق 
ال رخص قياس غير الجر عليه فى جواز الاستنجاء به الذى هو رخصة يجامح أن أن 
کد منحاجامد طاهر قالع * وابوحنيفة رضي اث عنه وان قال ذا الک إلا 
أنه اعتبره مدأو ل عليه دلالة نص وقد ءلمت اما دلالة قياسية عندنا وان القرق 
ينما و بن القاس كالفرق بين عل الجنس و اس ا لجنس فا لاف في القيةة برجم 
إل الاس وال اع (ومتال) ف الكفارت قياس نفعة ال زوجة علي الكفارة ی 
تقر برها عل الاو سر عدن كاي فدية الج والمعسر مدکاقي كغارة الو قاع جامع‌ان كلا 
مال جب يا لشر ح ووستقر فى الذمة . ودليل التغاوت قوله تعالى (لينعق ذو سعة 
من سعته ) والثابت بالقياش هو جرد التقدر 

(قان قلت) المعروفف كتب‌الفروع عتدالشافعية أن ال رخص تر قيا عل 
مورد النص وذلات قتذی عدم جواز اباسا باأقیاس عندم (قات) عل ماق 
القروع أته يقتصر على مورد النص قى اصول الرخص فلا تقاس رخصة علي 
رخصة مخلاف الرخصة الواحدة . كذاق تقر الشريي على جع الجوامع . 


القياس‌قيالدود والكفارات Yo‏ 
( اقول) . وهذا مقتةی قد انه حصل الاتقاق قى مذهب الشافعى على عدم 
جواز القياس قى أصول الزخص وعلى جواز القراس قى الرخصة الواحدة ٠‏ وفيه 
نظر فان الشافمي رذى اله عنه نص ق البويطى والام قىعدة مواضم وق 
الرسالة بصريح العبارة أنه اجوز القياس قى الرخصة وعبارته قى البويطي کا 
تقلا الز ركشي ق البحر الحرط هكذا ( لايتعدى بالرخصة مواضمما ) وعارتەق 
موضع من عدة مواضع قى الام ( إن الحرم لايتحال بالمرض وااتحال رخصة فلا 
بتعدی ھا مواضعہا ک أن المسح على الف رخصة فل يقس عليه مسح العامة ) 
ومح هذه النصوص فقد استعمل اعانا القاس فی ار خص 5 قال الز رکشى ف 
البحر فلعل ذلك مبى علي أن المسألة قى المذهب خلافية لاوفاقية و يدل لذلات أنا 
نرام قى كتب الفرو ع يد كرون الخلاف ف المألة ويبتون أحد الوجهين فيما 
على الةول جواز القياس قى اأرخص والا خر على عكسه . وها آنا أذ كر لاك 
أمثلة من ذلك (الاول) بي العرايا وهى بيم الرطب على النخل بتر قالارض 
أو العنب قي الشجر بزبيب فما دون خسة أوسق فهو من قبيلاأرخصر . وقد وقعم 
خلاف فى مذهب الشافعى هل الرخمة جازت فى الكرم نصا أو قياس ا 2 على 
وجہین (الاول) وهو قول البصریین انپا باللص ا روی عن زید ن #ابت آن 
الني ق «أرخص فالمراياوالهرايا بيع الرطب بالعر والعنب بالز بيب (والثاني) 
قول آم على بن اه هريرة وطائفة من البغداديين انا جازت قياسا على الخل 
لمروز مرها وامكانا خرص فيها وتعلق الز كاة هيا . والوجه ااى هوال راجح 
ق النعب وال وق کی الاجر ی و ارزی عن رید ن بے لیاق 
السابق غير #ابت فان الوارد فى الصحيحين الاقتصار على النخل . ثم وقع خلاف 
آخر في مذهب الشافعي ہل بلتحق بہما ماسواھا م الاشجا ر کشجر ااوز 
والمشمش واللوز أو اا + قال الز ركشى قي البحر : قولان مد ر كما جوازالقیاس 
في اأرخص والاصح إبه لاياحق . ( الال الثاتي ) أن الرخصة وردت با جى بین 
الصلاتين لعذر المطروالةوا به الثلج والهردا ن کا بايذ بان وقي للا يلحقان به نباعا 


۱۲۹ القياس ف ادود والكفارات 

للفظ المطر (الثالث) ان صو م ابامالتشر ق للاعجوزقی | دید وجو زف انةدع لتت 

ٳِذا عدم المدی وفیجوازہ لغیرہ وجھان (آعہہا) انح لان التحىعام والرخصة 
وردت فى المتمتع ( الرابع ) ¥ ذ كره الزركشي في البحر ان صلاة شدة الخوف 
لا مختص بالقتال بللو ركب الانسان ميلا عخاف الغرق وغيره من اسياب الملاك 
فانه يصلى ولا يعيد قياسا علي الصلاة في القتال . قال الز ركشي : وقد اجاب 
إمام ا لر مين في‌النہانة من اعترض ع لهذا وقاں منآصلك ان الرخص لاتتعدى 
مو اضعہاولذ لك لاتثيتوا رخصا في حق‌المریض بوجمین (احدها) ان هذا يالنصس 
وهو وم قوله تعالی «فان خفے» ( والثانی ) انا جوز القاس فى الرخص اذا م 
ع والاجماع بعنع من اجراء رخص السغر ق ‌المرض » فہذه الامثلة وحوها 
حشعر بان اجراء القياس في ارز خص مطلعا فيه خلاقف فی مذھب الشافعی ر ی 

أنلّهعنه « و بعد ذلك فلينظر ف مراد شيخ المشابخ العلامة الشرییی رهه اللەمن 
قوله : ( محل ماق الغرو ع هو عدم القياس ق أصول الرخص. وما هنا القياس 
قى الرخصة الواحدة ) ار __كان مراده يعدم القياس فى أصول الرخص أنه اذا 


شر عت رخصة لمذر صوص وو جد مایشړه هدا ألعذرقلا لیت هذ دالرخصة له 
ك رخص السغر لايقاس عليه المرض وبالقياس قى الرخص_ة الواحدة مالو اتد 
السيب ولکن وردٽت في ٿيء معن فيقاس عليه غمره ما ق مناه خصة 
الا ستنجاء بالجر فاا وردت ف الجر لاه قااع لعمناأنجاسة فقيس عليه مانی 
معتاه )٩(‏ فاللاةی جار في مڏهب الشاقم یی فی‌ھدڈین التو عين کا سبق من‌الامثلة 
( وان کان ) مراده ا أصول الرزخص مالو شرعت رخصة عدر 
وحناك عذر خر يشبهه ويقتذي رخصة أخري غاثل الاّولي فى التخفيف فلا 
نت ار خصة الثاتية قیاسا واا قياس ف الر ية الو أح_دة مأآعدا ۆز الشامل 
للوعين السابقين ( فلا نسل ) أن الأول هو عل ماشي الفروع فان عدم القياس 
فیہا واضح لاختلاف المى بل حل مافی‌الغرو ع والاصول هو الةسے الثایوقد 
)٩(‏ هدا جواب ان کان مراده 


¥ القاس في الحدود واا کغارات 


علمت الاق فیه ' ( وان ) کان مراده غير ذلات فلم آستطع الوقوف عليه حی 
ت کلم فيه والله أعلم « احتجت المنيفية لعدم‌جواز إثيات‌هذه الامور يا لقياس 
يد ليل عام وآدلة خاصة بكل نوع مها (أما) الدليلالعام فتقريره آن يقال : هذه 
الامور لايدرك العقل فيہا معى للمشروعية وكلمالايدركفيه العقل ذلك لاوز 
اتباته با قياس ذه الامورلاورامياتا بالقیاس(وا ل جواب) نح المقریوقدسبق 

نماما يدرك فيه معتي لأامشروعية .(وأما)الادلة ا لخاصةفقا لوا في المحدو دان ابا تا 
بالقیاس شمه ةو ادود تدر آبا( شبات لقو له یړ د ادر ۋا ا لمحدودا لشہات »و تقر ره 
على قانونالمنطق أن تقو ل:القياس فيه شبهة وكلماقيه شبهة لاعجوزاتيات المدود به 
فا لقیا سلا مجوز!ثبات ادود ناا با ال غر ی فر جا آناشی ای ی( و )انکر ی 
فد لیاہاالحدیث المد کور( و الو اب) انه لیس معنی ا لدی ث آنا دودلا شبت‌الد لیل 
الظني لما فيه من شبہة عدم الصحة والا انتقض مجواز الاما خير الواحد وبأدلة 
اللصو ص الظنية . بلمعناه أن المد يدرأً عن‌الشخص عجرد وجود شبہة تقتخى 
عدم عقق سډبه فيه قلا يتفذ علي مستحقه الا بعد يوت استحقاقه لهمن‌غيرشهة 
وعللابذلة الشبية تدرا تطبیق الد علي الشخص المدعی عليه ار کاب ماشر ع 
المد عقو بة عليه لاآہہاتدراً اصل مشروعيته « وبعدكتاية ماتقدم رأیتالقرافی 
ق شرح الحصول كتيب فی هذا الموضوع مانصه : قلنا المدوث لیس بصحیح 
سالمنا سحته لكن الشبہة مأخوذة من الاشتباه وهو تعارض موجيين ( أحدها) 
يقتي وجوب الد ( وال خر ) يقتذي عدمه 5 تقول في الامة المشتركة اذا 
وطتها أحد الشريكين . نصيب الواطىء يقتضي سقوط الد ونصيب الشريك 
يقتضي الد فاشتبه الامران فسقط الحد و كذلك واطىء الاجنبية معتقدا أا 
مباحة له . اعتةاده يقتضي عدم الد وأجنبيتهاتقتضى, الدقاشتيه الآمرانو نكاح 
المتعة فيه د ليلان ( أحدها) يقتذى ت الد ( والا خر) بقتضی عدمه وهذه 
الفلائة هي آنواع الشبهات إما فى الواطيء كاعتةاده الل أو فى الموطوءة 
اشن رک أو الظريق وخى اختلاف المداء ( وأما ) القياس اذا لم يقد ااقطم 
فال راجح منەمو جب و المر جو حماخی فی یرم مر اتب‌الظنون‌فل بتعارض موجبان اھ 


۹٩۸‏ القياس ف المدود والكفارات 
ولا خالف ماقلناه فان شببة الطريق ترجع إلى عدم سحةق سبب المد وهو الزن 
لٴن بض الملاء قال بالل فلا یکون مافعل زا وهو غيراتبات مشروعية الد 
باد ليل الظى كالقياس . نعم تطلق الشببة علي الدليلااضعيف لانهاتثه'ابرهان 
الصحيسح عند المتكامين والاصو أيين وقد استعملناه حن كذ اك في ادلة الحا لين 
فى حجية القاس ل( فان قلت ) تقل الاصغہانى فى شر ح المحصول عن أي حنيفة 
رضی الله عنه آنه لو استأجر رجل امرأة ادل ثوبه فوطنها ا#ستأجر لا جب المد 
وذلك لان معه دليلا بقتةى المحل وهوالةياس علي وطئه منسكوحته وهذا الد ليل 
وان لم يغد القطم إلا انه شبهة تفيد الل فتدراً الد للحديث أه فهذا يقتضى 
اعتبار القیاس قي ادود عنده رضی‌الله عنه . (قلت) لعله لعا بعتبر القیاس فف 
اسقاط الد لا ف‌اتباته وال آعم » وقالوا ق الرخص . الامنحة وعطية من الله 
تعالی وکل منحة لا جوز اثباما بالقیاس فاارخص لا جوز ایام بالقیاس ( آما ) 
الصغرىفواضحة (وأما) الكمرى فلاها علي خلاف الاصل(والجواب) عنمالکرى 
فان المدار قى جريان الةياس علي ادراك المعى فى شرح الس وكونه منحة شرع 
خفيغا لاعنعذلاك(وأجاب)امام الرمین كاقل ان السیک بقوله ٠‏ ان هذا هذیان 
قان جيم ماتتقاب فيه العياد من الممافع فح منح من الله تعالى ولاختص الرخص هذا بل 
الاثم باس رها كذاتفکكان ینبعی آن لاجر ی القيا سف شي ء من أحکامها(فانقلت) 
أن م رادم بكو نال رخص وحدهامنحا اما كذلات بالظ ر لاصل اكا ليف الطلوبة 
من ااحاد قان أصل التكا ليت فيہامشقة علا كلف والعدول عنهالما فيها من‌المشقة 
إلى الرخص منحة من الله و تفضل مهاعل العباد فيا علم ولیاظروا اليف 
من‌حيث ما بتر تب عليہامن‌المصا لح الد نيو يةو الاخ ر وية الىتعو دعل ‌العبد حى يكون 
ايع منحة من اله تعالى (قلت) ان المقصود من کلام امام الرمین ا نکر نما 
منحة لا عنع من جواز الاما بالقياس لان المدار فى القاس کا سبق على وجود 
ا امقتغى للح فاذا اد رکا فى رخصة بشيء معى ووجد ذلك المي 


فى صورة اخرى فلا مانع من تعديتها الى الصورة الثانية تكشيرا لمنح الله وحفظا 
که 


- القیای فی ادود والکقارات ۹۳۴۹ 


لكة الوصف عن الضياع وال تعالى عل له وقالوا ق المقدرات كالنصب قى 
الز کا والمواقیت ق الصلاۃ آہہا امور لا مہتدی العقول الها آى الى ما يقتفى 
حديدها مهذا القدار المعين من عبر زيادة عليه و نقص فلا عكن القياس عليما 
لاّنه قر ح ادراك المحنى ف امقيس عليه و تةربره على أصول المتطق ان تقول : 
المقدرات آمور لا ہتدی ااعقل الیہا و کل عا لا ہتدى العقل اليه لا مجر ى قيه 
القياس فالمقدر ات لا مجرى فيہا القياس وهو ا1طلوب ( وال واب ) عنع الصغرى 
فان ااعقل قد يدرك فیا معى فيمكن اجراء القياس فيا کا تقدم ف مثال نفقة 
الزوجة وما وقع من سيدا علي ف تقدير د الشارب مد القاذف بعد أن كان 
الشارب بےسرب‌بال یرید والتعال آوضح رهان عليأن‌من‌المقدر ات ما ہتدی‌العقل 
لما بوجي تقدرها بهذا المقدار الحدد فاذا شارك غمره ق ذلك فلا ماع من‌آن 
يلحق به قى ذلاك المقدار وال أع » وقالوا فى الكقارات اا على خلاف 
الاصل لاا ضرر والد ليل يت الضرر وتقرره على القانون المنطقي أن تقول 
االكغاراتعلخلاف‌الاصل وکل ما کان کذلات لامجرى فيه القياسفالكغارات 
لا عجرى قيا القياس وهو المعللوب (آما) الصغرى فدليلها آمها رر وهو مثفى 
بالدلیل (وآما) الکہری فوجھہا أن ما كان كذلت لا يعةل فيه العى فلا انى 
فيه القاس (والواب) أولاه انالا فل الکیری فان قد يعقل فيا العى کا 
سيق ق كغارة القاتل حطسا . (وتاتيا) تقول : ان دليل الصخرى غير ممقول 
لانه اذا كان المراد بكو ما ذمررآ آنها عةوبة عجردة عن‌الاسياب حى تكونمنفية 


باانص وص النافية لذلات كةوله لق « لا ضرر ولا ضرار » وعيره من الدلة 

المستغيضة ق‌الشريعة من أن الشخص لايستحق شرعا عقو بة ق الدنيا والّخرة 

من غير سهب فلا نسم أن الكفارا ت كذلك . وان كان المراد بالضرر أنها 

عقوبة شرعت لار تكاب الشخص ذ نرا خصو صا فلا نلم أن آدل الحم ةه ناق 

ذلاك . فان التصوص بالوعید أ کنر من أن حصر . علل انها ذا المعى تعتبر 

منفعة لا ضررآ لاّنها تسر الذنوب . ولذلات عي ت كقارة من‌الكفر وهو 
( ۹۷ - چ ۹ نراس العقول ) 


» س ۹ القاس قيا دود والکا رات 


الستر « وعلى الجلة ليس هذا الدليل مذاق . والذى ق كةب الادة المنغية 
غير هذا . فى مسل الثبوت أن الكفارات لا عجرى فيما القياس لا نه لامهتدي 
العقل اليما وتدراً بالشبہات چملوا السر قى عدم اجراء القیاس فیا ما قالوه فى 
ادود وقد سبق‌موضسا والله تعالیآعل # م اعل أن الامام قال ق الحصولإن 
الشافمی‌رضي الله عنه ذ كر مناقضات لاحنفية ق‌هذا الباب . وها آنا أذ كرك ذلات 
مح ما للحنفية من الو اب عنه فاقول قال رضي الله عنه :(أما) ادود فقد کرت 
آقيستہم فیہا حى تعد وها وتجاوز وها الی‌الاستحسان اہم زوا ف‌شهود الزوايا 
وهم الشاهدون عليه بالزنا فى زوايا ختلفة أن المشهود عليه جب رجه استحسانا 
مع آنه عل‌خلاف مقتضی العقل . آیلاٌن اختلاف شہادامہم یدل على کذیم 
فلان يعمل به فما بوافق العقل 6 إذا وجد المعى القتضى لشرعية المد کا سبق 
ق النباش والسارق من باب آولى *٭ (فان قات) ما معى الاستحسان (قلت) 
الاستحان يطاقعند المنفية على معنيين ( أحدها) وهو المشہور انه قياس خفى 
( والشاى ) انه دليل ق مقابلة القياس الظاهر سواء كان نصا أو إجاعا 
أو ضرورة کا قى مسل الأبوت ( فان قلت ) الاستحار:ے ف شہود 
الزوایا بای معي من هنن (قلت) المذكرر قى كتب النفية أن الأشهود 
عليه بالزنا ق زوايا عختاغة عحد اس جانا بشرط ان يكون البوت صغيراً . قالوا : 
والقياس يقتضي ان لا تقبل الشادة كيغا كان لاختلاف اكان حقيقة . قالوا 
ووجه الاستحان قها آن التوفيق ممكن أن يكون إبتداء ااغعلقزاوبة وانىهاژه 
في زاوة أخرى ينتقلان اليه بالاضطراب ٠‏ أو عتمل أن يكونا في وسط البيت 
قرحسبه من قي‌القدم في القدم ومن فى ااۆحر فی وشرید کرو ادت 
ماعنده . قالوا وإعا اعتيرنا هذا التوفيق فى المحدود صيانة للبيثات عن‌التعطيل . 
وف بعضالكتب صيا ةلصو ص عن ‌التعطيل ف كلامهم يدل عل ان الاستحسان 
ي هذه المسألة هو الد ليل العا بل لاقياس !اظاهر وهو مارؤخذ من ةوه م صيا نةللبينات 
عن التعطيل أو للتموص عن التعطيل . ومحر هذا الکلام تاج نی ضليح 


القياس قي ادود والكغفارات ۱۳۱ 


قى أصول مذهبه وفروعه والله آعم «( وآما) الكفاراتفةاسوا الاقطار بالا كل 
على الافطار بالوقاع . وقاسوا كتل الصيد ناسا على قتله عامدآً مع تقیید اللس 
بالعمد فی‌قوله تعالی (ومن قتله منک متعمداً جزاء مثل ماقتله من‌النعم) وات 
عن اللنفية بأن هذا استدلال علي موضع الك محذف الةوارق الماغاة آى جماوا 
متعلق ا جاب اللكفارة في الال الاول هو مطاق أعم من أن يكون الافطار 
پال کل أو بالوقاع لاستواء اجيم في هتك حرمة الصوم والغوا قيد كون الافطار 
بالوقاع لعدم تأثيره . وفى الثال الثاى جعلوا موضع المع مطلق قاتل اعم من 
انيكون عامدآآولا والغوا قيدالعمدية لعدم ابره . ومثلهذايسمي عند الشافعية 
قنقيسح المناط 5ا سبق فى عبارة الغزالى في رر حلا مزاع . قال الاسنوىومثله 
ان السبكى وكذا الامام في الحصول أن هذا الاستدلال قياس قول و بذاك برجم 
العزاع لفيا والله أعلم ( فان قات ) هل هذا الاستدلال هو المعروف عندم 
بدلالة اللص ( قلت ) ,ؤخذمنعبارة للا مدى أن هذا الاستدلال هو المعروف 
بدلالة اللص ولكن تعريةيا المتقدم فى تعريف القیاش لا بتطبق عليه أنه 
ابتطبق عليه باق‌انواع الدلالات عند هوم يعرف عند تنقيح الناط ذا الام 
غرر ذلك وال تعالي اع« وأما الرخص ةد قاسو | فيها وبالخوا فان الاقتصارعلي 
الاحجار فى الاستنجاء منأظهر الرخص حح حكوا بذاك فكل النجاسات نادرة 
کانت أومعتادة وانهوا فہا الى نى استعال الاحجار وقالوا ضا ااعاصي اسعره 
يرخص فاثبتوا الرخصة الةياس مح أنالقياس ينفيما لان الرخصة إعانة والمعصية 
لاتتاسب الاعابة كذاقي الحصول ومثله قى البرهان وهذا المنقول عن الحنفية في 
الا كتفاء بالحجر وازالة النجاسة قغير الاستنجاء غير معروف الا فى الاشياء 
الصقيلة اى ليس ها مسام تتشرب النجاسة غرر ذلاتك فان هذا الكلام 
منةول عن الامام الشافعي رضي الله عنه (وأما ) القدرات فقد 8 فا 
کا درام و فی الدلو ُ3 حيث قالوا إذا ماتت الدجاجة ف فی البثر 
يەز ح کذا وق الفأرة كذا وليس هذا التقدير عن نص ولا إجاع ولاأر 


NY‏ القياس ف الاسياب والشروط 


قیکون عن قياس ولو صح قالبعض منہا آثر کا بزعه القوم فلا شك ق آن ذلات 
لم يصمح فی جیما . فیکون القول بذلات ق اليعض الا خر قياسا . كذاق ان 
السيكى . وق ‌الزيامى على اكز عند قول المصنف وأريعون يتحو حهامة ما نصه 
لاروی عن آیسعید الخدرى ق‌الدجاجة ٤وت‏ في البثر زح متها أر بعون دلوا 
قال وال جامة و وھا تعادطا فأخذت کہا اه قكلامه هذا صريح فالقیاس 
وقال التووى في الجموع : وقال الشي والاوزاعي وأو حنيفة وغيرم ينزح 
منہا ( آى اليئر) دلاء خصوصة واختلغوا فىعددها و واختلافا باختلاق التعجاسة 
ولا أصل لشيء من ذلاك اه المقصود منه *« 

هذا عام القول فى القياس فى ادود والكغارات والرخص والتقدرات 
نفيا وإتبانا وسنش رع فى الكلام على القياس في‌الاسباب وااشروط والمواع « 

القياس فى الاسياب والشروط والموانع & 

قال الامام ف الحصول: المشهور أنه لاجری القياس فى السباب . و نسب 
هذا القول في كير . من کت الاصول الى ا کر النفية و حه اله مدی‌واان 
الخاجب وجری عليه ایض اوی د قی اانہاج . و چن شر احه أنااشروط والوانع 
کالا سے باب ولذ لات قال ان السب في + هع + واەع: :ومتعه قوم يالا باپ والشروط 
والمواتع « وذهباً كممرالشافعية ا “دى وكثيرمن النفية منم قرالاسلام 
کا فی مسل الثبوت وشر حه الى الواز.(فثال )لاقياس في ا'لاسباب قياس الاواط 
على الزنا فى سببية كل محا لوجوب الد جاع أن كلا منها إيلاج قر ج فف 
فر ج حرم شرعا مشتحى طبعا . وقراس الاہاش على ال ارق في ال ببية لوجوب 
القطع مجامح أن كلا منها أخذ مال الغبر خفية من حرز مثله . وقياس القتل 
بالمغةل‘على القتل باحدد فى ااسبيية لوجوب القصاص امع أن كلا منها قتلعمد 
عدوان ( ومثال ) المانع قياس النقاس على الميض فى أنه مانع من جو از الصلاة 
معه كالحيض وال امع آن کلا منھا آذی وقذر پنیغی تزه المصلي عنه . (وآما) 
الشرط فقد مئل له ال كال بن آبى تر يف في تقر ره على جع اليوامع بقياس 


القياس قي السياب والشروط ۱۳ 

اشتراط نية الوضوء على اشتراط نية اتيم ی جام آنه تمر بكل منها الميادة 

ن العادة واعترض عليه ان قاس فی آیاته باه لا یطابق دلیل الانعین ران 
ی مقتضى الد ليل الآ تى احاد المشروط واختلاف ااشرطين 

حى يكون الجامع ينها هو الشرط لذلات المشروط . ولذلك صور ان اء 
الةياس ده ي الشرط بان بشترط شي. ایی ایر طا لذلك 
الامر ؤل الال الي أن الشرط أحد الامرن اھ وقد مل البنای لاقياس فی 
الشرط عقب نقله كلام اسن قاسم بقياس الغسل على الوضوء فى وقف الصلاة 
عليه کالوضوء اھ وفى كون الشر ا قى هذا الثال أحد الا مرن وقف فان‌الغسل 
مرغ فی ا ا سے باوجو ارلا کن آن سی کن افرط ای 
لامرن أن الشرط هو القدر المشترك المتحقق فى أى واحد من الامر ىن عحيث 
إذا وجد واحد منھا کی قى حدق صحة المشروط وإذا انتفى واحد متها 
لا ينتفى المشروط وإغعا ياتى بانتفائها معا . ولمل الثال الصديح أن 
تقول : الوارد قى ااشر ع أن الشرط لصحة الصلاة الاستنجاء من ‌البول والغائط 
بالاء أو و بالحجر واعا کان الجر شرطا قاثا مقامالماء لابه قالع أعين‌الجاسة و 
عليه کل‌جامد قالع فيۇل الال الى أن اللشر ط هو الاء أو اا اقاچ أو 
فیغیره حیث إذاوجدواحدمنها کنی. ع ان العامة الشر ييي رد ما قاله اقاس 
بأنه لا جر ی فما ل وکا نکل منها شرطا کقراس‌طهارة اوضع على طهارة السترةفى 
اشتراط کلمنها لاصلاة مجاء مآ نکلافیهتمزیه عبادة الله تعالی عالا ليق . ودعوی 
أن‌هذا لا يطابق الد ليل منوعة إذ المعى المشترك وهو التعزيههو الشرط . وبمهذا 
يظهر آن ما قاله الكال هو الصواب اه ببعضتصرف* وينبغى أن يكونتصويب 
الشي ىخ رحمه الله ا قاله الال إعا هو بالنسبة لقصر ابن قاس القياس فالشرط 
على ما قاله دون ما قاله‌الکالو لسغ ره آن‌ما قاله اکال ف قياس !ااشرط هوالتعین 
دون غبره وإلا تناق مح آول عبار ته فتأمل # ٤‏ اعم انه إذا صح ما قاله اليح 
قا قیاق اشر طبر جم إلآمر ” س أن کون هناك مشروط رشرط فيةاسءليه غر 
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قي‌اشتراط ذ ئات الشرط فيؤل اى قراس شیء على مشر وط بشرط لیکون‌مشرطا 
مله بذلكت الشرط فو عند التحقيق يق قياس في المشر وط لا فى الشرط . وعلى هذ! 
مثال الكال الذى صو به الشيخ » 

لامر لای )ان کن سات آ ل جرا لی وود ام اک 
مشار له قى وجه الشرعاية فيلح بالامر الاول وعجعل مثله شرطا لذلك الشىء 
ويؤخذ من عبارة ان قاسے والشر یی آن هذا نوعان ( أحدها ) أن يؤل ذلاك 
الى آن الشرط أحد الامرين (وثانيما) أن يكو نكل منهما شرطا لذلات الشيء 
وقد مر العثيل للجميح . وانظر بعد ذات هل ماقاله الشيخ رجه الله مجرى أ يضا 
قي كل من السبب والماتع بان يكون حناك شیء جعل مانعا لشیء ووجد شي. 
تخر یشبمه فیلحق به فی جعل ذلات الان مانعا له أيضا | لو فرضنا أن التص 
ورد في أن المحيض مانع من صحة الصلاة فقط فياحق بها الطواف ن ان 

كلا عبادة ينیقی أن مزه فاعابا عن الاقذار مثلا ومشل ذلك تقول 

ق الجب * وعلى الت هذا ااوضوع م از فيه لاما زل" صو ليین 
يشفى الغليل غير أن ماذ کرته لا ینافیه کلامم والله آل بالصواب واليه 
المرجع واا ب #* 

( تذبيه) اقل الاسنوى عن ان برحان فى الا وسط أنه قال : مجوزالقياس 
فى الاسباب والشروط والحال عدا خلافا لا هى حنيغة أ ه ولعله أراد بالحال 
الموانع ولكني ل ر بعد البحث إطلاقهذا اللنظ علی!او انعو لعله من‌مصطلحات 
المتقدمين خرر » ولنشرع قى اجاج للفريقين فنقول : 

احتج المانعون ران القاس ق‌الا سباب ومشله قال ق‌الشروط والموانع 
بآنه لا خلوا اما أن يكون بين الدبب وبين مارد قياسه عليه ف ااسببية وصف 
مشترك پکون هو العلة ف کونه سبيا ومو چیا اسک أو لا فان م يكن بينحا ذلك 
الوصف المشترك فلا عكن القياس وإ ن كان بينها ذلات كان هو السب الوجب 
لاک دون کل من خصوص القوس عليه والقیس فیازم زوالحک الاٴصل وهو 
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السبيية . واوضيحه أن امقيس عايه سبب منصوص عليه فاذا قيس عليه آخر 
مجامع مشترك بينحها هو العلة ق كون ذللث الدبب المتصوص عليه سبرا وموجيا 
للح کان ذلاك الجامع المشترك هو السبب الموجب لک دون کل من امقيس 
والمقوس‌عايه خصو صه وذلكلا*ن‌هذا الجامع ااشترك إن يقتض ال فلا وصح 
کو نه علة وجامعا لا ذ كر وان اقض_اء كان هو السيب الموجب مح وإذا کان 
كذلك استحال إسناد المع إلى خصوصية الاصل لا يازم عليه من التناقض لان 
مقتضى جعلالمشترك هو السبب آن لا يكون صوصية الاأصلمدخل ق الافضاء 
الى المح . ومقتضى جعل الاصل #صوصه سببا أن کون خصوصيته مدخل 
فيه وهو تناقض . فظهر أن جريان القياس قى الاسباب يازهه زوال حك الاصل 
وأنلا يكون الاصل أصلا فلا يتحقق القياس . ( مثال ) ذلك انه إذا ثيت 
بالنص ان الله تعالی جعل الزنا سببا ق وجوب الد فاذا أردنا قياس الاواط 
عليه قي جعله موجبا للحد مثله مجامع أن كلا منها إيلاج فرج ف قر ج حرم 
شرءا مشتحى طيعا كان ذلك الجامع الما ترك بينها هو السبب الموجبللحد . 
وحينشذ يستحيل أنيكون خصو ص الرنا سبيا موجبا له أيضا لا علمت من‌التناق 
ولا ينتقض هذا بالقياس ق الاحكام لان ‌الاصل غير مو جب لاحك فاضافةاو جب 
الى العلة وهي القدر المشترك بين الاصل والفرع لا باق کو نه صلا . وتقرره 
على قو انين المنطق أن ت#ول : لو جرى القراس ق‌الاسباب لازم منه زوالحکې 
الاصل المؤدى الىعدم القياس لكنااتالي باطل قيبطل اعدم ويثبت نقيضه وهو 
المطلوب . ولاعخنى عليك وجه الملازمة و بطلانالتالي مما ذ كرناه » وقد اعترض 
على هذا الد ليل عا بطل كيراه وتقرمره اا لا نسل أن ال جام ا فی اجک 
وإغاهو مۇر قى الرصف وااو فی الک اغا هو الوصف . وتوضیحه 
فی اکال ابچ ان الايلاج المذ كور المشترك بين‌الزا واللواط غير مۇر یاک 
الذى حو وجوب المد واا هو مؤر في جعل الزنا علة مؤرة في ذلاك الج 
قالمؤر فی الک هو الوصض الذى هو الزنا دون المشترك . (وآجيب) عن ذلك 
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بأن ا جامع‌المشترك اذا صلح أن يكون علة لعلية الوصف صلح آن يكون علة اک 
من غير حاجة الى الواسطة . وقد رد كل من النقشوالى والقرافي في شر ح 
المحصول هذا الجواب و ححا الاشكال الوارد على الدليل (أما) القشو اني فقال 
ما خلاصته : ان ‌العلة فىاللقيقة ىا لحكة والحاجة لكا لا كانت غبرمضبوطة 
وعير مقدرة في ذانّها جعل الوصف علة علىممى آنه يعرف العلة المؤترة فا ر في 
اعتباره علة هوأنه مضوط ومعرف لاعلة المؤرة مخلاف الكة . فالكة لاتصلح 
لعلية الحكمن غير واسطة الوصف. ولثن سانا الماتصاح عة لاحك فلامانح من أن 
تكونعلة لعلية الوصف أ بضافموعلة ءۇترة قا ك وعلة ءۇلرة فى صبرورة الوصف 
علة معرفة ويكون الحك متنداً الى للشترك إاستناد الأّتر الى‌المؤثر وال الوصف 
استناد الشيء الى معرقه بل هو الواقع فى الاحكام فانها مستندة الى الماجة 
استناد الا تر الى لمر وإلى الوصف استناد الشىء الى معرفه » اه وحاصل 
ما قاله‌الةرافی أن‌الشى ء قد يكونعلة للعلة ولا يكون علة للح فان ا كة ق كرن 
كل من الزنا واللواط موجيا لاحد هو اختلاط الان أب واهدار لاء ادى الى 
قطع النسل وهذا لا يصلح أن يكون علة فان من جمع صغار الصبيان ءدة طويلة 
حى اختلطوا وااتہو؛ على پام لا جب عليه المد و كذلات من قتل النساء 
أو سقاهن دواء وجب بطلان التوالد لا جب عليه الد أيضا اھ وفما قالاه نظر 
ل“ن ما قرراه اعا ينطبق على الحكة المر تة عى الك وليس الكلام فيما وإعا 
الكاام ف العلة الجامعة المشتركة بين بب المنصوص عليه وبين مأ براه قياسه 
عليه ق السببية كلايلاج ف الثال السابق وهي ظاهرة منضرطة صالة لاعلية ضا بطلة 
ةلد رة ولو فرض.ا آنا ليست كذلك لا تصلح للعلية فلا بتحةق قراس 
كا سبق فى تقر الدليل فالتحقيق آنه لامناص من الاعتراف بأن تلاك العلة 
الجامعة وى المشتركة معرفة للح ولا يازم منذلات أن لا تكون معرفة لسببية 
الاصل للح أ ضا وما يؤخذ من شر ح الاصهاني لللحصول من آنه ازم عل 
ذلات اجماع معرفين علىمعرفواحد وهو محال أى و السبب والمشترك فمنوع 
لان 
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لان ذلات ق المؤربن لا ق المحرفين . وماقيل إنه لاحاجة لاوط السيب ق 
تعريف الک اكتغاء بالعلة ال إامعة وهو المشترك لا يقتفي المنم من القياس 
(فان قلت) اذا کان الامر على ما قررت ممأ من قياش عكن أجراؤه فى الاسباب 
الاوعكن الاستخناء عنه با لقياس فىالاحكام ال ببة عتا . فی الال الس ابق نقوس 
اللاثط على الزانی امع آن کلا آو لج ق قر ج الخ فيب الد عل اللاط كازاني 
يدلا من قياس الاواط عل الزنا مجامح الايلاج المذكور ف اثبات سببية الاواط 
لوجوب الد کالزا وهکذا فی کل قياس (قلت) هذا مسل الا آنه لا بضر ف 
القصود من جواز اجراء القياس ف‌الاسباب وان كان يقتضى أن الزاع فى ذلك 
عدي الفائدة ولذلك قال العلامة الشربيي ف تقريره على جع الجوإمع ما نصه 
واعل آن المانع (أی ریان القیاس ف السب وآخوه) نظر الى آن کر نها سيين 
أو شرطين أو مانعين يقتضي أن تكون الىكة فى كل المرتب عليما السك غير 
ماق الا خر اذ لو كانت واحدة قالسببين مثلا لكان متاط الك شيا واحدا 
وى تلاك الكة وحينئذ لا تعدد قي السيب ولا ف اليك وباس عليه الشرط 
والاانع . والجوز (أى لاجراء القياس ف الاسياب) ل يقصد إلا ثيوت ال 
باو صغین خا بينها من الجامح وهذا يعود الى ماذ كر من احاد الج والتبت 
قف القية-ة الخزاع لفظي اذ الشروط والاسباب والوانع الحتلفة الىكة لاعجرى 
فيہا القياساتغاقا * وةل الزر كشي فاايحر الحيط ماخلاصته : ينبغى أن تفع 
الحلاف ف هذه ال ألة لن ال سياب لا تتصب الا باعاء النص أو الاجاع 
ل يالاستنياط فاذا قرضنا القياس فالا سباب فلابدآن نقرض فيها جهة عامة وجهة 
حخاصة كالز نا فان فيه جهة وم وى كونه إيلاجا ق فر ج مطلقا وجهة خصوص 
وھ کو نه قى خصو ص فرج آدمية ولا عكن القياس الا محذف جية الخصوص 
عن درجة الاعتبار لا نه لر بق معتيرا لاستحال القياس . تم اذا حذفت جهة 
ا خصوص عن الاعتبار ول یکن مرادا من اللاظ بق الاع هو المرأد . وحالد 
يكون القياس فى الاسياب من قييل تنقيسح المناط وتنقيح المناط حاصله تأويل 
( ۸ ج - تراس العقول ) 
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ظاهر وهو يتوقف‌عل د ليل قينبعى أن بقع الاتغاق على ما “عوءقياسا قي‌الاسياب 
لاتغاقنا على قبول تأويل الظاحر بالد ليل فلا حجر في التمية ک) آنه لا شىء على 
من متعا فان فيه صورة النطق فى موضع وااسكوت فى موضع خر وهناك قدر 
مشتّرك بين الموضعين هو سبب الاش تراك فی الک غمر أن امتياز الحلين نطقا 
وسکوتا اعا کان مبنيا على ااظاهر الذى قام الد ليلعلا ته غر مراد فاپذا تکدرت 
التسمية والخطب يمر اه بتلخيص * 

هذا وقد رأیت آنأخم هذا الوضو ع بذ كرمثال لا عليه المحقق الحلى قش رح جمع 
الجوامع من‌الدقة و جودة التاً ليف وقي اليا حث يالعبارات الو اضحةالحتصرةفقد 
انتتحی بنا ا طاق ماحررهق‌ هذ اال وضو عمن‌قوله استدلالا للها نعین‌ و جو ایاعن د لیلهم 
(لانالقیاس فی ہا خر جہاعن أن تکون کذ لاک إذیکون‌العی‌المشترك بینہاو بين امقيس 
عليما هوال بب والشرطوالمانعلا خصو ص القيس عليه أوالقيس. و أجيب بأنالقياس 
لاخر جہاعاذ کروالعی‌المشنرك فيه کاعوعلة ھا یکون علة لایر تب‌علیہا اه فا نت 
تراه قد حرر الدليل وأجاب عنه با خر مايال فيه من التحقيق بعبارة وأاضحة 


ختصمرة فلله دره . ( واحتج ) المجوزون لاجراء القياس ف الاسباب والشروط 
والموانع بن هذه الامور من قبيل الا حكام الشرعية والتغرقة بين حک وح 
عك . وبعموم آدلة القياس و الجاع على قياس عل رطى آله عنه الشارب عى 
القاذف وقد سبق . وللا نعين أن ولوا : أا فرقا چن الاحكام عدم تيسر 
القياس في هته الامور كا سبق . وبان أدلة القياس اغا تةتضى جواز اجراء 
القیاس اذا آمکن وحو لا عکن فى هذه الامور . وبأن قياس علي ری الله عته 
اعا هو لاقبات ا لالاثيات الببية . ولا خن عليك ماقدمناء من امع بين 
القو لين الدال علي أن هذا تزاع لاطائل تحته الا انه من العرينات الطربية بين 
العاماء واه أعل بالصواب «» هذا عام القول ق جواز ابات الاسياب والشروط 
والموانع بالقياس وسنشر ح فى بقية اذاهب الى استثنت صوراءن‌وقو ع التعيد 
بالقياس فما وقد علا ت أن بعضهم استثي آصولالعبا دات . و بعضمالقیاس ال زى 
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الحاجى . وبعضہم القياس ف الى الاصلي . وبعضہم استثى‌القياس على المنسوخ 
و بعضهم استثي الامو رالعادية والخلقية ٠‏ و بعضهم استثنى كلالاحكام وسن ذكرها 
على هذا الغر تيب 
۴ و[ القیاس فی أصول العہادات چ 
قال الامام نى المحصول : اختلفوا في أنه هل يكن الات أصولالعيادات 
بالقياس آم لا ۶ فقال اطبا ي والكرخي لا جوز وبى الكرخي عليه أنه لامجوز 
اثبات الصلاة باءاء المحاجب بالةياس» تم قال‌الامام ماخلاصته : ان هذا الخلاف 
يكن حله على وجمين (الاول) أن مثل الصلاة باعاء الحاجب لو كانت مشروعة 
لبیتت من النی صلی الله عليه ول بيا نا شافيا و تقلت الينا بالتواتر وكأنتمعلومة 
لنا قطعا فاما م تكن كذلات علهةا أحها غيرمشروعة ( والثانى ) أن يقال نع من 
استال القیاس قیہا . وان م ازم على مشروعیتہا حصیل الع با يقینا . ولیبین 
الامام توجيه الوجه الثاني وقد أبطل الوجهين ( آما ) الاول فبالوتر لانه عندم 
واجب مع أن وجوه( عل قطعا ( وآما ) الثاني فاه ك . واستدل علي ال جواز 
بعموم‌الادلة ٠‏ وقشر ح الاصفپا ی للح ص ول أن الاق قی|: تبات أصلااعبادات 
بالقیاس قله أ اخسن البصر ى ف معتمده وصوره بائيات صلاة سادسة 
بالقياس ٠‏ قال وف كلام الخزالى فى شغاء الغليل مامخالف هذا التصوير بل برقع 
الخلاف ونقل عبارتيها . والذي يفهم من عبارة الغزالى أن من منع القياس ق 
اض ل العبارات مقصوده آنه لا جوز إثبات أصل الح ابتداء بالرأى وأن 
القياس من غير أصل یقاس ءلیه عير صحیسح . قال ولیس ف ذلات بزاع . م 
قال الاصقہانی وهو خالف لکلا انی اخسین والمصنفأی الامام » وق ججح 
الجوامع وشرحه وحواشيه أن آصول الميادات أعظمبا وادخلا قى باب التعبد 
كالصلاة وما يتعلق ها ككونا بالاعاء عخلاف عو الكغارة وهذا إن آخذ 
عل ظاهرہ يقتضی منع القاس ف الےااۃ وااصوم والز كاة واج وما يتعلق با 
فتخر ج جلة كبيرة من الا حكام الشرعية عن جو از الباتما بالقياس و لكنبؤخذ 
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من جوع ماسبق ومن الد ليل الذى آقامه المانع آن الممنو ع اما اثيات عيادة 
زائدة عن العبادات الواردة ق تلات الاصولأواثيات كيفية خاصة تلات العيادات 
دون مابعرض للكت العبادات من الصحة والنساد والفرضية والنغلية وغير ذللك 
من الشروط والموالع والاسياب لان هذه الامور جزثيات دققة كغيرها من 
يقية الاحكام لاتعد من الامور المهمة انى تتوفر الدواعي علي نقابا وال عل 
يالصواب » ود ليل المانعين أنها ٠ن‏ الامورالهمة الى تتوفر الدواعي علي قابا فلا 
یثبت جو ازها بالقياس . و اجيب عنه بالمنح فان‌عدم النقل لایدل علي عدم اواز« 
2 اع ان قول الامام إنه اجوز ابات الصلاة باعاء الحاجب بالقياس ينبغي أن 
عمل علي القياس علي صلاة الوعى برأسه لاعلى صلاة القاع د كا فمه الاسنوى 
وصوره الحلى علي جح اللوامح ليوافق ماقاله شيخ الاسلام من ان صلاة المومى 
برآسه مابتة بالنص ق اانافلة قااسغر على الراحلۃلان جہلصااة القاعد ھی المقیس 
عليها بوم أن صلاة المومي برآسه ليست ٣ا‏ بتة بالنص‌وان‌امكن ان يقال انها ڂ تثيت 
قی صلاۃ القرض با لاص ‌فتدر وال اء ٭ 
جوز القياس الجرئي المحاجى )هس 

اعم أن اخلاف في القياس ال جرعي الحاجي اى الذى تدعو الحاجة الي 
مقتضاه او الى خلافه ولم برد نص علي وفقه فی مقتضاه مأخوذ کا قى شرح الحلي 
على جع الجوامع من ابن الوكيل فانه قال : القياس ال زاي اذا لم يرد من الى 
صلی اللہ عليه وسل بيان على وفقه مع عمو م الحاجة اليه فى زهانه صلى الله عليه 
وسل او وم اللحاجة الى خلاقه هل يعمل بذلك القياس قيه خلاف ( فثال ) 
ماتدعو الاجة الى مقتضاه صلاة الانسان على من مات من المسين ق مشارق 
الارض ومخارہها وغد اوا و كغنوا نى ذلك قان القياس يقتضى جوازها . وعليه 
ارو یا لاا صلاة علي غاب فتصح قياسا على الصلاة على غائب معين الا بت 
عن التبى صلي الله عليه وسلم وهو صلاته على النجاشى والاجة داعية لذلك لنقع 
لامي والمصلي عام ولم برد من الاي ملي الله عليه وسم بيان لذ اك (ومثالالشاي) 


القياس ف التق الاصل ۱4١‏ 
مان الدركوهوضمان العن للمشترى ان خر ج المبيع متحقا مثلا. فا لقياس يقتضى 
منعه لاته طمان‌مالم جب كغمان الدون‌قبل وما وعليه ابن سر يج . والاصح 
صحته لعموم الاجة ف معاملة الغرياء وغيرم كن بعد قيض الثمن الذي هو 
سڊب الو جوب حيث خر ج المييع مستحقا » تم إن المانع استدل للقیاس الذی تدءو 
الحاجة إلى مقتضاه بالاستغنآًء عنه بعہومالاجة واستدلللقياس‌الذى تدعوالاجة 
الي خلافه ععارضة عموم الحاجة له . والجعر جاب عن الاول انه اماع منم 
دليل إلي آخر فيقع به الترجيح لو وجد معارض لعموم الحاجة . وعن الثاى بان 
القياس قدم على عموم اللاجة » 
م اع أنه اعا قيد بال جز ثي الذى ل برد نص على وفقه احترازا عن أصل القياس 
ا لماجي إذا ل برد نصعلىوفقه آى‌ماهيته الكاية بان ترتب حك علىشيء يظن 
أن علة ترتيه عليه الحاجة فيقاس عليه غيره لوجود ألاجة فيه . فهذا منعه الغزالى 
قال لا نه شجری عجر ی وضع الشرع بالرآی. وأجازه الا مدي. وروی عن ااك 
والشافعی واعا احترزنا عنه لانه سيأ التنبيه عليه قى مسلا المناسية فى المتاسب 
المرسل . کذا فی الشر بى تم قال إن‌النلاف‌هنا غير اغلاق هناك لان ماهتا بعد 
الاتفاق علي جواز ماهناك . وسرأني تفصيل المناسب المرسل ان شاء الله تعالى 
وال أعل » 
¥ القياس ف الى الاصلي 4 

منع بعضم القياس فالتفى الاصلىأى بقاء ااشيء علي ما کان‌عايه قبل ورود 
الشرع وحو اليراءة الاصلية والمراد القیاس قى ذى الننى لانا ۾ نقس‌نغيا علي نى 
وإعا نقي سيا لم جد فيه حكا بعد البحثالشديد عته ءليشيء آخر هذه الصفة 
واا منمالقياس فيه استغناء عنه بدلیل‌الہراءة الاصليه (فان قات) ان‌هذا الد ليل 
يفيد عدم الحاجة إلي القياس لاالمنع منه (قلت) معناه آنهم منعوه فىطريق‌المناظرة 
لانه يعد لغوا من القول . والذى أجاز ذلك عك بانه لامانع من ضے دلیل‌الی 
دلیل آخر (فان قلت) أى فرق بين هذا وين من متع القياس‌حال وجود النص 


(قلت) القرقأنماهتا ليس أحد اد ليلينمتةدما عليا لا خر فلا ماح من اج اءعها 
مخلاف النص مع القياس اتقدمه عليه ولذ لك اذا كان القياس خا لفا لان صلا يعارضه 
بل قدم النص فهو معالنض ساقط الدلالة (قان قلت) انالك الثابت بالقياسق 
التفی الام لى لیس حکا شرعيا بل هو حك عقلى فكان الو اجب عدم ذكره هنا 
وإعايذ كرقالقياس ف العةليآات(قات) و اقع أنفيه خلافا. قيلح کشر عی وقیل لیس 
بک شرعي فعلی آنه حک شري الامر ظاهر ۰ وعلی آنه لیس مک شرعي لیذ کر 
ف العقلى أوجود الخلاف فيه بخصوصه . وف البحر الحيط أن بعضهم فصل ين 
النفى المسبوق بالابات فانه يصح ثبوته بقياس العلة والذفی‌الاصلى‌لایثيت بقياس 
العلة وأعا يبت بقياس الدلالة . قال والصحيح أنه لافرق بينها والله اع * 
ل القياس على المنسوح 4 

جری بعضېم ¥ تقل ان السبکي ف جع اجوامع على أنالقياس على الف وخ 
لامجوز . واستدل على ذلك بانتفاء اعتبار الشارع لاوصف ال امع بقسخ الى 
وذلك لاه لا زال الك مع بقاء ااوصف عل أنه غير معتيرعند الشارع . وقيل 
جو ز لان‌القياس‌مظهر لک الف ر عا کینو سخ الاصل ليس فخا للفرع وذلك 
لان الفرع إعا یتیعالاصل ق ااخاهورلا فااشبوت لثبوت کل با لطاب . و تسخآحد 
الامرين الاذين لاعلاقة بينها ف الثيوت لايسستازم فخ الأخر . ولا شك أن 
العلة قد يتت مناسبتا سک الاصل فحالة ثبوته وهى كافية فى ظهور حك الفرع 
وإن ااغيت الان وهذا مى مايقالان الفرع تابع للاصل فى الدلالة لاق ال 
والدلالة لاژول پا لذیہ تح فتامل ¥ کا ف الشر سى على جم الجوامح و فيه نخر 
قان القرع إذا كان تابعا للاصلنى الدلالة فكيف يدل علي حكه و هومنسوخالحگ 
وما قيل من أن مناسبة العلة لك الاصل ف حالة الثبوت كافية في ظمور حك 
الفرع وإنالغيتالا نفمنوعلا نما تدلعل أن حك الفرع مثل = الاصل غیث کان 
< الاصل زاتلالايتصور آن تدل ع € أن قو له ان‌الفرع تأبع للاصلف 
الظهورلاق الثبوت لوت كل با لطاب و سخ احدالام رین ااخلاعاو من عث فان 


ألقيا س ف الامو ر العادية واللقية E‏ 


تبعية الفرح للاصل ف الظورمعناها أنه لا كان الطاب متعاة) بالاصل للدلة الموجودة 
فى الفرع دل ذلك على أنه متعلق بالفرع أيضا ويؤل الال الى أنه متعلق بالة 
المشترك بينها كال جر فان الطاب لا تعلق به علي وجه التحرح للاسكار المتحققف 
النبيذ دل ذلك علي آنه متعلتق بالنبيذ أيضا وبول المال الي أنه تعلق بالمسكر. 
فمل يقال بعد هذا إله لاعلاقة بينها فالثبوتوأن سخ أحدها ليس نسخا للا خر 
فيمكن القياس عل المنس وخ فتأًء لى وال أعلم بالصواب ٭ 
¥ القياس ق الامور العادية والخلقية 4 
اع أن المد كور فى جع الجوامع وشرحه أن کل مارجم الى المادة والخلقة 
كاقل الميض والنةاس وال لجل وأ کنره لاجوز بوه بالقیاس لانه لايدركالعی 
فیما فير جع فيا الى قول الصادق ٠‏ وقيل جوز لان المعى قد يدرك ً ان‌ظاهر 
عبار نه کا ف تقر ر العلامة الشر بيني أن مرجع أفلالمحيض ووه هو العادة والقة 
جميعا ولا ماع منه إذ لامتافاة ينها ضرورة رتب العادة علل | ةة ٠‏ قال العلامة 
الشر بيني : وأما جعل الجشي ( أى البنانى) المحيض مثالا للخاقة فبعيد وان صح 
بان يقال ٠‏ نع قياس امرأة عل 14 حیض على آخر ی حیض فی بوت الحيض 
ها اه والراد بأالصاذق اذى سر جم اليه فی الامور العادبة واللقية الجر الصادق 
من ذوات المحیض ومن له خہرة بذلات و تمل . أن راد به الشارع وکل من له 
خبرة بذلات‌فان الا حادث تع رضت لبحعض ذ لك. کذا ف ‌العطار نقلا عن‌الاجاری» 
هذا ماقيل ق جع ال جوامع . ومأاكتب عليه . وقد أطلقوا الامور العادية واللقية 
ولم يفصاوا فيما . وى شرح ابن السبكي للنهاج مايقتضي التفقصيل . وعبأرته . 
والذى قاله الشيخ أو اسحق ق شرح اللمعان ماطريقه ااعادة ا ن كان عليه امارة 
جاز اثبانه بالقياس وذلك کالشعر اکل ماحل فيه الروح والمحامل هل عيض ? 
قانا نستدل فى مألة الشعر وااعظم بالمّاء والانصال ونقيس على ساثر الاعضاء . 
والخمم قي غل أغطان اة سن ف أ لان ولا يتأ وف مسأالة 
الحامل بان المل لو منع دم المحيض لاع دم الاستحاضة . ألا ري أن الصغرى 


44 القياس في كل‌الاحكام 
منعآ=دهامتع الا خر فکذلكالکر : والخمے بقول . لوکان 0 حیض لا نقضت 
به العدة وحرم الطلاق . ونل يكن‌عليه أمارة كاقلا لض وا کت ره فلا جوز 
ا#باته بالقياسلان أشباحها غير معلومة لاقطعًا و۷ ظاحرا فو جب الرجوح فيها الى 
قولالصادق: قالالشی خآ اسحق ومن‌استدل هذا بالقیاس ءالما به ققد کذب 
علي دن الله وفسق‌بذلاكاه (فانقلت) انالقياسق الامور العادية والخلقية ليس 
قیاسا شرعیا اذ لایثبت به علي قرض جوازہ حک شرعی واعا ثبت به آن آقل 
الحیض غذه المرآة بوم او بومان‌مثلا ( قلت) انه تر تب‌علیه حګ شرعي لاله ذا 
ثبت أن هذه المرآة هذا الوقتحاثض منعت شرعا من‌الصلاة وغيرها ما حرم 
على الحائض وال عل و 
ل القیاس فی كل الاحكام 4 
اع آن الخلاف فی اجراء القیاس قى کل الاحکام سک فى كجب الاصول 
علي طر یقتین وقد عزج احدی‌الطریقتین‌بالاخری‌فيقع اشتباه وعحصل اضطراب 
بعد عن الوقوف عل حةيقة الال فنحن الا وض ح كاتا الطر يقتين عام ااتوضيح 
ان شاء الله تعالى فنقول ٠‏ ( الطريقة الاولى ) ماسبق فالكلام عل جوازاثبات 
الجدود وال کغارات الخ با لاقياس من أن‌الامام الرازىقالق‌الحصول: إن حاصل 
الخلاف هل ق الشربعة جل من الس اثل بعل آنه لاجوز استمالالقیاس‌قیما أو ليس 
كذلكت بل جب اابحث عن كل مالة مألة آنه هل مجری فیا القياس أولى ر 
اه وقد عرقتاك هناك أنه وي أن نېم عبارة النہاج وهي قوله القیاس مجری فى 
جميمع الشرعيات حى المدود ااخ على هذا المع( الطريقة الثانية ) أن ينظ ريح 
جز يات الا حكام فرجمل الخلا ففرا . وحذا كي علي وجهين (الاول) هل جرى 
القیاس فی کل = آولا ہل وجد من جز یات الاحکام مالاعکں جریان القاس 
قا ۶ (الوجه الثای) هل جوز إثبات کل حك بالقياس آولا ۶ وهذا الوجه إذا 
اخذ على ظاعره یکون‌غیرممقوللانه و تازم جواز ثیوت هيع الاحکام بالقیاس 
حي ثلایکون مما ح ثابت بغيره وذلك عحال لا يازمعليه من الدور أوالتسلسل 


لذ 


القیاس تي کل الاح كام : ta‏ 4 


اذ لابد لاقیاسم نأ صل بقاس‌عليه غير ثا رتبا لقياس‌فيتعين أن وول هذا الخلاف 
بأن‌يقال هل کل‌حک بالنظر لذاته و بقطع النظر عن غیره صا لان‌شبت بالقياس 
اوا ! فيرع الي الوجه الاول! ثم ان هذا الخلاف بالطريقة الثاتية عرجع عند 
z1‏ حقیق الى آنه هل یح الاحكام عكن أن يدرك فيها معني للمشروعية آو ليس 
كذاك بل منها تعبدى محض لابمكن ادراك سر المشروعية فيه » فان جرينا على 
ان جميعالاحكام عكن ادراك المعي فیہا قلنا بجواز اثياا كلها بالقياس على المعي 
السابق. وإن جر يناعي آنمن‌الاحكام مالاعكن !دراك المعى فيه قلنا لاجوزإثيات 
جيم الاحكام بالقياس بل منها مالا يصلح لذ لك نعم القول انه عكن إدراك المعي 
ف جيم الاحكام بعيد وال آعل » ( فان قات ) ما الةرق بين هاتين الطريقتين 
قي هذا اخلاف فاا ری ک کثیرا من‌الاصو لین عر جو نها قف خلاف واحد (قات) 
القرق بينها واضح فان الخبت لاقياس ی یع الاحکام على الطريقة الاولي لابازمه 
القول باثیاته فیا على الطريقة َة الثانية ٠ ٠‏ لاف المشبت له فا علي الطر عة الكاتية 
قاته بلزمه القول بأثياته فا على الطريقة ة الاو لى والتافي للقيا سق هيع الاحكام علي 
الطريقة الارلى ناف له فمهاعلىالطريةة الثانية عخلاف النافى له فما على‌الطر رقة الثانية 
قانه لايازمه القول بنفيه فا على الطريقة الاولى قتأمل والله آعل » 

ثم إن المحجاج ف الملاف على الطريقة الثانية رجع الي ماعليه حال الشريعة 
ف الواقع ٠‏ هن قل إن مما مالايدرك له «حى يكر من‌ذلات مثلا وجوب الدية 
علىالعاقلة قانه غر معقول الي لان ا ل جای غمر ااعا5لة فا جاب الدية علیمم تعبدی ۔. 
قيقول الا خر : هذا عكن‌أنيدرك فيه سمرالمشروعية بان يقال ان فما اعانة للجاني 
فیا هو معذور فيه ک یعان القارم اصلاح ذات البين عا يصرق اليه من ال اة 
وخص دلت بالءاقلة لان من شام مناصرة الجا والذب عنه لکوم عصبته 
فکان اعتبارم أقرب . ولا TS‏ کان قاتلا قال النبي 
ا « مالك غنمه فعلاكت غرمه » والله أ 

(تنبیه) ماذ کر تاه من المذاهب الخحصصة ر التعید با لقاس بعضپا رجع 

( ۹۹ - چ تراس المقول ) 


TE‏ شبه من أجاز القاس عقلا ومنعه شرعا 


الى الخلاف قي حک االاصل ولذ لك ذ كر معظما الامامق‌الحصول عند اللكلام 
على المع وقد جمناها قى حذا الموضوع تبعا للبیضاوی قى المنهاج وان السيكي 
تی جع الجوامع . وقد بق ما بتعلق بشروط حح الاصل غير مابؤخذ من ذلك 
سن کره ان شاء الله تعالي ق اكلام على الا ركان« هذا غامالقولقذ كرمذحهب 
ا جهور من آن القیاس حجة وسنشرع فی ذ کر شبه المنگرین له ونبد بذ کر شبه 
الفرقة الى أجازت التعبد به عقلا ومتعت وقوعه سمعا فنةول : 
3 شبه الفرقة الى أجازت التعيد بالقياس عقلا ومنعت وقوعه سمعا 4 

قد علمتأن‌هذه الفرقة منهممن حكاها فرقتين فرقة جرت على عدمالوقوسع 
لعدم الدايل عليه . وفرقة منعت الوقوع لوجود الدليل على العدم . وعامت أيضا 
آنها عند التحقيق فرقة واحدة . وأ كتر أهل الاصول نسبالقول بال جواز عقلامع 
المنع سمعا لداود وآتړاعه وم شيه علي ذلك من|ا_كتاب والسنة واججاعالصحابة 
واجڃاع العترة ومن العقول ٭ 

ل الشببة الاولي من الكتاب 4 

احتجوا منه بعدة آیات‌منپا قوله تعالی( اا الذىنآمُنو | لاتقدموا بین یدی 
الله ورسوله) وقږل انو جه الاحتجاج ها نبین‌معناهافنقول(قوله) تعالی(لاتقدموا 
بضے التاء - من التقدح وہو بحسب الاصل متعد الي المفعول إافسه وقد ييزل 
على خلاف الاصل معرلة اللازم فيكون عى تتقدموا من التقدم . وقيل عليهذا 
هو لازم فان قدم تأنی می تقدم کین فانه متعد ولازم ععی تبین. فیحتمل آن 
راد به فى الا ية المتعدى وح_ذف المغعول ليذهب الوم الى كل ما عكن وحينئذ 
لاعكن أن نقدر شیا عخصوصه لانه رجیح بلا مرجح فنقدر امراعاما لانه آفید 
مع الاختصار . ويحتمل انيكونلازما او مزلا مغزلة اللازم ويكون المع ىلاتغءاوا 
التقدع على حد قوم فلان يعطي وعنع آی قعل الاعطاء والمنح . ورج ‌الاحمال 
الاولق‌الكشاف وحواشيه بأمرين(الاول) أنه الاو جهالابلغممالفائدةالتامة للعموم 
واستماله على أعرف اللغتين (واكانى)أن‌المقصود من‌الا بة اسيا تيا لنحى عن غا لفة 


الشبهة الاو لي من‌الكتاب ۱4۷ 
الكتاب والسنة والتعدى يفيدأنذلك جعلوقصدوهوآقوى ق‌الذممنصدورها 
عن هکیغا اتفی . ورجح المعی‌الثای بامرين(الاول) آن‌القصد النحيعءنأصلالتقدم 
على الرسول بةطمح النظرعا يقدم بين يديه (الثأني)موافقته لقراءة يعقوب لتقد وا 
بفتح التا۔ - على حذف احدی‌انتائین( آی لاتتقدموا ) ٭ تم ان‌ھذا ال رکیپ 
فیه عجازان (أحدها) ق قوله تعالي ( بین یدی الله ورسول ) قان حقیقته ما بین 
العضون الحصوصين فتجوز بلفظ اليدبن عن الجهتين الاباتين لليمين والشمال 
لعلاقة الياورة فهو عجاز مرسل ٠مم‏ لما كان هذا المعى مستحيلا بالنسية إلى الله 
تعالي للانه مزه عن المكان والهة وغير مراد بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه 
وسل لان المراد من الا ية لاتقطعوا آمرا قبل أن عحکا به كان فى ال ركيب عجازً 
اخرعلي‌طريق‌الاستعارة التصرحة العثيلية وتقربرها آن يقال: شبه هيئة من يقعاح 
قالىك بلااقتداء ولا متابعة لله ی کتابه ولرسوله فى سنته بيثة من تقدم آمام 
النى صلي‌الله عليه وسل . او هیثة خادم تقدم أمام سیده فی سيره . مجامع ان کلا 
هيثة مستهجنة منهزعة من متعدد وى هنا هيئة الاقدام علي عدم المتابعة لن تازم 
متابعته وان كانت في المشيه معنوية وف المشبه به حية م أستعير اللفظ ال ر كي 
الدال علي هيئة المشيه به هيئة المشبه علي طريق الاستمارة التصرحية التمثيلية . 
ولاخ ما ق تصو رخا لهم لله ولرسو له بصورة المحس من الحجنة والشناعة *» 
ووجه الاحتجاح بها أن يقال : القول بالقیآس تقدم بین یدی‌الله ورسوله وکل 
تقدع بين يدي الله ورسوله منحي عه فا لول ا هیاس منھی عنه (آما) الکری 
قد ليلها الا تة (وآما) الصغری فوجهما أن الةول با لياس قول بغیر ما قالهادلهو رسو له 
فیکون تقدعا . (ومنما) قوله تعالي ( وان احک بيهم ا آنزل الله ) (وممها) قوله 
تعالی ( ومن لم مح عا آنزل الله فأو لتكم الفاسقون ) ووجه الاحتجاج بها ن 
المع بالقیاس حج بغیرما ازل الله وکلحک بقیر ما آنزل‌اللّہ منهی عته قال 
با لقياس من حي‌عنه (أما) الکهرى فد لابا الا يتان منطوقا ومغهوما(وأما)ااصغرى 
فوج پا أن کک ااقياس غير ٥ن‏ صو ص عايه ل یکن ما ازل اله تعالي (ومنپا)قوله 


A۸‏ ۹ الشيہة الاولى من‌الکتاب 

تعالی (ما قرطنا في الکمتاب من شیء) وقوله مالي( تبیانا ل کل شیء ) وقوله 
تعالي (ولا رطپ ولايابس الا قي كتاب مبين) على قر اءةالرفع* ووجه الاحتجاج 
ہا آنها دلت علي أن الكتتاب قد اشتمل على جيمالا حکام وإذا کا ن كذ لك 
فال الابت بالقياس إما أن يكون مواقتا لما قى الكتاب أو لا . فان کان 
موافةا كان القياس عبثا وان لم يكن موافقا كان باطلا فينتظم الدايل هكذا . 
القاس اما آن کون عبثا واما آن يكون باطلا وكا كان ذلات لايكون حجة ولا 
تعد به فا لقیاسلايكون حجة ولایتعید به (أما) الم خری فو جه العناد فا الا يات 
(وآما) الكبرىقواضحة » واا أن نق رر الاحتجاج بطر ر ية أخرى هکڌا: لو کان 
التياس حجة لما كان الكتآب مشتملا علي جميع الا حكام لكن التالى باطل 
iS‏ فیگوت آنه لیس ححة Sk ui‏ فد لړله اله بات (واما) اللازمة 
فو جهہاآ نه يازم م نكو نه حجةالاحتياج‌اليه قى احكام ليست منصوصة في الكتاب 
ف يكن الكتاب مث تملا على جميع الاحكام ( وممها) قوله تعالى ( ولا تقف 
مالیس لك به عل ) وقوله تعالي ( وأن تقو لوا عل الل ما لا تعانون ) وکو له تعالی 
(وان الظان لايغي من الق شيئا) ووجه الاحتجاج با أن مقتخی اقاس وهو 
S>‏ الف رع مظاون لامهاوم وكل مظاون منهى عن اتباعه ولا يغى من احق 
شيشا . فقتضى القر_ اس مني عن اتباعه ولا يغى من الق شيثا وهذا يستاذم 
امالوب وهو عدم تعدا با لقياس سمما(أما) الصخرى فواضحة (وأما) االكبرى 
فدليلهاالا , يات ال ابقة (والجواب) عن الا نة الاولي والا ر بة الانية ان اسلا أمرا 
با لقیاس ۾ يکن اقول به تقدما بين يدی الله ورسوله وڅ 3 ۽ الح به حکا يقير 
ما آنزل الله فالص‌خری في الد ليلين مذو عة (والجواب) عنالا ياتاثا فة والرابمة 
والحامة أن المراد من اش ال الکتاب على جي يسع الاحكام اع من أن يکون 
الذات أو بالواسطة فايس القياس عبشا لان الله شرعه من جلة الوسائط . ولا 
عكن أن براد باشماله عاها مباشرة من غير واسطة للةطع عاو ظاحره عن | كر 
الاحكام . علي آا لانل ان اراد بالكتاب في الا يتين اثالة والرابعة القران 


الشيبة الاولي من الكتاب ۱4 


الكرع بل المراد به اللو حا لحةوظ ( والجواب ) عن الا يات السادسة والسابمة 
والشامنة أن اتباع الظن المنحي عنه والذى لايغي من الق شيا اعاحو اظن فى 
مقام بعكن الوصول فيه الى اليقين أو قى مقام طا قيه الوصول إلى اليقين كمقائد 
التوحيد دون مطلق الظن وال اتقةض بدلالات الكتاب وااسنة على الاحكام 
فاا ظنية و معذلك جاز العمل مها ا » واعل ان صاحب النهاج تيعا للامام 
قي المحصول أجاب عن هذه الا يات عجواب واحد وحو قوله ( ا وع 
والظن فى طريقه ) » واعترض‌عليه الشراح بأنه إعا يصح جو اياعن الا ياتالثلاة 
الاخيرة فقط . وقيل ان بین دل یصاح جو اا لا کل اولا يصاع نوضح معااه 
فنقةول : المشور ان المرأد الع ا وجوب العمل عقتضى القياس 
والمرادبةوله وااخانفي طر ةه آنااخان وقح فی فی اماراق الايا الي ر کي منہا اأةياس 
المقلى القطعى الذى اثيبت هذا السك . وتقررهذاالقياس ان يقال : حكالف رع 
الذى ثبت القياس مون وكل مظون جبالءمل به ك الفر عب العمل 
به (أما) الصخرى فوجدانية (واما) الکرى فد ليلهاالاجاع . فهذا القياس قطعي 
القدمات والظن وقع #ولا في الصغرى وموضوعافي الكەر ىفلا وتر فی‌قمامیه 
الفسية فى القدمتين(فان قت) علي هذا التقرر المشور لارصلح هذا الجواب ردا 
للاستدلال الا بات‌الثلاثة الأخيرة ايضا لانه بتضءن الاعتراف بان حك القياس 
مظنون والله تعالي يةول (ولا تقف ما ليس لك به عل( الخ الا بات (قلت) اذا 
بت أن العمل بالمظاون ڻو اجب الجاع وجب خصيص الا بات المتقدمة اا یما 
الأحي عن اتباع الظن عا إذا امكن الوصول الى الل کا قررتاه سابقاه 

واا أقول وار جو أن يكون حاثزا لاقبول : ان ‌المراد بالك المقعو ع به هو 
حک القر ع الذي ثبت القياس الاصولي وان المراد بطريقه المظنون هو نةس 
القياسالشرعي فا نه طريق ظي) هوواضح . ودا ااتة رر يكون الجواب صالا 
المرد على الاستدلال بالا يات ال“ خيرة الابقة وضوح من غير حاجة الى التأو يل 
ااسابتق ق التقرر الاول ( فان قلت ) كيف يعقل آن يكون حم الفر ع مقعاوعا 


Nos‏ الشبہة الاولى من الكتاب 


به مع أن د ليله غاي والطريقالغلنونلابوصل الي القعاع وذلك .من البداحة عكان 
(قلت) لاشك أن هذا السؤال الذي عخطر في البال بأدلى التفات حمل الناظر فى 
تةربر هذا ال واب يا قلناه على آن يكون ذلات لدبه موضمالتعجب والاستغراب 
بل رعا حك عليه قى بادىء النظر بأنه خرافة ٠‏ والكن من تأمل فيه حق التأمل 
ودقق‌النظر فيه مع لطف فى القرحة وجده تقربراً سدیداً بديم) . وها آنا آوضحه 
محیث لاعنری فی عحته اثنانفا"قول: من‌الملوم آن‌الاجاعانمقد علي ان الله سبحاته 
وتعال ي كاف الق عا وصاتاليه أنظار الا ثمة المجتبدىن وعلى ان اللكلف إذا 
عل عا ظنه آىعجتهد مستوف اشروط الاجتباد فقد خر جعن عيدة التكايف » 
اذا تقرر هذا فاعل آنا إن جرینا علي آن کل عجتہد مصیب وان حک الله يتعدد 
بتعددظ ون المجتمدين اتضح أن جميع الاحكامالعملية الفرعية الي استنيطبا الاعة 
المجتهدون من الادلة السمعية واء القياس وغيره مقطو ع بالا احكام من الله 
تعالى . وان جرينا عل أن الجتهد يصيب وغخطىء وان حك الله ق المسألة واحد 
جميع الاحكامالعملية الم كورة مقطو ع انها أحكام من اله خر ج المكاف الذى 
عل ماعن عدة ااتكايف قطها . الك الذی ثبت لدی الجہد يالقاس 
الظى المج الذى آثيته التص بالدلالة الظنية . مقطو ع بانه حک من الله خرج 
لن عسل به من المكافين عن عہدة التكارف عل أي حال . ولا يترتب عل 
الخلاف فتصويب جيم الجتهدينأوتص ويب واحد فةط الازيادة الثواب . فعلي 
القول الاول ثواب الجتہدين واحد وعل‌القول انثانى المصيب له أجران والخطىء 
له أجر واحد ( فان قلت ) من آين جاء القطع بانه حك الله مع أن الدليل الموصل 
اليه ظي (قلت) جاء من الاجاع الاب (فان قلت) اذن فدليل الح الاجاع 
القاس ولا عيره من الادلة السمعية (قلت) ان الاجاع مشروط بالومول الى 
لمك بالد ليل الي قيكون تصو ر الالة هكذا : جعت الامة علي أن الى 
المظدون للمجتهد المستنيط من الد ليل السمعى الظى حک الله قطعا لله جتهد ولمن 
يقلده . وأظن أن عذا المقدار اف فى حككنا بان ح الفرع مقطوع بانەحک الله 
واه اع « 


الشبهة الما نية من الستة ۱ 


هذامایتعلق بتو ضیح هذا اللواب . وآما انهل يصلح جوابالجیع الا يات 
أو لبعضها فنحن نكت یذ کر عيارة الحصول ف‌تقریره (ومنها) بتضح آنه صالح 
لجوابعن جهيع الا بات و تام لاتا لا أجمع عليه الشراح. قال رهه الله 
مانصه : ( أما) المسك بالا يات فالجواب أن الدلالة لا دلت علي وجوب العمل 
هذا الظن صار كان الله قال مھا دنت ان هذه الصورة تشبه تلت المورة قى 
عل | فاع قطعا انك مکاف ہذلاکى السك وحينثذ یکون الحكم معلوما 
لامظتونا البتة اه فال إذا کان مقطوعا به بالاجماع سوا ء کان هو اكاك بت 
يالقیاس کا قررنا أو وجوب العمل ډه کا هو المشہور م یکن‌القول بالقیاس 7 تقدعا 

بین یدی الله ورسوله ولم یکن الک الثابت به حکا بغير ماآنزل الله ولم يكن 
القياس عبثافلا بكون السكتاب مشتملا عل جميمالاحككام بلا واسطة و الہ آعل o‏ 

8#[ ااشبمة الشانية من الستة ابه 

احتجوا بقوله صلي‌الله عليه وسلم « تعمل هذه الامة برهةبالكتاب وبرهة 
يالسنة وبرهة بالقياس فاذا قعاوا ذلاك‌فقد ضلوا» ووجه الاحتجاج به أن‌المقصود 
منه تعمل هذه الاأمة مرة بالكتاب اذا وجد ومرة بالسثة اذا ل اوج دكتاب 
ومرة بالقياس اذا لم بوجد كتاب ولا سنة فاذا فعلوا ذلات أی‌عالوا با لقیاس اذا 
لم بوجد كتاب ولا سنة فقد ضاوا ٠‏ وهذا التوجيه متعين عندم ليكون دالا عل 
مقصودم من عدم الاحتجاج بالةياس مخلاف ماإذا فهم الحديث هكذا . تعمل 
هذه الامة زمناا بالكتاب وحده وزعتا بالتة وحدها ولومم وجود الکكتاب 
من غير تسخ ولا خصيص ومرة با لقياس وحده ولو مع وجودها . فاته لایدل 
على مقصودم لان هذه الالة ضلال بالاجاع . وتقرعر هذه الشيہة عل اوجييم 
أن تقول : العمل با لقاس ضلال وكل ض_لال ليس مشروعا فضلا عن الوجوب 
فا لعمل با لقياس ليس مث روعا (آما)الكرى فسامة(وآما) الصغر ى فد ليلهاا ديت 
السابق (والجواب) من وجوه (الاول) ان هذا الحديث رواه ان حزم قر اكه 
الکیری عن اى هررة ولا تقوم عثله حجة لان فى بعض رواته من کذيه‌انن 


ûf‏ الشية النا عة اماع الصحا ية 


معن ورك ابوحام حدیثه وقال ابو زرعة لیس هوعندی من یکذب واعا کان 
وضع له الحديث فيحدث به . وقال ابن السيكى : والحديث المشار اليه لاتةوم 
عثله الحجة لان راوه جيارة ان افلس ET‏ الله تعالی 
(اكای) î‏ إذا سلتا صحة هذا الحديث فلا تسام ان معتأه ما سبق هن‌الاحمال 
الدال على مقصودم بل جوز ان محل علي E‏ انيا فلا يدل علي إن اأعمل 
با أقياس وحده طلال (الثاأث) أن‌هذا الحديث على لے صحته وان اراد مته 
ماقرروه معارض عديث معاذ وغيره من‌الاحاديث الدالة على ان القياس حجة 
قيجبالتوفيق بأن عمل ذم القياس على الفاسد والامر يه علىالصحيسحوال اع « 
سز الشيبة الثا لعة أجاع الصحانة جب 

احتجوا ايضا على عدم حجية القياس باجهاع الصحابةو تقر بره ان يقال : وقع 
ذمالعمل بالقياس من بض الصحابة ولم حصل مرن الباق اننكار على ذلك . 
وکا کا ن کذلات فهو مع على انكاره ورك العمل‌به وعلى‌ان الله م پتعیدنا به 
فالقیاس ل نتعبد بالعمل عقتضاء وهو المطلوب ( آما ) الصغری فد لابا ماذ كرناه 
سابتقا من الروايات عن يعض الصحابة قذمه ( وأما ) باق مقدماته فيع تقر رها 
من تقرير الاجاع السابق على الحجية . (والجواب) أرن هذا الاجاع معارض 
بالاجاع ال ابق على االحجية فيجب التوفيق ينما ,أن حمل هذا الاجاع على 
القياس الذاسد والاجاع السابق على القاس الصحيح وال عل « 

8# الشبهة الرابعة اجماع العترة ج 

احتجوا ايضا على ذلك باجماع العترة (أى ١ل‏ البيت ) على انكار القياس 
وقالوا ا نعلم بالغسرورة ان مذهب الشافعى واي حنيفة ومالك القول بااقياس 
نعلم بالضرورة ان مذهب اهل البيت كااصادق والباقر انكار القياس واذا 
بت أن آل البیت اجو | على انکارالقیاس بت انه لاجو ز العمل به لان ا جاعم 
حجة . (والجواب) انا لاد | ام اججعوا على إنكار القياس وروايات‌الامامية 
عهم بالانكار معارضة بروايات الزيدة عنم بالعمل يه . على انه على تقدير 

حصول 


الشبہة الامسة من الممقول oY‏ 
حصول إجاعبم علي ذلك لانسل انه حجة کا سق تقربره فى باب الاججاح والله 
أعل » واعل أنه لا كان المقصود من معارضة روايات الزيدية لروايات 
الامامية . إبطال دعوام حصول الأجاع من العترة على إن كارالقياس ول سيق 
نتا استدللنا باجماعيم على ااعمل بالقياس على رواية الزيدية . اقتصر صاحب 
اهاج علي ذ كر العارضة و بقل ک) قال ق سابقه فرحب التوفق لاف الاجماع 
السابی وال آعل K‏ 
الث بة الخامسة من المعقول ب 

وتقررها من وجهين (الاول) أن القياس يؤدى إلى الحلاف والنازعة وكا كان 
كلك فهو منحي عنه قا لقیاس منهی عنه (اما) الصخری فبیاما ان مى القياس 
عل أمارات تلف باختلاف الا نظار فلا عحالة يقع فيه الحلاف والاستقراء دل 
على وقوعه ( و آما) الکہری‌فد ایلها قو له تعالی (ولا تنازعوافتفڅلوا) والواب‌ان 
ال ية وردت ق الا راء والمروب كذا ف الهاج ٠‏ والقرينة علي ذلات قو له تعالى 
(فتفشاوا) و لعل المرادالاختلاف ف الأ راء الاختلاف قسياسة الامة وق إدارة 
ششو ہا وآما الاخنلاف قى امروب فواضح . ولا شك ان الاختلاف ق حذين 
> رن مدعاة لغشل وعجلية لاضمحلال الا“مة وأذا كانت الله 5 وردت فما 
د کر فليس الت از ع المنحىعنه فيا لاختلاف ق الاحكام الشرعية لان‌الاختلاف 
قيها جائ بل حو رحة للا مة المدية لقو له صلى الله عليه ولم «اختلاف أمني 
رحة» قال‌ا لطاب والبیبق : : روی عن‌النی مړ # و ذلك يدل علی‌آن‌هذا المدیثت 
له صل «# وقال زن ن العراق وأسنده ف المدخل من حدیث ان عباس بلغ 
«اختلاف احا لج رحمة» وإسناده ضعيق . وقال ان ‌السيى : واعزان هذا 
المحدیث غير معروف ف کب المحدیث ولم اقف له على سندولا ریت احدآمن 
الحفاظ ذ کره إلا البيتققف رسالته إلي الشي خالعميدعيداللات ببب الاشعري 
وقد ساقها الحافظ ات کر ق التبیین الا ان البیہقي ل یذکر له اسناداً بل قال 


روی‌عن النی اة . نم أطالااسیکی في بیان‌معناه ۰ والا قرب عندی ان‌المراد 
( ۲۰ = ج فبراس العقول ) 
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من الحدیث ما آراده مته البيضاوى وأردناه قى تقربر الجواب سايقا قان وجه 
الرحة فيه واضح الله اع » وأجاب قى الحصول عن‌هته الشبة بقوله إن هذا 
الد ليل قا بمينه في الادلة العقلية فا هو جواب هم قيا فهو جواب لنا ق القياس 
الشرعي اه ولو قال ٠‏ ان هذا الدليلبعينه قاتم ف الاجتباد فى استذياط ال“حكام 
من التصو ص فانه مۇد الي الخلاة ابض اها هو جوايېم عنه فهو جوابنا لکان 
امس یما حن فيه والله أعل ( فان قلت ) ماوجه اعتبار هڌا e‏ 
كبراه قد استدل عليها بالا ية الشربفةوقد تقررآن الد ليل العقلى لابد ان تك 
مقدمتاه عقایتین ( قات ) لوس المراد بکو نه دلیلا معقولا آنه من الادلة e‏ 
الصرفة بل المراد أن عدم اتعبدبالقياس وابطا لكو نه حجة معقول المعي لان فيه 
من المغاسد وهى كو نه وودى إلى الاازعة والقشل مايدل على أن الےکے الخار 
لا يتعيدنا به و لنكون وجه الدلالة فيه كذلك لم جعاوه من أدلة الكتا بكلا يات 
السابقة .(¥ يقال):انه د ليلعقلىوالا ية لم تذ كرد ليلا للكورى وإغاذ كرت للتنبيه 
والارشاد فقط : ودليل الكر ی قالواقع ان‌التناز ع قبیح قیذاته (لاا نقول): 
يبعد هذا آمران ( أحدها ) ان هذا الدليل لمن أجاز التعبد به عقلا ومنعه سمعا 
آن‌شر اح المنہاج‌والامام فی المحصولقرروا الد لیل کا قر رتاه مجەل‌الکوری 
: وکیا کان کذلات فهو منحى‌عنه ٠‏ وهه دليلها النقل فقط والله 
eT‏ المعقول آنه لو قال الرجل : اعتةت سالا اسواده 
فقيسوا عليه سائر العبيد السود م يعتق غيره من السود فن باب أولى اذا ۾ 
يمر بالقي اس . والجواب ارت اث إذا آمر عم قال فقیسوا عایه 
فلا تزاع فى جواز الةياس فظهر الفرق بين . والسبب فيه ان 
حقوق العباد مبنية على الشح لكثرة حاجامهسم وسرعة رجوعهم عن دواعيهم 
وآما رق الله فينية علي المساتحة ( فان قلت ) مقتضى, ماقررت ان هذه الادلة 
والشبه آعا هى للقائلين بجواز التعيد بالقراس عقلا ومنعه معا مع أن صاحب 
المنهاج ذ كر هذه الادلة ماعدا الوجه الثا من‌العقول وزاد عليبا د ليل النظام 
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چ 
الہ تی واعتہرا یع حججا لمنکری القیاس مطلقا وقد ذ كر من ججلة المنكرين 
له من احاله كالشيعة والنظام فل ری أن هذه الوجوه حجج للمنكرين جيما 
حي الحيلين منم (قلت) الواقع أن هذه الوجوه حجج لن أجاز التعيد با لقياس 
علا ومنعه سمما کا قررنا ودل له أمران (الاول) أن الامام ف الحصول قال بعد 
آنذ کرهته المیجج مانصه : فہذا کله کلام من لاعنع القياس عقلا (الامرالثاف) 
أن هذه الادلة لاتصلح لاثبات الاحالة العقلية لاا ادلة سمعية حى ماس وه 
معقو ۷ کا علمت وجه تقر ره . والجواب عن صاحب الهاج أنه ذ كر الاقوال 
الحالفة جملة واتبها بذ كر الادلة جملة اعمادا علىفهمالقار ي لتوزیع الادلة على 
الاّقوال . ولا اعتبر الشيعة والنظام فرقة واحدة | كتني بداي_ل النظام الثبت 
للاحالة قى زعه ول يذ كر شية الشيعة قى احالته مطلقا و ساني تفصيل ايع 
والله أعل (قان قلت) كرت من ضمن شبه المانمين للتعبد بالقياسسمماالجوزين 
له عةلا إجماع العترة . ومثل هذا الاجماع اغا محتج به الشيعة وقد نسيواً أأعم 
الاحالة العقلية ( قلت ) لامانع من آن حنج بهذا الاجماع غير الشيعة من الفرق 
ای آجازت التعبد نه عقلا ومنعته سمعا بل لامانع من ان تج به وبغیره من 
الادلةالعية مثل ااشيعة الذن ادعوا احااته عقلا علي‌سبیل انتقوية لانەم ی کان 
عحالاعقلا كان منوعا سما والله عل (فان قلت) عكن تقر برهذه الادلة على وجه 
يثبت الاحالة اامقلية ان يقال : اذا ثبت أن القياس منحي عنه استحال آن‌یکون 
»امور ته والا لزم آن يكون الشارع آمُرا ناهیا لٹیء واحد ق أن واحد وهو 
حال عقاا (قلت) لو صح مل هذا هذه الادلة لازم استحالة أنيكون كل منهى 
عنه بالادلة السمعية »مورا يه وااأمور به بالعكى »م أن ذلك لابقول به عاقل 
على إطلاقه لانه يتوقف على أن الامر واهى متعلةان بشىء واحد فان واحد 
ومکان واحد من‌غیر تدخ ولا مخصیص لا حدھا وھا مستویان فی الثبوت لیس 
لاحدها مرجح على الا حر فاذا حققت هذه الامور فلا لزاع في أنه تكليف 
جحال لامجوزبالاجماع . ودون إثبام] في د الاد لةااابةة خرط اقتاد . 


وأسشا 


- 


1٦‏ شیه من حال المید با لقیاس 


لوكانت هذه الادلة لمحيل عقلا لم ببق للجمر له عقلا والاتع له سمما دليل بل 
جب أن يتحد القولان . ولا قائل‌بذلات كا علمت فى تقر المذاهب والله آل . 
و[ شبه من أحال التعبد بالقیاس چب 

قد عام ت أن يعض الاصو ليين اعتمرهؤلاء الذينأالوا التعبد بالةياس فرقة 
واحدة و بعضيم جعلهم فرقا متعددة وعلمت أن السر قى ذلك عو اختلاف 
شمههم وما حه في وجه الاحالة . وحن نذ كر ماوقفنا عليه من هذه الشيه 
و ندحضہا حى لایبقی هما أثر إن شاء الله تعالي ونبتدى" بثشبہة النظام حامللواء 
هذه البدعة وهي تؤدى ‏ علهت الى إحالته فى شريعتناخاصة فنقول : أحتج 
النظام بان شر يمتنا مدارها علي ايع بين الحتلفات والتغرقة بين ‌الماثلات وما كان 
كذلك يستحيل أن بتعبداا الشارع فما با لقياس فشريعتنا بستحيل أن يتعبدنا 
الشارع فيہا يا لقياس (آما) الكيرىفوجهما أن مدارالةياس على امع بين الماثلات 
والتفريق بين الحتامات فاو تعبدنا به فىشريعتا ازم امع بين‌التناقضين . وخلاصة 
هذا الوجه أن متتخي القياسأن‌الماثلين ينبغى أن يتحدا حكا والحتلفين ينبي أن 
عختلفاحكا . والمحالالىعليها الشريعة تناقض ذلات فانالمائلين يغترقان نى المى 
والحتلفین يتفقان فى المج . وبعبارة أخرى القياس يقتضى أنتكون الاحكام 
ااشرعية معقولةا عى وأحکام شر متنا لیس ت کذات( و آما)الصغر ی فبا ہامن‌حال 
الشريعة ىالواةع ولذ كر صورا من ذلات (الاولي)جعلبعض الازمنة والامكنة 
أشرف من بعض مع استواء الكل ق القيقة قالتعالى (ايلة القدرخيرمنالفشهر 
وقضل الكمية على سائر البقاع ( الثانية ) شر ع لنا قصر الصلاة الرباعية دون 
الشنائية (الثا ثة)أسةط الصلاة والصومءن‌الحائضش مأو جبعاهاقضاء الصوم دون 
الصلاة مع أن الصلاة أعظم قدرا من‌الصوم (الرابعة) جملالمرة الواحدةالقبيحة 
الشوهاء تحصن والائة من الجوارى الحسان لامحصن ( الخامسة ) حرم النظر الى 
شعر العجوزالشوهاء مع أمها لاتعفتنالرجال الشبان آلبتة . وآباح النظر الىعحاسن 
الامة الحناء مع أنها تفن الشيخ الحرم (١اسادسة)‏ قطعسارقالقليلدونغاصب 
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الكثير (السابعة)جلدالقاذف بالز ناد ونالقذف بالكغر(اكامنة) قبل قالقتلوالكةر 
شاهدين ول يقبل فى الزنا الا أربعة مع آنه دوهما ( التاسعة ) جلد قاذف الر 
القاجردون قاذف العبدااعقيف(العاشر5) أو جب عل الصبية الح رقع م ازو جها المدة 
وفرق ف العمدة بين الموت والطلاق مع أن حال الرحم لاعختاف فيها( المادية 
عشرة ) إذا خر ج الريح من٠وضع‏ يكون قرض طموره موضعا ار مح أنغسل 
ذلك المكان آولى (الثانية عشرة ) فرض الغسل من اى مع أن غيره مما رج 
من السبيلين أنتن منه (الثالثة عشرة) جعل الراب طبورا لاء مع ن الراب 
لاینظف بل بزبد ق تثويه الوجه ( الرابعة عشرة ) سوی بین‌القتل عمدا والقتل 
خطأً ق وجوب الذمان(الامسة عشرة) سوى فى ا جاب الكقارة بين قتلالنفس 
والوطء ف رمضان والظپار مع الاختلاف ( السادسة عشرة ) سوى ين الردة 
والزنا ف امجاب القتل» هذا ماوقفت عليه من‌الصورالتية كرها النظام . ومايابغى 
أنيتنيه له آن جميع هذه الصور ما عدا الصور الاربعة الاخيرة من التفريق بين 
الماغلات . وأما الاربمة الاخبرة شض الم بين الحتلفات » هذا وعكن آن تقرر 
شببة النظام بطرق أخرى(منها) أن يقال أنا "قياس مداره علي ا لجع بين اتماثلات 
والتەریق بین ا شتافاتو کل ما کان کذلات ستل أن يتعيدتا الشار ع به شر بعتا 
فا قراس یستحیل أن بتع دنا الشار ع به فی شر يعت( وم نها )أن يقال: لو تعدا الشا رع 
با لقياسقىشر يمتنا لها جع قا بين الحتلقات وفرق بين المائلات لكن التالىباطل 
قبطل !ااقدم وت نتقیضه' وحوالطاوب (ومنہا )الشارع جع بین احتلفات وفرق بین 
االات وما کان کذلات وستحیل ان پتعہدنا بااقیاس فا (شارع سآن دة 
يالقياس . ولا خنى عليك وجه المقدمات المر كب من هذه الا قية( والمجواب) 
آن ما ادعاه التظام من أن مدار الشريعة على الع بين الحتلة ات وااتفريق بين 
تالاتا ن كان مر اده أن كل الشريعة كذلاث ان تكونجهيمالاحكامالشرعية 
غير معةولة المعى فالصخرى م:وعة منعا ظاعرا فان ما ذ كره من‌الصور على تلم 
مها غير معقولة المعى نادرة بالذسبة لباق الاحكام ااشر عية ٠‏ و إن کان ءراده أن 


۹۸ شبه من اال التعید با لقیاس 

بعض الا حكامغيرمعقولة اامى كا اصورالي ذ کرهافا ل كورىمنوعة لاأّنا لاندعي 
أن الشارع تعبدنا بالقياض فى شريمتنا مطلقا بل إذا عرف‌العي وفهمنا ما شر_ع 
الک لاجله وذلك قالشريعة أ كثرمن‌أن عحصر لاينكره الا معاند أو زتديق 
(فان قات) قد أشرت فىجوابك إلى ان هذه الصور الي اوردها النظام عكن أن 
يكون قير امعتي لمث ر وعية فھل تستطی ع أن تبین ذلك مم‌التوفیق بینه و بین‌ما ادعاه 
النظام من انبا صور متخالفة مع احاد الك ومماثلة مع اختلاف الك (قلت) 
نم وقبل ان نبين سر المشر وعيةق‌هذه الصور وضح معى الماثل والتخالف فنقول: 
أصل معى المائلين ما اتحدا قى القيقة واختلفا ف العوارض ٠‏ ومد التخالفين 
ما اختلفا ق‌القيقة . و ليس عءراد النظام بالماثلين والتخالفين ما ذ كرناه بل راد 
المالین ما اشت رکا قق وصف صح ان‌یکون مناط الک وبالمتخا لقین‌غبر ذلاک « 
إذا ع لمت ذلك قاعم ان الم ور ااي حک الاظام اما مماثلة أو متخالفة مجوزانيكون 
ما ظنه فيا جاءعا ليس هو المع القتضى للحك أو وجد له ف الصورة الأخرى 
معارض وان يكون ما ظنه فارقا بين التخالفين ليس غارق مور ف عدم الک 

ومن نظر ق الشريعة الاسلامية وقليه مقع الا عان والاخلاص‌ظهرله من الاسرار 
بقدر ما أفاض الله عليه من التوجه والقبول قیزداد اطمئناتا واعانا با لحك البیر 
عخلافەن فظر فیہا نعين الماد والز ندقة فاه بزداد ما عل قليه من الا نطاس ویکون 
بصره و بصیره داعا ق انعکاس . وها عن نبين ما ق هذه 'اصور من‌الاسرار 
والمعانى المقتعضية لشر عاحكاميا حسب ماوصلنا اليه من انةنا فىالبعض و نقلناء 
عن غيرنا ق‌البعض الا خرفنقول : أما تفضيلبعض الازمنةوالا مكنة على يعض 
مع استواء ااسكل ق الةيقة فلوجو دالمةتضى لذلك قى البعض دون اليعض الا خر: 

إذ ايس المعي المقتضي للتفضرل حو حقيقة الزمان والمكان بل هوما وقع ويقعق 
تلاك الأزمنة والّمكنة من ع الا مور الجليلة الني م نوجد ق غيرها فثلا ‏ ليلة 
القدر نزل فیہا القرآن اکر وجعات میماداً لزولاللاثکة والروح فہابآذن 
دم حل ما تفضل الله به عل اللخلاثق من التعم والرحات فكا نت اامبادة قبها 


شبه من‌أحال التعبد بالقياس 16% 


أفضل حى کون ن حظ العبد قبهااوفر . ووم عرفة اختص‌بان بف فيه الج الغقبر 
من‌اخلاق متجردبن ملبينمقبلين ' ومكة فضلت لاأ ن‌فيبا البيت ال رام والمشاعر 
العظام . والدية للها الى هاجر الیہا سيد الخلق وأهاها ول من بایعه و نصره 
وق النهاية ضمت جسدهالشريف . وبيت القدض لا ن في االمسجد الاّقمى الذى 
هو آولالقبلتین وتجع الانبیاء واکان الذی آسریبالنبی لړ اليه وعر ج منه 
إلى امل الاعلى . (وأما) قمر الصلاة الرباعيةدون الشناثية فلقيام القارق بينها 
إذ ليس الى القتضي لاقصر جرد كونهاصلاة بل هذه الرخصة إا شرعت خفيفا 
علي المسافر والحتاجللتخفيف إنا هو العدد السكثير الماع للمسافرمن قضاء مصاطه 
كالرباعية دون‌العدد القليل كاكائية . علي آنا لو قصرت لمادت إلى ركمة 
وذلات ليس له نظيرق اصل مشروعية الصلاة (وآما ) مشروعية قضاء الصوم علي 
الحاثض دون الم لاة فلت العلة فى ذلات زيادة العنابة بالصوم حى تكون 
الصلاة لكوما أفضل آولى منه ذه ااعابة بل السر في ذلاك ان 
الصلا لتكررها حصل فى مشرعيةةضائبا مشقة شديدة تخلاف الصوم 
لمدم تكرره فرخص ف الصلاة الحر ج وبق الصوم على الاصل ( وأما ) اعتبار 
الشار ع الاحصان المرة الواحدة وأو كانت قبيحة شوهاء دون الماثة من الاماء 
الحسان وسحرع النظر ايضا إلى المرة المجوز الشوهاء دون الامة الحستاء فليس 
الر ق دات افيح والحسن قى جزئيات النساء . بل ا ر فى جعل الاحصان 
وسحرع النظر خاصا بالمحراثر دون الاماء أب القصد من الاماء الخدمة وهي 
تستوجب التعرض لانظر وتكون الاأمة معا مبتذاة لاميل الها محسب الشأن 
إلا من كانت نفسه تیل الى البہام . و ليس القصد ممن العزو ج والنكاح طا 

بيترتب عليه من استرقاق الولد وقطع الصلة بينه وبين آبيه ولمذا لم مجز ازوج 
بأمة الغير إلا فى حال الضرورة الةصوى . من أجل ذلك آباح الشار ع النظر 
اليمن ول يعتد بنكاحہن فى الاحصان . خلاف الراثر فامہن «هدات لازو ج 
مهن ولاسكاحهن وهن الةصودات انسل والذرية اذ لايترتب علي نكاحمن 


11 شبه من أحال التميد بالقيأس 


استرقاق الاو لاد فکان ذلات داعا إلى صو نهن عن الا جانبوعن‌التع رض لانظر 
اليهن دفعا لامتنة وعحامظة على الافنساب. وكان تكاحين حو العتد به المعتبر فى 
الاحصان . م إن الشار ع إعا اعتير و a‏ با لجنس وبحسب 
الثان ولم يعتير آلحاد الصور ضبطا للامور وعدم تشتيت الاحكام وذلك منتھی 
ال-كة (وأما) ةطع سارق القليل دون غاصب ال کثیر فلقيام الفرق الواضح اذ 
ليس السر في القطع هو حجرد آخذ مال الغر من غر حق يل السرفيه اله أخذه 
خفية من حرز مثله ى ف وقت ليس للمال حارس ولا مداقع فاقتضت حكةالله 
البالغة شر ع حد القطع ليكون زاجرا وقاعا متقام صاحب الال وشرطة الامام 
قى حراسته ولا شك أن هذا المعی غير موجو د فى ااغصب لانه يقع جرة آمام 
صاحب الال وحراس الامام فيمكن‌التحرز عنه فالعادة (وآما) جلدالقاذف االز نا 
دون إالقاذف بالكفر مح اه أعظم منه وقبول شاهدن‌ف‌القتل والكغر دون 
الر نا مع آنہا أعظم مته فلقيام الفارق ينها اذ ليس السر قى حد الةذف كرنه 
رماه بأمر محرم شرعا حي يكون القذف بال كفر واتتقتل أولى مهذا الحد بل 
المعنی فا خاصاص ار می بال نا ذا المد أن الز نا قبح تستقيحه النغوس بطبعا 
و ياحق‌الش ص بسبيه «ن|الحار والشنار عقتذي‌العادة مالايلحقه بالقتل والكغر 
و استر هذا القبيسح بقدر الامكان احتاط الثارع ف إعاته على الشخص لجل 
أن سحد باشتراط أربعة شہود دون الكغر والقتل . ( وأما) إعجاب العدة على 
الصبية التوقعنما زوجها فلان الحكة فىشر ع العدة ليت قاصرة على التيقن 
من راء الرحم بللا ن‌المتوق عا زوجها صل ها ولاحاہا من‌التفجع على موته 
مالا يتناس مع معا الافر اح بعزوجها بغیره عقب موته . ومن غار في‌الهادات 
المضطردة بين الناس وجد آن في زواج البانت بعد وفاة زو جا حتي بعد انتہاء 
العدة بة یل ٣‏ من الصعوبة على أهل الزو ج الأول مالا ينكره الا مثل النظام 
علي أنه لو استثتيت الصغيرة من وجوب العدة لوقع من الاضطراب فى طط 


الصغرياعوز معه اوت البات ياعتةًاد آنا صدیرة م مع نر ہا مشخول فیحصل 
اختلاط 


شيمة النظام ۱۱ 
اختلاط الانساب . فطردا لباب واحتياطا للاحافظة علي الانساب وجبتالعدة 
حتي على التيقن براءة رجا . (وأما) تغريقه بين عدة اموت والطلاق فلقيام‌الفرق 
لان صاحب الاسب ق حال الموت غير موجود فاحترط له خلاف الطلق 
(وآما) قوله انه سی بین الماء والتر اب ني التطپیر فلا نسل آن الشا رع سوى 
بینھا فی ذلك و اعا جمل الراب بدلا عن‌الاء عند فقده وحینئذ حتاج الى بیان 
الحكة قمشروعية البدلعندفقدائاء و إلى يان ا لحكةف كرن‌هذاالدل هر خصوص 
الراب فنقول: الكة قى مشروعية ابد لك ,ؤخذ من اابرهان ادامة الدربةفى 
إقامة وظيفة الطهارة فان الاسفا ر كثيرة الوقوع ف اطوارالناس واعواز لاء فيها 
لیس تادرافلو أقام‌ار جل الصلاة من غير طهارة ولا بدل عنها لعرنت تفه علي 
إقامة الصلاة من غمر طبارة «والنغس ماعودها تتعود» وقد يفضى ذلك الى ركون 
النفس الى هواها وانصر افيا عن مراسم التكليف . والحكةقكرن هذااليدل 
هو خصوص الراب عدة امور(الاول) آنهعام ومتيسر الصو ل ع ااناس کالاء 
(الثاتي) انه الما صر الثاني الذى ضے الي الماء ف تكوين اصلالبشر (الثالث) مافيه 
من الخو اص الى ءل متعينا قى مقاومةامر اض صوصة كاحققه الاطباء الاسلاميون 
ق تعينهف التطهير من الاءاسة الكلبية وغير ذلك من الاسرار الي لايعلها اله 
مو دعبا وهو الملے الخبیر . (واما) جلد قاذف المرالقاجر دون قاذفااعہدفلیس 
العى فيه حو العفة حى يكون قاذق ااعبد العفيف احق مهذا الحدبل الى الذى 
اققضی حد القذف ماعلمت من أن الز نا مستقبح جدا ق‌العادات وان العارالذي 
بلحى فاعله لابستطع ان يبوء بحمله من کان عتده شىء من الشمم فاو ترك 
الاس بقذف بعضمم بعضا هذا الامرالمستقبح لادى ذلك الى التقاتل والمهارج 
وعمر ذلك من‌الغاسد « م ا كان الحر من حیث هو حر اشرف من ‌العيد من 
حر ثحو عبد اختص بمذه المزية دون‌العيدالذى هو تازل القدر ومنزل ف العادات 
منزلة اليہاعم . وقد عمت فيا سبق ان شر ح الاحكام انما يلاحظ فيه الجنس وله 
ينظر فيه الى الافراد الشاذة فلا يقر وجود حرقاجرلايستحق الحافظة على عر ضه 

۲٢ (‏ ج س فبراس العقول ) 


۴ شببة النظام 

(واما) خرو ج الریح من موضع ویکون موضع طهوره موضعا آخر فنقول 
فی حکته لم چب عسل موضع خروجه لاله لافاثدة قی عسل لان الريح لايصحبه 
من التجاسة الا التعن وهو لاجوهر له ولا جرم ستقڌرفل پنجس موضع خروجه 
ولو وجب غسله أوجب غدل كل الثياب ايضا كلا خر ج وق ذلك مشقة عظيمة 
(واما) غل إعضاء الوصو ء خرو جه فلانه حدث من‌الاحداث الى توجب غسل 
هذه الاعضاء وفي اختصاصها بالغسل هذه الاحداث حك خصوصة ستتعرض 
ليعضبا فى ملاك المناسبة ان شاء الله تعالي (وآما) قرض الغسل من الي قليس 
الداعي اليه هو النمن حى يقال انه خر ج من السبيلين ماهو أنتن ماه بل لان 
الى خر ج من الجيسد وقد قيل إن الجسم حصل له عقب خر وجه ارتخاء والاء 
یشده على ان خرو ج الى حو اأركن امم فى الجاع فالكة فى وجوب الغسل 
متها واحدة . ( واما ) باق مادکره فهو واضح لامحتاج الى بياث فان احاد 
العقو به واخت لاف أشخاص الوب ليس مى مستبعدات العقول . قان الجن 
واحد ويدخله الدارق والقانل وغيرها والله أعل باسرار شرعه المقيقية والعقول 
اعا تصل الي شىء من ذلاك بحسب استعدادها . ولااعتقدانعقلا بق ف على عشر 


معشار اسرار شريعة وضعت ليع الخلائق من مبعث خاع الانبياء والرسل إلى 
ان تقوم الساعة والله آعم * 

(قان قلت ) راك ذ كرت الصور التي أوردها النظام على قسمين قم 
جع الشا رع فيه بين الحتلفات وقسے فرق فيه بين المائلات مع أن الاسنوى 
جعلہا فى شر ح اماج ثلاثة اقسام فزاد على ماذ كرت انه أثبت أحكاما 
لاال للعقل قيہا فمل هتاك خالغة ? وهل اثالث الذى زاده الاسنوى 
مغایر ا للاآو لین ! ( قات ) إن أ تر الاصولیین ذ کروا حالصو ر کا ذ كرتا 
والواقع آنالقسمين الاو لين اللذين ذ كرتا يصدق عليها أنه لا مال للعقل فيها 
فيلزم من نحقق القسمين الاو لين نحقق الثالث فان يتصور اغراد الثالث عن 
الاو لین أیضا کان مادکره من عطف اللازم الأساوى على الازوم لزيادة التوضيح 


الشبہة الثا نية وهي لمحيل مطلقا ۱Y‏ 
وإن تصور انفراده عنحها محيث يكون هناك حك غير معقول المعى من غير مح 
أو تطريق كان ما ذ كره من عطف العام على الخاص . واتظر على هذا هل من 
الصور اىذ كرناها يصدق‌عليما الثا لث دون الاو لين ? وقد يتوم أن مثل صورة 
الامةالحستاء والععجوز الشوهاء لابصدق عايما أنه فرق فيا بين‌الماثلات لا نها 
ليسا تاقلين و لكن يالتأمل تنجد نحا مماقلان واللّه أءل بالصواب « (قان قلت) 
إن د ليل النظام أو سل لا يثبت الا حالة المقلية ااي هي مدعاه لن دليل إحدى 
مقدمتيه نقلية (قلت) هذا اشتباه عجيب قانه لم وتدل على القدمتین بقول الله 
تعالي آو بقولالرسول طق أو بالاجماع غابة الامر آنه لا كانت دعواءأن‌القياس 
ال فی شر یتنا الي شر عہاا لله تعالی عالة تتناق مع مقتطی القیاس‌ق‌ز عه کان‌لا یدلہ 
من الاستدلال حال تلات الشريعة فذ كر الاحكام الي لوست معقولة المعى لذلك 
قلاصة دليله ودعواه ن شر يمتنا الي مدارها يناقض مدار القياس عحال أن 
یتعیداا الله فیہا به . نحم د ليله لايثبت الاحالةمطاقا جوز أن‌یشر ع الله سيحانه 
وتعالى آحكاما لا تناق مع مشروعية القياس واه آل « 
ل الشببة الثانية وهي المحيل مطلقا 4 

وتقر رها أن يقال : القیاس طاريق لا يمن فيه الخطاً وکل ما کان كذلات 
فحال أن نتعيد به فا لقياس عحال أن نتعيد به (أما) الصغرى فسلمة لان المزاع 
اعا هو قالقياس الظني کا علمت (وأما) الكيرى فد لياہا أن مالا يؤمن فيه الخطاً 
عنع العقل من‌سلوکه وکل ما نع العقل من سلوکه فالتعید به حآل فالا يؤمن فيه 
الخطاً قالتعید به محال . والجواب . منعم صخری دلیل الکیری فان ما لا يمن 
فيه ا لطا فالعقل رجح رکه قط والدعی احالته عمی امجاب العقل نيه ولا يقال 
ما ترجح ترك عقا يتنم التعبد به شرعا لان ذلات مي على التحسمن والتقبيح 
العقليين . على أن تر جيح العقل لن ركه اعا يكون اذا لم يغاب على‌الظن فيه المواب 
والا ترجح فعله على ركه قان المظان الا كثرية ل ترك بالاحالات الاقلية 
وإلا لتمطلت الاسباب‌الدنيوية والا خروية اذ ما من سبب الا وجرى فيه ذلك 


4“ الشيہة الا ئة وهي للمحياين مطلقا 


ويجوز تخاف الاّنر عنه فان المزارع لا بزرع وهو متيقن آن يأخدڌ ايع والتاجر 
لا افر وهو جازم ارج ولت لا تعب ق تمده وهو قط باه تع ويگمر 
عله المرة اا سالوبة له بل المقل وجب العمل عند ظن الصواب وان أمكن الط 
خحصيلا لمصال لا صل الا به علي‌مالا نی على من‌تتبع موارد الش رع . ولو صح 
ما قالوه لبطل ااعمل بالدلالات الظنية للكتاب والسنة فان من رام الجزم فى 
التکا لیف عطل أ کہرها ولا خن أن ذلك حو النرق بعینه والله عل « 
ل الثيبة الثالثة وهي أيضا لمحيلين مطلقا 4 

وتقرىرها أن يقال : القياسيفيد الخان وكل ما أقاد الظن د تحيل أن يتميدا 
لبه فا لياس يستحيل آنيتعيدا الله به (آما) الصغرى فواضحة (وأما) الرى 
فةد اختلفوا ق توجيها هنم من قال إن ااشارع أمرنا عخالفة الظن فرستحيل 
عقلا أن يتعبداا ا يفيده آما انه أمر عخالفة الظان فى مشل شہادة الواحد فانه 
مرا يعدم المع بثېادته وان ظدا ظا ويا صدقه لکونه معروفا بالدقوی 
والصدق فى آقواله والقرائثن الخارجية دات علي صدقه وكذلات ق شادة العبيد 
وفيا ذا اشتبہت رضيعة بعث ر أجنبیات قانه قد هابا عن اهزوج وراحدة منهن 
مع آن ظن کون من آردا بزو جها مهن أجتبية آقوی من ظن اما الرضيعة . م 
جوز اتباع الظن ف هذه الصور . (وأما) أن من أمر مخالفة الظن "يستحيل 
آن تعیدنا یا يفده فلاٌنه ازم على ذلك التناقض وهو واضح (ومتہم) من قال 
فی وجیبہا إن الظن ضد العم وضد الم هو امل والجهل قبيح لمينه فيستحيل 
أن تتەید عا یفیده (ومتهم) ۰ ن قل إن حل الاق علي ماتطم الظنون وحجزم 
علي درك اليقين نرك استصلاحم و الاستصااح ق‌الدىن توم . وهذانالتوجیان 
ذكرها امام المرمين ف البرهان (والجواب) أما عن الوجه الاول فلا فلم اه 
آمر خالهة ة الظن بل أمر عتابعته ک) فى خير الواحد وفي ظاهر الكتاب والنة 
وق الشهادات الحتلفة المراتب من‌شهادة ر بعة قالزنا ورجلين خاصة قى اعقو بات 
ورجل وامرآتين ف الالپات ورجل فى هلال رمضان ٠‏ وكذا فى اعتبار الةم 


الشيمة الا دة وحي ضا لامحيلين مطلقا 9 


وأخيار النساء فبا لا يطلع عليه غيرهن « وما ذد كرؤه من الصور إعا أمرنا فيا 
عخالقة الظن لانم خاص وحقيقه : انمراتي الظنون و حصوطا بأسبامها سب 
الوقاٹع وما مکن حصیله من مراتيه قالقضایا ومالا عکن واعتباره عحسب امکان 
الاقوي وعدمه أو غير ذلك ما عختلف اختلافا عظجا و كانت خفية غير مذضبطة 
بنغ۔ بافنيطت عظان‌ظاهرة منضبطة فكان‌ماذ كروه نةضالجرد الملكة الذىيسي 
کسرا وھولایضر کا رأتي كذاف‌العضد (وأما) التوجيهان الباقيان اللذان ذ كرها 
امام ار مین ق البرهان‌فقدآجاب‌عنهار خی الله عنه فيه وهاآناأذ کرعبارته‌با حرف 
لان قى لفظها ومعتاها وتذسيتها قوائد ججة . ولانما أقوی رهآن على عاو کەی 
البلاغة والبيان خضلا عن ااعلوم العقلية والنقلية الىاشهر بانه فارسميدانها وامام 
آعتها . قال رجه الله جوابا عن الوجه الاول : إنه مبى على التحسين والتقبيح 
العقليين ٠‏ وقد صدرناهتا المجمو ع بالرد عالقا لين بذلاكعافيه مقنع. تم لوقدرنا 
تلم ذلاك جدلا فذا بآطل من أوجه ( منہا ) آنالفغلة وااخشية والبهيمية أضداد 
مناقية للعاوم وهی من خلق الله تعالی ومن ری هؤلاء أن اله لاماق قبیحا . 
م ما ذکروہ جحد للشريعة فان مس أنكر ربط الاقضيةوا ل کومات بالثہادات 
المسندة الى بحث قريب وسر يسير لايطلم على الياطن من أحوال الشہود ققد 
أنكر قاعدة من الشر ع عظيمة لايبوء جحدها من وقر الاسلام قصدره . 
وكذلات قول الفتين مظنون عند المستفتين والتعويل على قول الثقات فى احكام 
المعامالات وتصديق الاثيات ف أمن السبل والطرقات لاذكره عاقل . فاذا 
عرضت الاشکكالات وتعارضت الاحمالا ت فالرجو ع ال غالب الان ق كل 
فن دآب ذوى اليصالر وهو من رات امقول فكيف يعد من مستقبحاقا . 
ومعظم وجوه الرأى والاخار في العواقب ظنون . ومتى لإ يتيع صاحبه آرشدها 
آزم أن يفمل مايتفق وهو الخرق بعينه . نعم الا كتقاء بااظن مع القدرة على 
لج الصدر وطءأنينة الس قد يعد قصورا أو تقصيرا . وخصومنا م ييدوا ف 
مواضع اقیستنا مسالت ف الپقين بنتحومها و عأ يبغون رد جنس ااظنون حيث 


“۹ الشية الرابعة وهي ايضا للحن ف مطلفا 
لا يرجهون الي يقين . والنظر يضاد العلل وهو واجب والثك التقدم على القن 
عند اهي هاشم حسن وهو الداعية الجا لبة لاقتتاح النظر ‏ فبذا اوجه الرد علىمن 
قبح الو ض فيه کو نه تقيض العلل (واما) مر _ قال ف مل الخلق علىءاتطم 
الظنون وحجزم على درك اليقين ترك استصلاحيم والاستصلاح ف الدين توم 
هذا مى على التحسين والتقبمسح وقد ظهر بطلان ءڌھیہم فیا .ثم ماذ کروه 
ياطل بقواعد العقائد فانهامنوطة بدقائی‌النظر ولا بتو صل الید رکا الا الا کاس 
من طیقات الناس ٠‏ ثم انقسام طباق الاق وجب ازورار طرقېم ف وجوه 
النظر وعجارى احوام وذلك أصدق الشواحد والحن وهو سيب افتراق‌الفرق 
م معظم اللليقة لا ييخون القيقة بل برجحنون الي التقليد . ولو هل الله الاق 
على الحق المبين بأ ية تظل ها الرقاب خاشعة للاوشاك ان لايتفرقوا . ولا يغي 
ما الز منم قولالقاثل مسا لك العةولعتيدة”والبراهين موجودة والشواهدمشمودة 
وطرق الصواب معدودة فان‌کل ناظر يزعم ان مسلکه الق وقولهالصدق . م 
ِ1 کان وستقے ماذ کروه لودعونا الى بقین وزیفوا وسبيه طرق الظنون ٠‏ قاا 
وم بعد رد القياس لا يرجعون الى بقين ومعقل ف‌الدرن حصين وغايتهمالتعطيل 
والتبطیل‌والا نسلال عن ربقة التكايف والاتحلالعنر بط التصريف و ترك الناس 
سدی ووج بعضهم ف بعض علی‌موعد وخر وقول مز خرق‌وامام منتظرفلاید و 
الى اروج من محاسن الشريعة الي هده المسالك الا هازى" بنفسه مستهين 
يدينه اهم رجه اله تعالی » 
هو الشبة انرايعة وهي ايضا للمحيلين له )١(‏ مطللقا هي 

وتقريرها أنبقال : القياسيفضى الىالاختلاف وكل مايفضي الى الاختلاف 
مر دود قا لقیاس‌مر دود )ا( الصخري فواضحة لاختلاف الا نظاروالقراثح(واما) 
الکری فاقوله تعالي (ولو کان من عند غر الله وجدوافیه‌اختلافا کشرا) ووجه 
الاستدلال با أن كلة (لر) صب اللغة لانتغاء الثانى لاتتناء الأول قكرن مناد 

)١(‏ هذه الشيية للشيعة کا قي الا مدى اه منه 


الشبهة اللامسة وهي أيضا لامحيلين له مطلقا ۹Y۷‏ 
الا ية ان عدم الاختلاف لكونه من عند الله فتقتضي, ان مايكون من عند الله 
لايو جد فيه اختلاف فينعكس بعكس اقيض الوافق الأن مأيو جدقيه اختلاف 
لا يكون من عند أله فاذا ضمت هذه المقدمة الى صغري ملمة هكذا . 
القیاس و جد فيه اختلاف وکل ماو جد فيه اختلاف لایکون من‌عند اله یت آن 
حک القیاس لا یکون من عند الله . ثم اذا ضمت هذه النتيجة الى مقدمة كجرى 
مسامة أيضا وهي مالا کون من‌عندالله فوم ر دود ثبت آن حك القياس مردود 
( والجواب ) أن المراد بالاختلاف المننى ف الا ية هو التناقض فى القرآنالكرم 
والاضطراب قى نظمه الل بالبلاغة الى لا جابا وقع التحدى والالزام بان الق ران 
من عند الله . ولیس ااراد بالاختلاف فيا الاختلاف فى الاخكام الشرعية لاأ ته 
واقع قطعا ولا عكن انكاره سواء كان القياس حجة أملا فان دلالات الكتاب 
والسنة أ كثرها ظني ويازم ذلاك وقو ع الاختلاف ق فما والله اع (فانقلت) 
ان هذا الدليل ليس عقليا لان الكيرى سنه دليلا نقلى وهو الا بة ( قلت ) 
القصود منہا افادة آن اله خير بأن مافيه اختلاف لا يكون من‌عند اشفوستحيل 
أن يتعبدنا بالقياس المفذى الي ذلك والا ازم الكذب ق خبره وهو محال 
واه عل » 
-«8 الشمهة الخامسة وهى أيضا للمحيلين له مطل جس 

وتقررها أن يقال : القراس يفخى الى التناقض الباطل وكل مايفضى الى 
التناقض الباطل باطل فالقياس باطل ) الكبرى فواضحة (وأما) الصغرى 
فوجهما آنه جوز أن تعارض علتان تقتضى كل واحدة مهما حكا يناقض الح 
الا خر . اذا كارن القراس حجة وعلنا عقتضاه وجب اعتبار هاتين الملتين 
واثبات ھا والعمل مہا معا وحينثذ العمل بالتناقضين ( فان قيل ) هذا 
يظهر اذا كان الاختلاف لكين الناشئين عن العلتين ق طرق النتوالائيات 
با ن كان مقتضى احدى العلتين DT‏ ومقتضي الثانية غير الوجوب . ( آما ) 
اذا کان الاختلاف قى مثل الوجوب والنمدب فلا يازم ااعمل بالمتناقضين لان 
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الواجب والمندوب ليسا بنقيضين ( قلت ) يازم ذلاكلان كلى واحد من الرجوب 
والتدب يستازم قيض الا خر فالوجوب يستازم غير التدب والتدب يستازم 
غير الوجوب ( والجواب ) أن هذا القرض وهو اجياع العلتين إما أن حصل 
لقاس واحد أولتعدد قا ن کان القائس وأحدا وجي عليه ق هذه اإللالة أن بلاك 
طريق الترجيسح بالمرجحات العلومة قموضما فان ظر له ترجيمح احدي العاتين 
عمل عقتض اها مقط وإن لم يظبر له مرجح لاحداها فقد اختلف الفقهاء القاللون 
محجية القياس فنمم من قال يتوقف فلا يعمل بهما ومنهم من قال يتخير ق‌العمل 
بامهما شاء . وعلي آى حال لإ يازمه العمل مهما معا حى يازم العمل بالتناقضين 
وما مثل هذه الالة الا كثل مالو تعارض عند الجتہدالواحد دليلان من‌الكتاب 
أو السنة كل منحا يقتضي حك مخالف الاّخر فان الواجب عليه أن يسلك 
سبيل الترجيح کا قىحديث « أفطر الماجم والمحجوم » وحديث «احتجم الى 
صلى ابته عليه وسل وهو صائم » فان الشافم بي رضي الله عنه رجح العمل بالثاني 
واعتیر الاول مغو خا کا وضحه الامام النووی فى الجمو ع ولا أظن ى أن أحدا 
يتاز_ع ف ذلك - وإن تعدد القائس فعدم العمل االمتناقضين‌واضح اذ كل منعا 
يعمل بقياسه فقط فل تحد متعلقاهها حى يتحقق التناقض ٠‏ وما مثل هذه الالة 
إلا كل مالو تعارضت الادلة النقلية قيرجح كل عبد مابراه راجحا فرعمل به 
قى حديى طلق وبسرة فان الاول دل على عدم نقض الوضوء عمس الذ کر 
( والثاني ) دل على التقض فرجح الشافمي حديث بسرة وح بنقض الوضوء 
امین . ورج حأوحنيغة حدیث طاق ج بعدمالقض ۔ وان آردت الو قوف عل 
مایتعاق۔ پد ن |د بشينو كغرة لار جیح کک عك الجمو _عشر حالہذب للنووی 
قان فيه من آمشال‌هذا الاوضوع کثیرا وم أقف علء و اف مثله فی الققه الاسلای 
علي ماعلت وال عل » 
هذه م الشبه الى استند اليما القاثلون باحالة التعيد بالقياس وهى تدور علي 
أن الةياس مظنون فلا يؤمن فيه الخطاً ويستازم وقو ع الخلاف والتناقض . وقد 
عامت 


تعمة تي مسال تلق بهذ الفصل ۹ 
علت آن هن الامور لاتققتی تققضي ترجيح عدم التعيد قضاا عن الا حطلة لان الا ور 
الثلاثة الاولي لاغختص ما القياس بل تتحةق فى املة الكتاب والستة ( وآما.)» 
الااخير شمن ع کل اوضح قريبا والله أعل « 

8#[ تة في مسائل تتعلاق هذا الفصل جه 

(اللاولى) حل التتصيص على الملة امر مالقياس املا ? اعم ان‌الاصو ليين قد 
کرت عاد هم كرهذه السألة بعد بيان حجية القياس ٠‏ وينبغي لا آن نبين قبل 
ذ كرالنلاق فيماوادلة كلفريق تلائة مور _ الأول _ عر رازاع فيا - والثای- 
فاندته ‏ والثا لت وجه ذ کرها في هذا الباب (آما) عل الماع فهو ان الشار_ع 
أذا نص عل علة حک هل يكون ذلك منه أذنا بقياس ماوجدت قيه هذه العلة 
على حل هذا الع ا لخاص واعلاما حجیته فيه فقط ولول برد من الثارعالتعبد 
بالقياس مطلقا أو لايكون ( وأما ) فائدة هذا اامزاع فلملا أن من متع القيامس 
لاعغالف.ق هذا كذا قالشر بيى ٠‏ وهذا أعايظهر اذا كان الماع للتعبديا قياس 
مسطلشا يقول ان التاصيص اذن بالةياس ٠‏ (أما) من قال بالامرين فلا فالدة لەق 
هذا الا ض دليل على حجية هذا القياس الخاص الي الد ليل العام . ومن قال 
بالاو لفقط فلا فائدة له فىحذا الا آنه ل بعتو التنص يصد ليلا آخر على حجية هذا 
القياسس الخاص منغما الى الدليل العام . ( وأما) وجه ذ كر هذه السآلة في هذا 
اابابفلان حاصاها مرجم الى عحة دليل الخرعلىحجية قياس خا ص آو عدم ته . 
من قال ان التص ااملة ليس اذا بالقیاس لم بعتیر هذا د ليلا على التعيد 
بالقیاس ا لخاص ومن قال انه اذن به اعتپره دللا واه آعل * ¢ إن حاصل 
العزاع على لاه أقوال (الاول) إنالتنتصيص عل الملتلایقید ال با لقياس مطلةا 
سواء کان فى جانب‌المعلآوالنرك . قال ان‌السبكي : واليه ذهب العقةون کالاستاذ 
وااخزالی‌والامام‌وآتباعه ومهم ‌المصنف ( می اابیضاوی فی‌ا1نهاج) وجاعةمن اهل 
الظاحروجهاعة من‌المعمزلةو اختاره الا مدي ومن تبعه « واحتجوا بأنااشارعاذاقال 
حرمت‌ال فر كوا مسكرة فاته محتمل أن تكون علة المرمة هيالاسكار مطلقا 

( ۲۲ ج تراس العقول ) 
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المتحقق یی ار وغیره كاانبيف . وعتمل آن کون ھی إسکار اجر عحیثیکون 
قيد الاضافة معتہر آلو ازآن‌یکوڻ!سکارهايتر تب عليه مفسدة دون إسكارغير ها 
كالتبيذ . وإذا احتمل الامران فلا يتعدى المج إلي غير المتصوص عليه إلا 
إذا ورد التعيد بالقياس. و إذا ثبت هذا فجانب‌الترك ثبت ق جانب الفعل من 
باب أولى فيكون التنصیص عجردہ اذا بالقیای ٭» هذا حاصل ماذ کروه د لالا 
للمذهب الحتار وقبلالكلام عليه رده إلى قياس منطق لنتع رة مو اضع الاعتراض 
عليه فقول: عكن‌آن ركب قراسا استثنا تياهكذ ا: لو كانالتنصيص عل العلة _کالو قال 
الشار_ع حرمت افر لكونها مسكرة اذا بالقياس ل يكن نصه على ذلك عحتملا 
لان تدكون العلة ى ‌الطلق أو المقيد عحل الام وص‌علي حكه لكن التالى باطل 
قیبطل المقدم و ثبت نقرضه‌ وهو المطاوب (آما)ال کر ی قوجهما أنهاذا كان‌التنيصص 
علي العلة اذا بالقياس لاعكن احتال التقييد لا نه مانم من القياس بل بتعين أن 
تكون العلة هى المطلق التحقق فى غير المنصوص على حكه فيمكن قياسه على 
الانتصوص (و أما) الصغرىفواضحة . واعترض على هذا الدليل بعدة اعتراضات 
(الاول) آن هذا الدایل قا حی‌مع ورود التعبد با لقیاس قاو صح لاقتضی امتناع 
القياس مطلةا . وأجاب ان الدبكي بأنه اذا ورد التعبد بالقيا س كان ذلا قرينة 
علي ترجح أحد الا حبالين ى وعدم اعتبار الاحتال الا خر فلا جرى الدليل 
هذه الالة (الثانى) أن‌حذ! الدليل أيضا جار قالعقليات فتقول : ان‌هذه الركة 
اعا اقتضت المتحر كية لقيامها هذا الحل . فال ركة التقائمة لا بهذا الحل لاتكون 
علة المتحر كية فلو صح هذا الد ليل لاقتةي عد مالتعدىة ق العقايات مع أنه لايعقل 
أن تكون اللمركة مثلا علة للمتحر كة قى عل دوں آخر ( والجواب ) أن العلل 
العقليةمد ركة بالعةلفيمكن حققتعديتما من عدمه بخلافالعللالشرعية (الثالث) 
ان هذا آخر الدليل جار ايضاق مثل مالو قال الاب لابنه لاتا كل هذه المحشيشة 
فانہا سے . فلو صح لاهتضى عدم متعه عن جيم المومات مع أن العرف قاض 
بأن مثل هذا الكلام يقتضي منعه من جميح المسمومات والواب أن العرف 
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أسقط اعتبار خصوصية الحل غخلاف ماتحن فيه (ولا بقال) : ذا ہت ذلا عر 
ثبت مله قى الشر ع لقوله صلي الله عليه وسل «مارآء للسلمون سنا قهو عند إن 
حسن» فيقتضي اسقاط اعتبار التقييد بالنحل قى الشرعيات أيضا (لاا نةول) عل 
هدا فیا بت عرفا ک) فی مال الشیثة الابقیغلاف تصو صالشارع .) واعلٍ) 
أن هذه الاءرضات الثااعة بهذا التةر ع السابق من قبيل النقض الاججهالي للد ليل 
وال اع 
(الاعتراض الرايم) وهو وارد على دليل الكبرى وحاصله : أن الغالب 
على الطن أن العلة هي الطاق کالاسکار ق‌اثال اذ کرر لا نه مناسب للتحرح . 
فان افا ف العلل تعدا وعدم تھی دها عحل الى يالاس تقراء . واذا 
کا ن کذلت کان احعال التقیید کاامدم فلا عنع من القياس : (والجواب) أن 
العزاع فی أن التنصيص عل العلة عجرده هل هو إذن بالةياس أولا وهو إا رة 
مقدماق الملازمة . وما ذكرع يقتضي أن يضم اليه أن ااعلة مناسبة أو أن الغالب 
عدم التقييد . فالملازمة باعتبار أصل الزاع صحيحة » هذا ما يستقاد من الهاج 
وشراحه وفيه نظر فان المعقول وااظاحر من كلام الاصو ليين أن العزاع قى أن 
التنصيص على الءلة هل هو إذن بالقياس حى لو لم برد التعبد به فاد الاذن هذا 
القاس الحاص آو لیس کذلت بل لابد ف القیاس من آمر خاص به ۔ وماذ کر 
من ان الغالب على الظن كون العلة هى المطلق لمناسبتهأ للح آو أن الغالب عدم 
التقييد فهو عيارة عن و جه اقتضاء التنصيص على ااعلة الا مر بالةياس . ولا يتاف 
أنالتنمیص »جر ده أیمن غير أن رد التعیدیا لقاس مید الامر به ٭ قال‌الاسنوی 
وسحتمل آن رید (يحي البیضاوی عا ذ کره جوایا من‌قوله قلنا ها لتتصیص وحده 
لايفيد) ماذ كره الامام فى المحصول وهو ان عجر د التنصيص على العلة لا يازم منه 
الامر بالقياس مالم يدل دأيل على وجوب الاق الفر ع بالاصل للاشتراك قالعلة 
اعى الدليل الدال على وجوب العمل بالقياس اه (فان قلت) إن حاصل هذا 
ا لجواب على ما قاله الامام هو عين محل المزاع کا ءات (قات) عكن أن يقرر 
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على وجه مسحیح محیث لابرد عليه شىء ,و يظهر ج دءذلات آنه يتعین هم عبار 
ءالبیضاوی عليه دون سافہحه الشراح فیقال . إن می عاذ کره بق الحصول أنه 
اذا على ان الغا لي على الظن عدم التقييد بانحل حصل الغان بأن ج القرع 
حك اللاصل . فلحرازا عن الضرر للظنون « ن المقاب على مخالفة حم الله جب 
عليثا الحاق الفر ع بالاصل فى هذا المج . وحذا هو الدليل الدابق على التعيد 
بالقياس فل يكن التنصيص وحده من غير الد ليل الدال علىااتعبد بالتياس‌سفيدا 
للامر به (فان قلت) إن هذاعو الدليل العقلي ألذى قرره 'الامآم ية القاس 
وهو عجردہ لا یکنی لاثیاتالتعید بالقیاس شرعا مالم یکن هتاك نص من کتاب 
وة او إجاع کاسيق ف الكلام علي الد ليل المعقول الذى أقامه اطهور على 
اليجية . ولوءفرضنا أنه يكنى ق التعبد لا يكون للخلاف فائدة ئدة لن التنصيص 
جلى ‌الملة يلازمه هذا الد ليل ولاينغكعنه فكانالفريقين متفةان عللأنالتنميص 
على العلة يغيد الامر بالقياس وان( برد نص من الشارع أو وجد إجاع يقيد 
الامر به (قلت) اذا كان التنصيص على العلة لابغيد الامر بالقياس إلا علاحظة 
حا الدليل ۾ یکن للتنصيصدخل ف للامر بالقياس لان هذا الد لإ ل قاعم قالمعلل 
الاستنبطة أيضا فام من قال ان التنصيص على العلة بيد الامر بالقياس ان يقول 
بالةياس مطلةا فى الماصوصة والمتنيطة أذا كان مثل هذا الدليل كاقيا عنده 
ق التعيد وهنه فائدة جليلة ق الزام مثل النظام القول بالقياس المدرك الذى 
قال به فى الخصوصة فتأمل :» هذا ولنا آن جيب عن هذا الاعتراض واب آخر 
بأن نقول : سلتا أن الغا لب على الظن تعدية العلل أو الغا لب أن تكونالملة هى 
الطلق اماسبتها جج ٠‏ ولكن هذا لا يكنى مادام احمال التقييد قاثا فى تعدية 
الم الشرعى إلى مواقا لانالاحكامالشرعية انما تتا من‌الشارع خيث ل يأذن 
ف القياس لا جوز لتا آن نعدی الج الى غير النموص لواز أن بكرن ذلك 
الک قاصرا عنده علي امحل الماصوص لكة وإن لم نطلع عليما فان من الاحكام 
الشرعية ما لا يدرك الاسر فيه . آلاتری آنه آوجب شیثا وحرم مثل هکصوم آخر 
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وم من‌رمضبان وصوم ول بوم من شو ال فلا بو كلالامر فى تلك الاحكام لقتضيات 
المقول مالم يدل الشارع تلك اقول على كيفية السير فيبا بآن رأذن بالقياس 
فتير ق‌الاحكام علي مقتضاه . وهذا بخلاف الاحكام العقليةوالعرفية فان امرف 
,والعقل فيما اتم مقام الشارع ف الاحكام الشرعية فلا يازم من التعدية فيها 
التعدية قیالاحکام الشرعيةمن غير اذن‌الشارع . و عکن‌ان عمل كلام البيضاو ی 
م مكلام الامام قق ا لجو اب السابق على هذا وهو بعيد جدآً والله آعل « 
(الاعتراض الخامس) وحاصله أن الاحمال الذى ذكرعوه إعا هو فيا إذا 
قال الشارع حرمت الجر لاسكارها آما إذا قال علة حرمة الجر الاسكار يندنح 
الاحمالو ييكون الكلام تصا ف آنالعلة هي‌المطلق دون‌المقيد عحلا لحك المنصوص 
واوضیح توجيه هذا الاعتراض عل الد ليل السابق أن تقول : ان اححال التقييد 
ان أردتم أنه حاصل كل الصور فصةرى الدليل ممنوعة فان قول الشارع علة 
حرمة الجر الاسكار لامتمل التقييد ا سبق . وإن ردم انه حاصل ق مشل 
الصورة ام كورة فى‌الد ليل مقط كان الد ليل أخص من‌الدعوى لاأ ن‌الد ليل أ#بت 
أن التتصيص علي العلة قىمثل قول الشارع حرمت الجر لاسکارها فقط ليس آمراً 
بالقياس والدعو هي أنالتنصیص عل الملة مطلقا ليس أمرا بالقياس (واليواب) 
ان هذه الصورة الى آوردها المءترض وهو قول الشارع علة حرمة الجر لاسكار 
ليست من موضع لزاع وذلك لان العزاع فعا إذا نص الشارع على حک فی حل 
وعلله بملة موجودة قحل آحر مسكوت عنه لم يشمله اللص هل يكون تنميص 
الشارحع عل ‌الملة اذنا بقياسالمسكوت عنه عانصو ص على حکەلشا رکتە‌ف تلات 
العلة . وما يظن فما دکرته آنه مقیس حو مدلول علي حکه باص لا بالقیاس 
اذ لايعةل هنا قياس 6 قال الامام قى الحصول لان الل بأن الاسکار من حيث 
أنه إسكار بقتغي الرمة موجب لعل بثبوت هذا الیک فی کل مسکر من‌غیر أن 
يون العلٍ ببمض الافراد متأخراً عن الع بالبعض الآ خر وحيذشذ فلا يكون 
هذا قیاسا لاله ليس جمل البعضأصلا وال خر قرعا بأولىمن|لعكس . واععرض 
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عليه ان الس کی جا حصله : أنا لا نسم عدم عييز الاصل عن‌الفر_ع فان الشارع 
اذا قاںعلة حرمة ال جرالاسکارعلمناحر مة ار با لص وهي الاصل ع علمنا ااملة وهى 
الاسكار م صل ال حرمة کل مسکر جمیع ماھو م کرغیر ا یریک نفرعا وقدلانعل 
کون‌الشيء مسکر؟ إلا بعد حین . (ولابقاں) : انا ندعي عدم تأخرالملرمة كل 
مسكر لا الع إواحد واحد من ال رليات لا علت من أن ال الكلي متأخر 
أبضا وماذ کر جار ق کل قیاس اھ القصود مته (واعل) أن هپنا مرا پنیغی 
أن پتنبه له وهو أن الامام عير عن هذه الصورة الموردة بةوله : علة حرمة الجر 
الاسکار کا ذ کر ناها سایقا وجعل ماعدا اجر من‌المسکرات‌غیر مدلول علي که 
بالقياس ول صرح يانه بالنص ۰ وعپر البیضاری ف اانهاج عن ه_ذه الصورة 
يقوله علة المحرمة الاسكار وجعل فى الجواب أن حك جميع اكرات مستغاد 
بالنص‌ففهم الاسنوى أن مراد الامام انه مدلول علح؟ غير الجر من المسکرات 
بالنص فاعترض عليه وقال هو مشکل لأت الافظ ل يتناوله واعتبر أن هذا 
الاعتراض هو السر ق أن البيضاوى غير الثال إلى ماذ كرناه ساقا ففر من 
الاشکال أی اظهور أن حرمة غير المر مدلول عايما باص عل تعبيره ولكنه 
استشکله من وجهین آخر بن ( الاول) أن فى هذا التقييد حجرآً على الساثل 
ووجهه آن الاثل ‏ لورد هذه الصورة من التنصيص عل العلة هذه الكيفية الى 
نا خارجة عن حل العزاع وإعا أوردها بكيفية لا يظهر معا أن بكرن 

ماعدا الجر منصوصاعليه کار وحيثذ يكون هناك حى لاسائل أن رد علیمن 
أجاب بأن الك متصوص عليه واه ليس من حل النزاع عنع ذلك کا أورده 
الشارح الاسنوى علي عبارة الامام (الثاني) أنه يقتضي حصر علة التحرع المطلق 
فی الاسکار وعو ياطل قطعا . (وعکن) أن جاب عن‌الثانى بأن مراده عة حرمة 
المشروب المسكر الاسكار لاع الحرمة على الاطلاق أوضوح بطلانه غير أنه 
على هذا يتضح ان‌الحال خارج عا نحن فيه فآ عكن لمعترض أن ورده (وآما) 
ان السیکی ققهم أنعبارة البيضاو ى وعيارة الامام متحدتان . فقول البيضاوي 
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علة الحرمة الاسكار أى علة حرمة اجر فأل عوض عن المضاف اليه وفهم آن 
مراد البيضاوى من قوله بالص أى بطريق الاستدلال يالنص أي بطريق ان. 
العم بالعلة وجب الع بالمعاول من غير آن يتأخر العلل يبعض الاقراد عن العم 
بالا خر کا هى عبارة الامام . وحينئذ لابرد عليه ماذ كره الاسنوى وإغا رد 
عليه ما د کرہ هو آی اہن السیکی وقررناه سابقا (فان قلت) ای فرق بین قول 
الشار_ ع حرمت اجر لاسكارها وبين قوله علة حرمة الجر الاسكار حى آنهم 
جعاوا الثاني عاما فى كل مسكر بالاتفاق معا لخلاف ف أنذلات بطريق الاستدلال 
باص أو بالقياس دون الأول (قلت ) بؤخذ من العضد أنالفرق بينحا ان 
الاسكار فى الثانى ذكر معرفا باللام قيكون للعموم قيشمل إسكار النبيذ . 
وذكر قى الاول مضافا إلى الجر فلا يشل إسكار غعره . وللكن قال السعد 
قى حواشيه : لايصح هل الاسكار على العموم الا اذا کان المراد علةالرمة 
مطلةا هى الاسكار أما اذا أريد علة حرمة الجر فلا نلم الاتفاق على عومه 
بل هو ععزلة حرمت ار لاسكارها اه ملخصا » فعلى‌ماقاله السعد بكون‌الشال 
الم هو علة الحرمة مطلقا 5 قاله الأسنوى خلافا لا قاله إلامام وین السبکی 
وحينشذ برد عليه الاشكال السابق ٠‏ هذا وااتحقيق أن الثال الصحيح هو علة 
حرمة اجر الاسكار كا ذكره الامام وأن عبارة البيضاوى مزل عله کا قاله 
ابن السبكى وأن القرق بين الثالين أن الاسكار فى الثال الثاني ذ كر مطلةا عن 
التقیيد بالل فآمکن جعل اک عاما اکل مسکر تاریق الاستدلال بخلافه 
قف الال الاول قانه ذ كر مقيدا نالجر فاحتمل اعتبار خصوصية الحل ل عصل 
الاتقاق فیهعلی عوم الع اکل مسکر ۔ ویس الراد الاسکار کل اسکار 
حي لا صح تعليل حرمة ا-#ربه كا فمه السعد بل المراد الاسكار المطلق عن 
التقييد با-جر المتحقق قى اسكار اجر وف غيره . ولا يقال ان (أل) ف الاسكار 
للعهد أى اسكار الجر فيتحد الثالان لا“ نا نقول هذا احمال (لال) وعتمل أن 
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تكون للجنس وهو الظاهر منبا فضعف احمال التفييد جدا فلم ينغت اليه فتأمل 
وال آعل بالصواب » 

( المذهب الثاتي ) أن التنسيص على العلة يغيد الأمر بالتياس مطلقا و نسبه 
يى التحرير الى الحنفية وأحمد والنظام وأ اسحق الشيرازى وصاحب جم 
الجوامم إلى أبي السين البصرى » واستداوا علىذلك بدليل تقربره علي قوانين 
اعطق هكذا : لو م يكن التنصيص عل العلة مفيداللامر يالقاس ل يكن لذ كرالملق 
فاثدة الكن التالىباطل فيطل القدم وليت نقيضه وهوالمطلوب (أما)الکكیری فو جما 
أن العلة لات ذ كر الا لقصد تعدية ا الى ٠‏ واقما ماو م يكن التنصيص اذنا 
بالاياس وا تعدية كان ذ كر العلة عبثا (وآما) بطلان التالى فواضح ( والواب) 
عنع الکیرى واز أن تكون المائدة بيان مدرك الح ايكون أوقع فى النفس 
8 آدعي الي الامتثال فان قات ) اذا كان التنصيص عل العلة فيد الامر يالقاس 
فہل التعبد ذا القياس الخاص عند هولاء مستقاد من دلالة اللغظ أو من الدلالة 
العقلية ۲ واذا كان الأول فمن أى نوع من أواع الدلالات ۶ (قلت) ظاهر كلام 
ابن السبكي الأ نى فى التوفيق بين كلامي النظام أنه بالدلالة اللةظية . وظاهر 
الد ليل الابق‌الذ ى نصبوهعلى مدعاه أنه الدلالة العقلية . قان حاصله أنه آولیکن 
النص على ااعلة مفيدا لامر بالقياس لكان ذكر العلة عبثا أى والعبث علي 
الشارع الحکے محال ولك أن تقول ان ذلك وجه لدلالة اللظ على ذلات دلالة 
لزومية عرفية متأمل و حرر وال أعل ( فان قلت) قد سبق ان النظام أحال التعبد 
بالقياس فى شريعتنا ها التوفبق ينه وبين خوله هنا ان التنصيص على العلة أمر 
بالقياس (قلت) الو اقع انالنقلعن‌النظام ف هذه ال آلة قداضطرب فنقل الا كر 
عنه انه قول انالتنصيص عل ‌العلة يفيد الا مر باياس ونقلالغزالي والآمدى 
عنه أنه قول انااتتصيص عل العلة يقتضی تعیم المع فیجمیع مواردها بطریق 
عموم اللفظ لا بالقياس . فعلي ما نقله ااغزالي عنه ,کون التوفيق بين ماهنا وبين 
ما سبق واضحا ا قاله ابن ااسبكى . وأما على ما نقله عنه الا كثر فاللوفيق 
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بین ولیه علی‌رأی الاسنوی أن ما سبق خصوص بغیر ماهتا أی انه يقول 
باستحالة التعبد بالقياس شر يعتنا عند عدم التنصيص على العلة . وعلي رآى 
ابن السيكى بأن ما هنا ول على الفرض والتقدير يعتى انه لو فرض ووقع من 
الشار ع التنصيص علي ااملة كان مدلوله لغة الا مر بالقياس وإن کان عقتضی 
إحالة ورود التعيد بالقياس لا يقع منه ذلاك فلا تناقض بين قوليه للفرق 
بين الكلام قى مدلول اللفظ إن ورد والكاام ق انه هل برد أو له وفجا 
قالاه نظر (أما) ما قاله الاسنوى ففيه ان الدليل الذى نصبه النظام سابتا 
لابات دعواه ار صح أثبت احالة التعبد بالقياس في شر بعتا مطلقا 
سواء فى منصوص العلة آو فى غيره لان حاصل مدرك فى ذلات الد ليل ان طبيعة 
الشريعة 7 افقض طبيعة القياس فلا مناص له من الوقوع ف التناقض على مانقله 
الا كبر عنه بل يصح لك الحسك بانه متناقض علي مانةله عنه الغزالي من آنه 
قول بتعہے م فى جيع موارد العلة بطریق عموم اللةظ لان هذا الطريق 
يقتضي اعترافه بان الاحكام الشرعية مەللة مع أن مبى دليله السابق على آنا 
غير معقولة (فان قلمت) لايستطيع أن يدعى آن جميع الاحكام غير معقولة الى 
والا كان مصادما للبداهة (قات) ان لم يدع ذلات لا يثبت د ليله الا حالة كاسبق 
قى الرد عليه . (وأما) علي ماقاله اسن ااسبكي من أن ماهتا مول علي الفرض 
والتةدر ففيه أنه يازم النظام عايه اتكار ورود التنصيص على العلة من الشارع 
وذللك انكار قبيح قان ف اللكتاب والسنة من التص على علل الاحكام مالا 
مجحده الا آعي البصر والبصيرة والا شخصليحاجج الا بالنار » وباطجلة كينا 
قابت مذهب الاظام هنا وهناك وجدته سخيفا لايستحق أن یسطر ق ااکتب 
ولا آن صاحيه حامل لواء بدعة انار القياس واه عل » 

(تفبیہان) _ الاول - قد ذ كرنا فا سبق آن الا ٠دى‏ والفزالى #لاعن 
التظام أنه قول اأتنصيص على الدلة فيد تعدية الى الى مواقعہا بطریق موم 
اللفظ لا با قياس وقد رد ابن‌السيكى مذهب الظام على مانقلاه عنه عا حاصله : 

Y۳ (‏ چ۹ نيراس العقول ) 
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اتا نلم من اللغة أن قوله حرمت الجر لاسکارها لایدل علي تحرح کل کر 
كدلالة حرمت كل مسكر لانه ليس موضوعا لذلك وإعا حو موضوع لتحرع 
افر لعلة اسكاره وتحرح غيوه من المسکرات لیس جزءآ من مفبومه فل يدل عليه 
لا مطابقة ولا تضمنا والدلالة منحصرة ف هذن النوعين عند قوم وق المطابقة 
عند آتخرن . ويه نظر من وجهين (الاول) بقى قسع الث من الدلالات وهي 
الالتزامية فيجوز نيدل عليه المزاما (الثاني) أنغرض النظام بدلالة الغظ عليه 
أن يكون ذلك بطريق الاستدلال النص آى بطريق ان الم بالل وجب 
ال بالمعلول من غير آن يتأخر الع ببعض الافر اد عن‌العل بالبعض الا خر . وان 
کان هذا برجع الى القيا سكا قرره امن ااسبكي فى الرد علي الامام (التنبيه الثافي) 
إذا جرينا على نقل الا كثر عن الظام من انه يةول القاس فى منص وص الملة 
وجرینا على رأی الاسنوی من التوفيق بين كلاميه كان النظام موافقا للقاشاق 
والنهرواني ق اة ل نها لا يقولان احالة القياس غير هدن بخلاقه کا سبق« 
وكذا إذا جرينا على نقل الا مدى وااخزالىلذهبه بناء على أنالةاشانى والنہروااي 
يقولان بأن ا تنميص عل العلة يغيد التعمدية بطريق عموم اللغظ كا سبق النقل 
عتها (أما) إذا جرينا علي بقل الا“ كمر وعلى رأى اين السبكي ف التوفيق بين 
كلاعى النظام فركون مذحبه مخالفا لمذهييها والله عل (فان قلت) اراك تقلت عن 
الحنفية انهم بقوأونبأنالتنصيص عل ‌العلة امر با لقياس مم انهم يقو لون بأنللنظ دللة 
تى دلالة نص‌وهي غيرالقياس كاسيق وضيحه فالكلام علي تعر يف القیاس : 
قاللفظ الدال علي حك فى محل النص عليعاته دال علي بوت ذلك الح فى موارد 
العمل دلالة نص لادلاله قراسية فلا يصح قو مهنا أن الانعيص‌على!اأعلة امر با قباس 
بل ينبغى أن بةولوا التتعصيص بقتضى تعدية الح إل مواقم ااملة بالدلالة اللفظية 
لا القياسية ( قلت) ليس ماهنا من‌قبيل دلالة النلص لان دلالة النص عندم هى 
أن بوجد قى الى الذى يدل عليه النظم علة ينهم كل من يعرف اللغة أى وضح 
ذلك اللفظ لعتاه أن المح ف ‌المنطوق لا جلما وهو الأسمى عغهوم الموافقة عند 
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غيرم . وحاصابا أن علة الح تتكون واضحة من غير نص عليها يقهمها فام 
اللغة كالايذاء لرمة التأفيف . وانظر لم ل يمتيروا اللص على الملة قانما مقام فبا 
من اللص علي المج فیکون الفظ مع النص على العلة دالا على المىك فق مواردها 
دلالة نص . على نى رأيت ف الا مدى آر:_ دلالة النصس قد کون العلة فيا 
منصوصا عايا أو موعى اليا . وعلىاجلة فهذا الموضوع تاج إلى رر من حن 
المنذحب ضليع ق أصوله والله أعل « 

( المذحب الثالث )ااتفصيل بين القعل والترك ى أن التنصيص علىاللة فى 
جاب التحر ع یفید الامر بالقیاس )ا ق‌حرمت اجر لاسکارها ولا بغید قجانب 
الامجاب کا إذا قيل تصدق على هذا لفقره وهو مذحب آفى عبد الله البصرى 
وقد فرق بینها بأن رح الشيء لعلة يقتذي ترتب المغسدة علي فعل ذلك الشىء 
تلاك !عل ولاشكأنالتباعد عن‌هذه المضدة لاحصل إلايترل جمیع ماوجدت فيه 
هذه العلة خلا ف !جاب الشىء لعلة لتر تب علا معلحة فان حصول هذه المصلحة 
لايتوقف علىقمل جميع ماتر تب عليه مثلها (مثالالاول) إذا قال الشا رع حرمت 
اجر لاسكارها قان‌الاسكارعلة للتحرح بيترتب على قعله مفسدة وهی ضررالمقول 
وهذه المفسدة لاعكن‌للعبدآن ينجو منها إ۷ إذا رك جي المسكراتااي تت ر تب على 
شر مها هذه المفسدة « (ومثال الثاني) إذا قال تصدق على هذا لفقره فان‌الفقر علة 
لوجوبالتصدق وبتر تبعل تعلیق الح مهامصلحة ى اعانة هذا الفقير وم اعدته 
على معاشه وهذه المصلحة عكن محصيابا مس غبر أن تصدق على غبره من الغقراء 
(والجواب)اا لا نسل أن المةسدة المرتبة على فعل ماحرم لعلة لا عكن‌التباعد عنها 
الاجترك جميع ما وجدت فيه تلكالملة لا قررنا ساجا آناللة جوز أن تكون هى 
القيدة بالحل‌المنصوص‌عليه وحينئذ تكون مها ار تية عليما خاصة يتباعدعنا 
عجرد برك القعصل الحرم باص كار وال أع » واعل أنى قررت مذحب 
ھی عبد اللہ ود لیلہ والجواب عنه بطريقة اعتقد اميا أوضح ۴ا ذ كر الامام 
وشراح اناج وأمس بالفزاع مع المذحيين الا بقين هذا عام القول فما تعلق 
عسالة التنصيص عل العلة والله يالص واب *٭ 


۸۰ تقس القیاس الى قطمي وظتی 


ر المسألة الثانية چ 
ق تقس القياس الى قطي وظني والى أولى ومسا وادون 4 

هذہ ال آلة ذ كرها صاحب المنهاج هنا ق باب الجيه تبعا للامام ق‌الحصول 
وا ن كان ف المحصول جملا مسا لتين لا مأآلة واحدة ولعلهم ذ كروها قى هذا 
الباب للتنبيه على أن القياس القطمي ل یکره آحد فو خار ج عن عل الزاع وان 
كانت هذه الحكة تقتضى تقدعبا على ذ كر الحلاف لا تأخمرها عنه کا فعلوا . 
وحن - وان کانمقتضی رتیپ هذا الکتاب آن‌تذ کر ق‌الباب‌الثالث _ نتعرض 
ها هنا تيعا للمنهاج بالمقدار المناسب كا تعرضنا للمقدار الحتاج اليه ق رر محل 
الزاع کا سیت . وان‌شاء الله سنعید ذ کرها قیالباب الثالث الذی خصصناه لبيان 
آقسام القياس‌فنقول : القياسينقسم ولا إلىقطعي وظى فا اقطعى | تقدميتوقف 
عل مقدمتين (إحداها ) العل بملة ا لحك ف الاصل (والثانية) المل محصول تلك 
العلة ق‌الفر عفاذا علا المجنهد عل بثبوت اليك قالفر ع سو اء ناک مقطوعا 
به أو مظنونا . ( مثاله ) قراس الضرب علي التأفيف فانه قراس قطعى لانا ن آن 
الءلة هي الاذي واعلم وجودها قي الفر ع ولكن الى هنا ظی لانه مستغاد 
من دلالة الالفاظ وقد قرر الامام أن الانص_اف آنه لاسبيل إلى استفادة اليقين 
متها اه وذلاكأوجودالاحمالات!ااعشرة فيا وهى الا شت راك والجازواانقلوالاضار 
والتخصص والنسخ والتقدى والأخير وتغيير الاعراب والصرف والعارض 
اامقلى . واعل آن كلام الامام مول على دلالة الالفاظ ف ذأتها بقطع النظر 
عا ينضم اليها من القرائن التي جعابا قطعية فى معناها كاحقق قموضعه قاذ كره 
من ظنية حک الاصل فى هذا الال اغا هو بالنظر لكو ته مستةادآ مرن اللص 
لا يالنظر لاواقع وإِلا ملا آعم أحدآً خالف ف أن التأفيف حرام . وااظ ون 
هو ماإذ! كانت كاتا القدمتين أو إحداها ظنية كةياس السغرجل عل البر فى 
الربوبة والجامع هوالطعم فى كل منها فان الك بان العلة هى الطعم ليس مقطوعا 
به واز أن تكون هي الكيل أو القوت (مان قات) مامعي كون القياس قطعيا 


المسالة الغا نية ۱۸۱۹ 


أو ظط مع أن القطعية والظنية إا تعلقی بالاحکام والنسيب فتةو ل وت القيأم 
لزيد مقطو _ع يه ی مدرك ادرا ک جازما أو مظنون آي مدرك ادرا کا راجحا 
والقیاس ک تقدم هو الائات وقد قسر وه اللادراك على شوت حج الس 
عليه فقيس (قات) ان اردنا بالقطاعي وااظى الةطوع په والمظتون کا هو ااطاهر 
وبا لقياس الاثيات فلا يصح التةسيم والامالاق الا علي سبيل الهالغة أو التجوز . 
وان أردنا بالقطعى وااخاني ما کان على سبیل القعاح أو ااخان آی ما كانت صفته 
القطع والظن صح الاطلاق من عير سامح فان الادراك و صف بالةطع وااظن 
والقەاوع به والاظنون هو متعلقی الادراك ومتعلةه هو بوت حم الا صل قف 
القر ع . وكنذلات اذا آردنا بالقياس الج بآساو ى ابلعاومين أى الت ية الماصلة 
قى قولنا الفرع مساو للاصل في الك لمساواته له فیاللة » والذی يقهم من 
شرا اناج أن‌الموصوف بذلات هو الا اق . وقد تقد م آن‌الا لاق هو الاعتقاد 
فیعو د الاش کال (فان قلت) قد حصل اضطراب فى كتب الادول غتارة يقةولون 
ان القياس لايكون إلا ظنيا وتارة يقسءون الةياس 6 هنا الى قطعى وي فمل 
من 7وفيق ين کلام ( قلت ) من تص عل ى‌آن القياس_لايكون قطعيا ڊلهو 
ظي ( إما ) انه راد القياس تلف د ئی جره أو حری عي اقا قیاسا 
قطعیا لیس بقياس بل الح مس تقاد باد اللفطية على حر ماسيأنى (فان قلت) 
إن هذا اواب لايطهر دع ليل بعضهم لظنية ااقياسباحمال أن تكون خصو صية 
إلاصل شرطا أوخصوصةة الفرع مانعا فان هذا التعليل يقتضى آن كل قياس 
حي ماثعیته قطمعيا عل القول بانه قاس هو ظى لوجود هذا الاحمال اذ لا عخلو 
قياس عنه (قلت) لال أن کل قراس يو جد فيه هذا الاحال فقد محصل القطع 
م اعتبار خصوصة الل ف الاصل والفرع . وهل بدك أحد ف أن عل 
اياي ال“ ذی بقطع النظر عن کر ه حاصلا من توص الافت'؟ 
أو هل يشك آحد نی أن خصوصة الضرب لوست مانعة من CE‏ ?ل أظن 
آحدا ينازع ف ذلا فانه واضح والّه أعل » (فان قلت) سامنا أنه قد يقطع بعلة 


YAY‏ الاك اماية 


امف ق ‌اللاصلل ويو جوفسا في الفرح من غير إعتبار خصو صي ة الل فيم ما کا 
ذكونق الكل لانسل القطع بالاللاق ف السك لان العطل الشرعية ليست مؤثرة 
قا ازم »ن و جمودها وجو د القعاول(خلت) ان !اسللل الشرعية جب اضطرادعا 
وان لم کن مؤعرۃ فلا پتیخاف اک عنہا الا لاقع و فوات شرط 6 بآ تقیقه 
قالتتض وق نخصيص المئة على أن غبو بز تعر التأف فقط حون اقرب يعدمن 
سخاقات المقول . غالقعلم بالالاق ف مثل هذه الصورة من البدأعة كان 
EF‏ 
القیاس ماتا الي آولى ومساو وأدون,غان کان بوت الج فى القرع 

آولی من ثبو تھ فی الاصل ہو الاٴولی . وان کان مسلویا فہو لوی وان کان 
دونه غو الاحون . فالاو لي كقياس الضرب علي التافف قان الاذى ف الضرب 
أشد وهو أولى با اتسرح من التافیف .واآسلو ی کقیاس الامة عل اميد را 
العتق من البعض الي ال کل قانه قدثبت ق‌العبد بقوله صلل الله عليه وسل « من‌أعتق 
له قعید قوم عله» م ق ا عليه‌الامة وىعذا الج لتس لو ما فيع لته وهی 

تشوف ااشارع الى المت ۔ خالالاسنوی : ویسمیان آی هذان القمان با قياس 
في معى الاصل وبالقياس اللى اء والمعروف أن القياس فى مى الاصل عو 
ا بنفی الغارقااؤ عر گا لقسے الثاني و کقیاس صب آاہول فی ال اء عللٰالبول 
فی4 وأما اللي فيطلق باطلاقادت متعددة ذ كرا ابن اليك ق جع اليوامع 
وسنفصاها ف الياب الكالث ان شاء اله ععالى (وأما الاحون) فكلاقرة الى 
جستعم اپا الفقباء ء ف مباحثمم مشل قياس اليطيخ على البر ف الربا بيامع الطعم . 
لل الاسام فى الصول : وآمامراتب‌التفاوت في حسب مر اتب الظتون . ولا 
كانت مراتب الظنون غير عحصورة فكذا القول فى مراتب ذا التغاوت إفان 
قالت) مقتضی بیانك لقیاس الاولی عا شی آن ولو ية الفرع بالج اا کانت 
لان مافيه ن العلة القتضية للح أ كثر ماف الاصل کلايذاء خامه بف الضرب 
الذي حو قرح أشد منه قى الأفيف فلذااٍ كان الضرب بالتحرع ولى من 


السا العافية AY‏ 
التأقيف . قى وجه كون القياس أدون حو تغاوت العلة آيضا عيش يكون ماق 
الصل أشد ما نى الغرع عكس الاولي واذا كان كذلتك فهل فق مح قوشم 
رط القراس وجود المالة بمامہا فی الغرع مع أنه على هذا الوجه لم نوجد الملة 
بمامها فيه (قلت) وجه ابن السيكى أدونية القياس بير ذفك تفاديا عن عغالفة 
ماذ كته من‌الشرط فانه قال حو عدم القعلم بأن‌ماظن عليته عل الماعم فان‌القاثل 
إعليته ق‌الر بويات ليس قاطما عقا لته لاحمال أن تكون الملة هي الكيلى أوالقوت 
فاذا جثنا الي قياس التفاح علي البر قلا هو مساواته قى الطعم ويوٽ الک فيه 
آدون من بو ته نی‌الہر لان الیر مکیل مقتات ماموم فپو ر بوی‌عل کل الا جمالات 
والتقاح ربوی على احیال واحد وه و کون العملة الطعم . والقابت علي كل 
الاحمالات آقوی من الثابت على احمال واحد اھ (أقول) لامانعم من أن تکوڻ 
الا دونية بحسب تاوت العلة قوة وضعفا يان تكون العلة أشد فى الاصل مذي 
تی الفرع ميث کون اقتضاوحه للحک قي‌الاصل اقوی من اقتضاءها لانی‌الفرع! 
عكس الاولى . ولا ينافيه اشتراط وجود العلة بمامها فى القرع لان القياس حينئذ 
یکون‌مہنیاعلی انعلة الجکهی القدر المشةرك التحقق في القدار الةوى والضيف 
ولا شك ان المج الثابت فى ذي العلة الححقةة في الة_دار القوى اقوى من 
لمع الثا بت قي ذى السلة المتحقعة فى القدار الضعيف * فلو فرصنا أن انتوص 
على حكه هو خرب الوالدين وغالب ب علي الظن أن ااملة ھی مطلق الایذاء التاق 
لاح رامہما والاحسان‌اليها صح أن بکرنمثل الا يف مقوہا علىاأخرب والامع 
هو مطلق الايذاء المتحقق فيها وان كان قالضرب الذى حو الاصلأشد منەق 
التآفيت الذي حو الغر_ع فيكون اقدضاؤه للتحرح فى الاصل اقوى منه في الذر ع 
ویکون التحرح قی‌الفر ح دون التحرج فی‌الاصل (فا قلت) برجع هذا الو جه 
الي ماقاله ان السہكى فاه کن أ أن يقال ان‌الادو نية جاءت من ‌آنالعلة فى الاصل 
محتمل ان تكون هى الايذاء مطلقا أو الايذاء الشدد المححقق قى مثل الضرب 
ولا يثبت التحرح فى مثل التأفيف الا على الاحمال إلاول فقط ( قلت ) ينغرد 


۹A4‏ المسالة العانية 


هذا الو جه‌الذىقررناه فما لوتيقنا آنالعلةهي الطلقالمتحة قف القوى والضميف فانه 
لامجری فيه وجيه ان السبكي قطما(فانقلت) هل يكون الةياس‌أدون جثل ماقاله 

ابن السيكى أيضا ويكون لا دونية القياس وجہان (آحدها( ماذ كرته (واكاتي) 
ما ذکره ان السبكى (قلت) ان جريناعلى أن القياس المساوي لايكون ظنيايكون 
القياس آدون عشل ماقاله ابن السيكي !يضا وان جرينا علي انه يکون ظنيا ا 
کون قطمیا فلا یکون وسیأنی تقصيل القول فى قطعية وظنية الاةامااشلاثة والله 

تعالى اع بالصواب » 

٤‏ اع اته يتعلق .بهذيرن التقسيمين مبأحث ( الاول ) ان حك الاصل 
تارة یکو ن قطعيا وتارة يكون ظنيا وذلات بحسب الد ليل الدالعليه . قال الامام 
ف الحصول : ثبوت الك ف الاصل إا أن يکون قينا أو لایکون فان کان 
بقيايا استحال آن کون الى فى الفر ع آقوي منه لاه ليس فوق اليقيندرجة 
(آما) إذا م يكن بقیتيا فثبوت الك ف الفر ع إما أن يكون آقوى أو مساويا 
أو أدو ن . مثال الاول قياس الضرب على التأفيف الخ الامثلة ال ابقة اه وقد 
اعترض عليه النقشو اني بان‌العلوم قابلة للاشتداد والضعف . قالانااسبک وهذا 
الاءتراض مہی على أت العاوم تتفاوت اه وقال القرانی فى شرح المحصول : 
قلنا لاتم ذلك (أى ماقاله الامام) لاتا قد بينا أن اليقينيات قد بختلف ق اللاء 
قان الواحد نصف الا#نين أ جلا من المحسابيات العاومة بالةرورة والمحسيات 
جلا من الو احد نصف الاثنين والمرئيات أجلا من اللم وسات اه وق هذا 
الكلام الذى آطبقعليه عؤلاء الاعة وغيرم منافشة على جانب عظى من‌الاهية .. 
ذلك أن مقتضي هذا السكلام ان معي كون الف رع اولى بالمى من الاصل آن 
ادرا که قو ى من الادراك المتملق ب الاصل ٠‏ فان كان حك الاصل قطعيا 
وجرينا على ان العاوم تتفاوت كان العم بمح الف رع اقوى واجلا من العم بک 
الاصل . وان کان حک الاصل ظنیا کان ظن حم الفر ح اقوى من ظن حك 
الاصل وذلات مشکل لان حك القر ع قى کلقیاس تاع ك الاصل ومتقرع 

عليه 


تقس القاس الي قطي وی Ao‏ 
عليه وطریق لمعلمه أو ظته . ولا شك أن عل القابع وظنه اضمفه ڪن علل التي ج 
وظته فلا بص ور أن يکون ال او الظق هك القر_ع اقو وجلا من الصفم أو 
إلظن عك الاصل قی‌آی قياس ۰ وبعیارة اخرى العام ڏواقطظن کم الاسل تایح 
قى القوة والضعف لطريقه وهوالد ليل الدالعلبه (واما) حك القر ع قتابم لطر يته 
وهو القاس التو قف على د لیل حج الاصل ولدلات لایکونحچ الةر عقطميةادا 
کان حک الاسل ظيا سواء ان القياس قيا أو ليا . فالقسقیق أن معن 
اولويةالفر_ع الى ان'لفر_ع اشتدل علىمةدار منعلة الى اعظم ما اشتمل 
عليه الاصل قكان اقتضاء العلة للح فی الفرع أقوى من اقتضا'ہاله فى الاصلى 
ووة العلة وضعغها بالنظر للمصلحة والقسدة الى تترتب علا وذلت کكالتافيف 
والضرب فان العلة ا لجامعة فيحا مطلق الايذاء وهو فى الضرب لعظم مغسدته 
آشد منه تی التأفیف . وها غير العم بالك لان العلم حكم الله ف الاصل » 
والف رع ا للد ليلى . والد ليل على اللةيقة هود ليل حكم الاصل والقياسواسطة 
واله أ 

و الثاتی) )١(‏ ذا جربنا على طاحر الأتقسيمين السابقین يکكون لاقياس 
ف ذاته من الصو ر المقلية ست(القياس القطعي 1 ثلاث صور - الاٴولي ‏ 
والمساوی ‏ والادون ۔ وااظنی کذلات . م ان صریح کلامالشراح أن قیاس 
الاولىلایکونإلاقطمیا وکذا اا اوی عل ماهو ظاهوعبارة الاسنويمنآهالقياس 
ق معى الاصل وحو ماقطع فيه بنقی انارق * وقياس الا دون لا يكون الاظتيا . 
فيتلخص من ذلك آنالقياس !لطعي له صورتان ‏ الا ول والمساوی ۔ والقياس 
الظى صورة واحدة وهوالادون خملة الصورالواقعية #لاٿث و بقيت #لاث صور 
واوا - القياس‌القطى الادون _ والظي‌الاولى والمساوى - ولكن 
إذا نظرت ف هذه الاقسام مع غض النظر عا قاله الشراح آمكنك القول بان 
القياس القطعي يكون أدون واقياس ااظى يكون أولي ومساويا واليك البيان : 

ي اء ت اطا على جى الموامع وشرحه ي موضو ع ذ كر اتشتراط و حود الملة 


یتہامھا ق الغر ع فر آیت آن المتں والشار ے حار بان على آن الاولی والمساوىٍ للا یکو تان 
1> قطمین . وقدخالفهما الو اشي وطن !نما ک يته ها مةد ي الوضو ع وأثه آعم أھ مه 


( ۲ ج ١‏ د تراس المقول ) 


۱۸ تقس القياس الي قطي وظى 

قد علتأن قطعية القياس !ءا تكون حصول العلم بعلة الحكم ولوجودها قى 
القر ع وظنيته مخلاف ذلك وان الاولوية والأساواة والادونية على ماقررناه إا 
تكون بحسب تقاوت العلة ق‌الاصلوالفر ع وعدم تفاومها . فان کانتق‌الغر ع 
آقوی منہا ق‌الاصل فالاو لی. وان کانالعکس فالادون» وان ل تتفاوت فالمساوی» 
اذا عد هڌا فاعلم آنه جوز ان لانقطم بالعلة ق الاصل وى مح ذلات اقوى فى 
الق رع منها فى الاصل فيكون القياس ظنيا اولى ( مثال ذلاك ) على مايۇخ_ذ من 
تقرير الشر ببى قول ااشأفعية : اذا كان القتل الطأاً يوجب الكغارة فالعممد 
ول . واذا كان اليمين غير الغموسص وجب الكفارة فالغموس أولى فهذان 
القياسان ظنيان ومن قبيل الاولى . وإعا قلناً اهما ظنيان إوازان لايكون المعي 
ف ذلات هو الزجر الى هو اشد مناسية لاعمد اوالغموس بل التدارك والتلافي 
للمضرة ورعا لايقبلها العمد والغموس . ووز أن لانقطع ايضا بء لة الحكم 
ف الاصل وحى مع ذلاك عير متغاوتة بل ماق الاصل مساو لا قى الفرع فيكون 
القياس ظنيا مساو يا وأمثلته كثيرة . و جوز أن تقطع بالعلة فى الاصل وهي مع 
ذلك فيه آقوی منہاف القرع فيكون القياس قطعيا آدون کا تقدم قمثال الضرب 
والتأقيف على فرض أن المنصوصعلى ح كه هو الضرب مم القطع بان الملة هى 
مطاق الايذاء ٠‏ هذا كله اذا وجنا الا دونية بالتفاوتق العلة (أما) اذا وجهت 
ما قاله ابن السبكى فالصورتان الا وليان يكونان من قبيل الادون ولا يتصور 
أن يكون القياس الى آولى ولا مساويا کا هو ظاهر الشراح (وأما) الصورة 
الاأخيرة هي واردة على توجيه ابن السبكي الا اذا متع تصور وقوعا واللّہ آعل 

(المبحث الثالث) اتفقوا على أن المح الا بت بالةياس الادون لا مستتد 
له الا القياس (وآما) الشابت الاو لي فقد اختلفغوا فيه هل الدلالة عليه 
قياسية أو لفظة ? وعلى آنا لفظية هل حو منطوق أو موم ۶ وعلي آنه منطوق 
قرل نةل اللفظ عرفا إلى مايشمله ويشمل الع ی الاصلي وقیلاستعمل فیا بشملہما 
ازا من اطلاق الخاص علي العام بقرينة السياق وغيره ٠‏ وعلى أنه مغهوم فهو 
مغبوم موافقة دل اللةَظ ءايه دلالة انتقالية آی بالتنیه بالادنی عل الاعل کا فی 


تقسے القیاس اې قطمی وظي ۹AV‏ 
قوله تعالی (فلا تقل طا أف) فنيه يالمنع من التأفيف وهو القول (أف) على ماهو 
عى منه فى الاذى وهو الضرب أو يالمكس كقوله تعالى (ومن أهل الكتاب 
من‌ان تأمته بقنطار يده اليك ) فنبه بالامانة علي القنطار ورده إلى صاحبه علي 
الامانة على ماهو أقلمنه وحوالرطلوالدرم _ والاول ق جانب‌اان _واثاتي_ 
قى جانب الاثبات . وايست هذه الدلالة المزامية كا قاله الاسنوى نقلا عن 
البيضاوى قى بحث اللغات لان المدلول وهو مغهوم الموافقة ليس لازما المعني 
الاصلى وهو النطوق واعا هو لازم للعلة والمعتبر مدلولا للفظ دلالة العزامية هو 
لازم الموضوع له لالازم العلة (فان قات) يازم على هذا بطلان حصرم لادلالة 
اللغظية فثلاثة آنواع _الطايقة - والتضمن - والالزام - (قلت) اندلالة اللغظ 
النحصرة فى هذه اكلاثة هى الدلالة اللفظية الوضعية أى ما کان للوضع قيا 
مدخل ف الدلالة عل المني أو جره أو لازمه ٠‏ وهه ليست كذلك ٠‏ كذا 
بوخد ما كتب علي جع الجوامع . ولاك أن تقول انه لامانم من آن کون 
انوم لازما لللنطوق بواطة العلة وذلا ك كاف ق كونها دلالة العزامية قصح 
ماقاله الاسنوى والبيضاو ى فامهم يكتفون ق الدلالة الالمزامية بالازوم العرق 
وال آعل « م إنه حصل خلاف حل مفبوم الموافقة قاصر على الاولى أو يكون 
مساو یا آبضا کا ف قوله تعآلی (ولا تا کاوا آموال الیتامي ) قانه یدل بطریق 
المغهوم علي حرمةاحراقه أيضا . هذا على مصطلح الشافعية (وآما ) النفيةفذهيهم 
أن مايسي مفهوم موافقة سواء كان أولي أو مساويا مدلول عليه دلالة نص وهى 
کا تقدم ذ کرها قربا آن يوجد ف العنى الذى يدل عليه النظم علة يهم كل من 
يعرف الاغة أى وضع اللفظ لماه أن الى ق المنطوق لاٴجلہا . م من قال 
إن الدلالة عليه قياسية اعتصم بأن اللفظ ل بو ضع الا للمنطوق ولیس حك 
ااسکوت‌عنه جزءامنه ولالازما له ولم یثبت نقل العرف هلا یشمله ولا أنه‌استعمل 
فيه جازا واعا ثبت بالالمحاق نظراللءلة الجامعة ولا معنى للقياس الا ذلك . ورد 
من قبل من قال انه متطوق پان اللغظ نقل عرقا لا يشمله لتبادر الغهم عرفا اليه 


AA‏ تقسم لاقياس ې قطمي وظی 

أو أن انظ استعمل فيه عجازا بدليل أنه لايفهم من جرد اللظ بل لايد من 
قرينة السياق وغبره . وهذا القول أعي القول بالجلز تقل ابن السبكى فى جع 
الجوامح عن الأ مدى والغزالى . وبين الملامة الشر ينى ضعفه وانه هم من 
عبارة الغرالي فى المنخول ضمنا من غير تصر يح بذئك (وأما ) من قال انه مغېوم 
أو مدلول عليه دلالة نص خاجاب عا سبق بان العلة الجاممة اغا هي لتناوله 
لغة لا لثيوت السك حى يكون قياساوهسذا نقطع بقم هذا لمعي المسكوت 
عنه لخة قبل شرع القياس (فان قلت) هل من تناف بين القول بانه مهوم 
أو مدلول عليه دلالة نص و ين القول بانه قياس (قلت) قال الصنى المندي 
اتناف بينہما لان النهموم مسكوت والقياس الاق مسكوت عاطوق . 
وواققه ابن السبكي فى شرح الحتصر فقال لا تنافي بيتهما لان للمفبوم 
جهتين باعتبار أحداها مستنداً الى اللفظ فكان مغبوما وباعتبار الاخرى قياس 
ولكنه فى شرح النباج رد عل الصنى المندى واعتبره| متنافيين وعللذلك بأن 
اغوم مدلول اللفظ والمقيس غير مدلول وها متناقضان . والتحقيق أن من ۾ 
يشترط ف القياس أن لا يكون‌الوصف الذاسب مفبوما من الاغة بل القياس عنده 
هو جرد الاق مسكوت منطوق لعلة سواء كانت تلات الملة ممما فا اللغة من 
اللص على حک الاصلمحيث يفم حك المسكوت من‌اللظ وإن لم يشر ع القياس 
أو لا تكون الملة كذلك ذهب إلى أنه قياس واعتبر القاس نوعين - جايا - 
وهذا لاخلاف فيه - وغیر جل‌وفیه الخلاف . ومن‌اشترط ف القیاس‌آن‌لایكون 
حك الملسكوت مهوم من اللةظ عقتضي اللغة ولو بواسطة اللة جرى على أنه 
ہوم أو مدلول عليه دلالة نص فایس بها تناف بل الخلاف اعتباری لفظي 
لايعرتب عليه شي ء وما قیل سآن له فواند کجواز النسخ به على القول بالدلالة 
الفظية دون القياسية فغير صحيح ۴ بعل من له والله عل » 

ولا كان القول بأندلا لته قياسية أو بطربق اهوم أو دلالة نص اغا ختلف 
بالاعتبار قصر الاءام الرازى ق‌الحصول النزاع فى هذا امقام بين‌القياسوالقيقة 


تقس القياس الي طعي وظی A۹‏ 
العرفية خقال ماخلاصته : ان من‌الناس من قال ان المنع من ااتأفرف منقول يالعرف 
عن موضوعه اللغوى إلى النح من أنواع الذى . وهذا القول حكاء قى مةابلة 
أنه قياس ملعا منحبين (الاول) أنه قياس (والثاآى) حةيقة عرفية . م احتج 
(للاول بآمربن (أحدها) أن النقل خلاف الاصل فلا يصار اليه إلا بدليل وما 
قيل ان التبادر وكترة الاستمال دليل على النقل فلا يصح إلا ثبت الاستمال 
ق العام نقسه وذلاك حو عحل النزاع (وآما) التبادر للعام من عجرد الفلفظ فمنو ع 
بل من قرينة السياق كا يؤخذ من الد ليل (الثاني) آنه لو كانمنقولا عرفا لما حسن 
اللات إذا استولى على عدوه أن وني الجلاد عن صفعه والاستبانة يه وأن 

كان يأمر بقتله كن التالي ياطل وإذا بطل التالي بطل القدم وثبت لقيضه 
وهو آنه يتقل عرفا وإذا بطل آنه منقول عرفا بت آرت الحك 
مستقاد من القياس وهو المطلوب . ووجه الملازمة آنه لو كان منقولا ء 
لكان مثل كلام اللات هذا متناقضا لن هذا اللةظ منقول من الصفع الي 
من آنواع الاذى مطقا الي منها القتل لل هو أعظمها وأولى يالمنح من 
غیره قیتاقض آمره بقتله فکانه قال : اقتله ولا تقتله . (وأما) الصغر ىوهو ا 
التالي فد ليما العر ق فان مثل هذا الكلام یهد ق‌العر فحنا » وأجاب ابن 
السبکي نع لملازمة من وجمين ( الاول ) آن كلام الماك هذا ليس من قبيل 
مان فيه فان الاستخةاق عند ذويي الانفة والاغوس الابية آشد وقعا منالهتل 
ولذلات قت ل كثير من اللوك اشم حينا أيقنوا الاسر قيد عدوم وحينثذفهو 
تاه عن الاعلى آمر بالادنى (الوجه الثاني) آنا لما أنه من قبيل ماتحن فيه لكن 
اا تدع النقل عرق اذا ل يتقدم مایناقض .فتضاه کا قى صو رة FANE‏ وأا( 
ماقاله الاسنوى من آله لأيطابق المدعى لان الكلام فى قل التأفيف لاف نقل 
الاستخاف ولا يازم من عدم القل ق لغطة عدم الىقل فى أخرى . فاوقال ولا 
تقل له آف لاستقام فغير مسل کا هو واضح اذ ليس الكلام ف خصوص اظ 
لاتقل له أف بل هو ق کل ما آشبپه والله اعم (واحتج لای بامور) (الا ول ) 
لو کان هذا الح متفادا من ‌ااقياس وجب أن لا عله من لا يقو ل بصحة القياس 


14° تقس القياس اليقطمي وظأى 
لكن‌التالىباطل فبطل المقدم وثيت نقيضه وهوالطلوب (والجواب) عنع الملازمة 
لانه مستفاد من القياس اللي الڌى ل ينكره أحد وقد علمت قي عدة مواضع أن 
القياس الل ح شکره‌الا آین حزم الذى لابعتد لاه . وان منقال به لا يسمیه 
قیاسابل سمه استد للا وهو والقیاس | للیعتلعان بالاعتہار فقط کاسب یهو ضسا 
وبذلات تعل ماق کلام ابن السبكي هنا (الثانی ) آنه لو کان مستفادا من القاس 
لوج أن لا بعامه العاةل لومنعه الله من‌القياس الشرعي (والجواب) عن هذاالوجه 
ال جواب عن الوجه الاول سواء بسواء (الثالث ) ننا أجعنا على قوم فلان 
لاعلا نقيرا ولا قطميرا وقوهم فلان لاعلاك حبةيفيدق‌العرف أنه لاشيء لمالبتة 
قوجب آن يكون هذا اللفظ قد قله العرق الى ذلك واذا ثبت النقل فى هذه 
الالقاظ ثبت فى مثل (فلا تقل هما أف) اذ لاقاثل بالقرق _ والجواب ‏ أماعن 
الال الاول فقد حكنا فيه بالنقل لاضرورة اذ لافائدة قى جلى على معتاأه 
الاصلى ( وأما ) ما كان مشل (فلا تقل ها اف) فلا ضرورة تلجى ال النقلفيه 
لجواز ا لمل على معناه اللغوى وهو المنع من التأف فةط (وأما )ت 
المثال الثاني فلا نسلل آن دلالته على نى كل شىء بواسطة نقل العرف 
اللفظ لذلات بل لان الحبة جزء عا فوقبا وننى الجزء يستازم الكل . وفيه أن 
البة ان کانت اسما للواحد مما بزرع فلوست جزء ا ما فوقہا . وان کان الراد 
زنة حبة فيصح أن تكون جزءآ ما فوقها كن لابد من ادعاء اشتهار هذا 
التقدر ق العرف لان الاصل عدم التقدر فيازم أن تكون اللغظة منةولة . وعلى 
کل وستوی‌الثالان ف دعوی‌النقل لاضرورة . كذا يؤخ ذ بالابة إلى احتال 
التقدير من الاسنوى وفيه نظر للفقرق بين الما لين على التقدير فان المثال الاول 
ادعينا فيه نقل العرفله منالخاص إلي العام للضرورة (وأما) الال الثاتى على 
التقدير فلم ندع الا تقل الہة عن أصاہا الى زنتها حتى صارت جزءا ما فوقبا 
وحینتذ کان ارادة نی کل شيء مها بطریق الازوم . على انه عکن آن يقال . ان 
ارادة نة حبة أعا جاءت من تقدبر مضاف ق نظم اللكلام من غير حاجة الي 


سى القیاس الي قطي وظنی ۹۱ 

التقل العرف وال آعل ٭ ( واعل ) ى ذكرت هذه ال_آلة على وجها وقلعت 
النظر عن سياق اهاج وشراحه ولا خی عل من حاط ما ذكرناه ماف سياقيم 
وما د كروه من الادلة من‌مواطن‌الضعف والله أعلٍ * 

( المسألة الثاكة ) ذ كر ق البحر الحيط أنه لاحك بفق الحالف ق حجية 
القیاس وان قلنا ان د ايله قطمي لانه متأول . وقال بعض‌التکامین : حك بفسقه 
حکاہ اللوانی اھ (فان قلت) قد سبق أن العسل بالقیا س کان جما عليه وان 
أول من باح بأنكاره النظام وتا ,عه عليه غيره ولا شك أن الحالفة فيه خرق 
للاجاع فكيف لا يعد فاسقا من خرق الاجماع مع آن المعروف أنه يكفر بذلك 
ا ن كان عالا بذلك متعمدآً (قلت) قد سيق أن منكره ادعى الاجاع أبضا عل 
انكاره ولم يدل الاجماع على العمل به و لعل‌هذا هو التأول الذی ذکره الزركشى 
ق البحر وهو وان يسل له خر ج عن العصيان . ولنكن ھا اعا يظهر يا لذسية 
لغير النظام آما النظام الذى طمن ق الصحانة وق اجماعيم فلا أظن انه 
لا بعد قاسقا . علي آنا السبکی قد نقل أنه زنديق وقد سبق التنبيه على ذلات 
وال أع » 

( المسألة الرايعة ) القياس يعمل به قطعا عندنا فى نص الشارع اما بالنسية 
الى نص الجتہد كا لو نص على حك فمل تسةنبط العلة ويعدى الح ٩‏ قالالامام 
الراقعى قى كتاب القضاء : حكى والدي عن الامام #د بن حى النع ف ذلك 
وانما جاز ق نص الشارع لا نا تعيدنا وآمر نا بالقياس والاشبه بصتيع الاصحاب 
خلافه . آلا ترام ينقاون الک وتختلفون فى أن علته كذا أ و كذا وکل متها 
يطرد الک ف قروع علته وهذا کا قال . وهو المعر عنه بالتخريج كذاق 
البسحر الحم *٭ 

(السألة الخامسة) انما يعمل بالقياس ابتداء ولا جوز الاسخ بهو لشن جوزناه 
فار بقع وحل بسطهاق النسخ » 

(الألة السادسة) ۷ا جوز أن يعمل بااقیاس ق أساء الله تهالى وإن| تناها 
بالظ ن کخبر الواحد ۰ قاله ان القشیری ق المرشد « 


A‏ تقس القياسا ي قطعي وظى 

(الألة اشايعة) جوز آن _تعيد الن ی صلی اه عايه دسم يالقاس عن اجخهور 
وقيل للا جوز . وقد سیق أن القر س الصاد مته صلی اليه وسل قطعی فلا نزاع 
فيه . و جوز أن بتعيد الله با قياس منعا ره صلی اتعلیه وسل عتد العظم وقيل 
لا تجوز مطلةا وقيل بالتغصيل بين اللاضر والةائب ول بط هذا اتوضوع 
فی باب الاجتہاد ٭ 

( السألة اكامتة ) انما يستعمل القياس إذا عدم الاص . قال الشافعى 
رى الله عنه فى آتخر اأرسالة : القياس موضع خرورة لانه لاحل القياس 
واو مود E‏ کن التي م طهارة عند الاعواز من الا وله 
طهارة إِذا وجد الاء . وأطاق الاستاة آو اسحق أن 1ال إذا ۾ يکن 
فا ص ولا اججاع وجب القياس فيا وإلا جاز وحل يعىل به قبل البحٿث 
علي التصوص وجميع دلا لتا ۽ للمسألة أحوال (احدها) آن رید ااعمل به قیل 

طاب السك من النصوص المعروفة فيمتنع طعا (ثانيہا) أن بريد العمل به قيل 
طالب صوص لایعرقہا مع رجاء الوجود فعلي کلام آی اسحق السابق جوز . 
ومذهب‌الةافم فعیومذه ب أحدوفةبا ء الحدیث لا جوزو هذاجم اوا القياس‌ صر ورات 
ععزلة التيمم لايعدل اليه الا اذاغاليعلى ظه عدم الاء وهومعي قول أحمد (وما 
تصنحم تیاس دق المحديث مايغنيك ) . ونه ال آلة شبه بجواز الاجتياد 
a‏ يي صلی الله عليه وسل فان وجود الى صلى الله عليه وسل جعزلة التص 

ل المحواز اذا خاف القوت على ح& المحادخة (الالة الفالثة) أن ببحث عن 

ویغات على ظه عدمه قهپنا وز القياس قطما . كذا ق البحر الحيط 
لاز رکش . تم قال فيه . حكى ابن حرم عن أي حنيفة رجه اله آن اير المرسل 
والضعيف اولي من القياس ولا عل القياس مح وجوده . قال والرواية عن 
الصاحب الذى لايرف له عخالف منهم أولي من القياس . وقال الشافعى ره 
الله تال : لاوز القياس مع نص القرآن أو خير مسند جرح وأما عند عدمما 
فالقياس‌واجب . وقال أو الفرج والقاضى أ بكر الابهرى الا لكيان : القياس 


اولي 


القياس من‌الدين 4 


سے 


آولی من خير الوأحد المستد والمرسل . قال أبن حزم وما تمل هذا القول عن مسل 
ری قبول خير الواحد قبلہما . وحکی الشیخ شہاب الدىن آو شامة ق كتاب 
اہر پا یسمل عں القاضى, ان المربي أنه حح با الوقاء بن عقيل قى رحلته إلى 
العراقبقول . مذهب امد أن ضعيف الا بر خير من قوی‌اانظر قال این العرتي 
وهذه وحلة من أحدلہ تليق عنصيه قان ضعیف الا ر اتج به ءطلقا ۰ قال يعض 
عة الختا بلة المتاخر ر بن مر ادبا لضعيف مااحط عن درجة الصحيح وان كان حتا 
اھ باختصار “ وما قیل فما نقل عن الامام امد رضي الله عنه ابی أن قال 
فما حکاه ابن حزم عن آهى حنيفة رضي الله عنه وال تعالى أعل « وقال‌الز ركثي 
ف البحر قد يعمل بااقياس مع وجودالنص فى صور (متها ) أن يكون النصعاما 
والقیاس خاصا. وقلنا بقول اور آله جوز خصيص العموم بالقياس فا لياس 
مقدم (ومنها) أن يكون آصل القیاس تبت بنص اقوى من فلات النص الءارض 
وقطع إوجود ااعلة في الفرح قانه يقدم على القياس (ومنها) ان يكون النص غخالنا 
للقياس من كل وجه على رأى النفية فانهم يقدمون القياس علي حير الواحد 
وح که ان برهان عن مالاك ايضا اه واظر هذا الاخبر المىقول عن التفية 
مع ماقله این حزم عن اه حنيغة فامپما متنافيان و الله آعل 

(المسلة التاسحة ) ذ كر الا مدى ف الاحكام أن القياس مأمور به لقوله 
تعالي (فاعتہرو! یااولیالایصار ) 6 سبق تقر ره وهومتقسع الي‌واجب ومتدوب 
والو اجب منه ماهو واجي عل الاعيان وذلك ف حق كل من تزلت به نازلة من 
القضاة والجتمدين ولا يقو غجره قيا مقامه مح ضيق الوقت . ومنه ماهو واجپ 
علي السغقاية وذلك يان يكو نكل واحد من‌الجتهدين قوم مقام غبره في تعر يف 
حج ماحدث من الواقعة بالقياس . (وآما) المندوب ف والقيا س فما جوزحدوثەمن 
الوقاقع ولم محدث بعد . فان الممكلف قديندب اليه ليكون حك معدالوقت الماجة 
٤‏ قال : هل و صفالقیاس کو نه دیا لله تعالي ۲ . وسک فی ذ اك قلاتقمذاهب _ 
الاول ‏ مذهب القاضي عبد البار وهو أنه يوصف مطلقا _ والثاتي _ مذحب 

( ۲۰ ج ١‏ نبراس المقول ) 


¢ القياس من الدين 


أي اهتيل وحو المنع مطلقا _ والثا لث _ مذحب ال جباثى وهو التفصيل بين 
الواجب قيوصف بذلك والمادوب فلا يوصف . تم اختار الا مدى أنه ان عى 
بالدين ما كان من الاحكامالقصودة حك الاصالة كو جوب‌الفعل وحرمته قا لقياس 
لیس بدین قانه غير مقصود لتةسه بل لغيره . و إن عي بالدین ماتعیدنا به سواء 

كان مقصو دا أصليا أو تابعا فالقياس من الدىن لانامتعبدون به وبال قالمسألة 
لفظية اه كلام الآ مدى ق الاحکام . ویعل نه أن‌هنه الاقوال كابالامعزلة ول 
مین ال مدي وجە‌هذهالاقوال وقدحكاهاان‌السبكي ق جما لو امع بطر ةة أخرى 
خا لفةلكاية الا مدى ٠‏ وعبارته مع شرح للمحلي : القياس من الدىن لاه مأمور 
به لقوله تعالي (فاعتہروا ياأولى الابصار) وقيل ليس من الدين لان اسے الدين إعا 
يقح علي ماھو ابت مستمر والقیاس اس كکذلك لابه قد لاعتاج اليه (وئالها) 
منه حيث يتعين بان لم يكن للءألة د ليل غيره مخلاف مااذا لإيتعين لعدم الحاجة 
اليه . وقد بحث العلامة ابن قاسم ف آیاته د لیل القول الثاتی . وحاصل سه أنه 
إن ارد بالمستمر ما یکون فعله مستمرا ف کل وقت فب و جد من الدین مالا يكون 
كذلك . وان آرید به ماتکرر فعله فالقیا س كذلك فپو یتکرر بشکرر 
احاجة فېو کر كمي الاستخارة مشلا تکرر بتکررها. وان آرید به ما یکون 
مشروعا یحق کل أحدأو فی حق الا كتر أو مالو وقع دام فيوجد من‌الدين قطعا 
مالس كلك .و إن أريد به يرذ لك فلييمن‌فتأمل اه . وقد أجا ب ااعلامةالشر بوي 
عنه بقوله : لعل المراد بەمالا يغ ي عنەغيرە ف بەض الاحيانمع امتناع العمل بهم استشکل 
العلامة الثر بى تعليلالشار للةولالثان بقو له (لانه قدلاعتاج الیه) بانه بقتةی 
أن القياس على الاول من الدين وان لم تج اليه بان وجد النص . م أجاب عن 
هذا الاشکال بانه عکن‌آن‌ قال : ان الاول يقولالقیاس‌الذ یمن الدین ماوجدت 
شر وطه ومنها عدم النص . والثانى يةول حيث كان لاعت اج اايەف بعض الاحيان 
عند وجود النص فليس شىء منه من الدين!ه ( فان قلت ) ماالفرق بين القول 
الاول عل هذا وااقول الثا لث الذى حاصله أن القياس من الدين اذا تعين بان 


القياس من الدين 40 
لا و جد المسالة د ليل عمره فان مقتضى هذا القول أن القياس من الدين عند 
عدم النص كالقول الاول سواء بسواء (قلت) لمل القرق يسما أن‌الاول يقول 
انالقياس مطلقا منالدين فان اشترط فيه فقدان النص كان ذلك شر طا لتخقيق 
القیاس لالکونه من‌الدین وان ل يشترط فيه ذاك کا هورآی من جوز اجماعها 
فالامر واضحح . ( وأما الثالث ) فيةول لايكون القياس من الدين الا اذا تعين 
فيشترط ف كو نه من الدىن فقدان اللص سواء جعاناه شرطا لتحقق القياس أ يضا 
أم لم تجعله (فان قات) ماالفرق بين القو لين على القول باشتراط فقدان اص قر 
قق القياس (قات) الفرق ينها اعتبارى فقط والظاهر أن القول الثالت جار 
على عدم الاشتراط کا یؤخذ من‌قولالشار ح حیث بتعین ۔ قا خلاف ب هماحقیق 
لااعتيارى . وبذلك يصح القول يان الخلاف بين الاقوال الثلائة علي ماحكاه 
ابن السبكى ق جع الجوامع وشارحه الحلى ليس لفظيا علافه علىحكاية الأ مدى 
الى سبق ذ کرها إلا أن ماقرره الا مدى حوالعقول فان خصيص اسے الدین 
باكابت المستمر على التفسيرالابق لاعلامة الشر بى ما ل يدل عليهعقلولا تقل 
و الله عل ا ق الامور ± اعم ان این السبكي نقل عن ال معاي ا قال : إن 
حک المقیس دن الله وشرعه ولا چوز أن قال قاله اله ولا رسوله لانه مستنړط 
ا و قدب اقشه الملامة اہن قاس فی آیاته ٤‏ حاصله : أن لكان ق 
أن الله قاله ہ ر جا بان دل‌علیه بقول عخصه فا لتحرح واضح لانه کذب علی‌الله. 
وان‌قصدانه دل‌عله وأرشدالیه حك المقيس عليه فينبخي عد مالتحرج و يبق اكلام 
حالالاطلاق وقد ازم عدمالتحرع لقيام الاحعالالا فىوعدم تعمد الكذبعل 
آنه قدت وقف فیالتحرح ق القسے الاول اذا قالذلت بناء عللٰظنہ أ نکل شیء لہ 
فيه حک فللمقیس حك قاله الله الخ ماقال رجه الله . والظاهرآن‌الرمة من حي ث آن 
هذه العبارة تقيد أن حك امقيس مدلولعليه بالكتاب أوااسنة مباشرة فتكون 
كذبا قطعا (و إما) آنه رقصد أن‌اشدل عليه وأرشداليه ےک امقيس عليه فا اظاهر 
أن قصده هذا لاخر جه . ن للام لان هذا المعی لایۆدی عثل هذه ااعہارة فتأملِ 


۹ القياس من أصول الفقه 
والله عل بالصوآب » هذا عام القول فى القصل الاول من الياب الا ول الذى 
خصصناه لاحية القياس وما تعلق مھا وسنشر_ع قى الةصل الثای الذي جعلناه 
ليان أن القياس من أصول الفقه وال المادى الى سواء السبيل » 
الفصل انشاي قى بیان آن القاس من آصول الفقه چ 
اعلآن جورالاصو لإينعلى ن لةياس من آم ول الفقه ووجهه واطضحفان‌القياس 
من‌ادلة الققه كالكتاب والسنةو الاجاع.و ذهب امام‌اخر مهن کا قلهانالس بكي جح 
الجوامح . وانغزالی‌والکیا کانقل الز رکشى قیالبحر الط ال آنه لس من آصولالنقه 
قال‌الزر کشی :واختافت ما خذه م قال الخغزالى: لان‌الادلة ع الثمرة والاحكام 
والقياس من طرق الاستجار . وقال الامام : لان الادلة انما تطلقعلااقطوع به 
والقياسلايفيدإلاالظن اه وليذ كرمأخذ الكيا . وفما قاله الغزالى وإمام الحرمين 
نظر (أما)ماقاله الخرالى ففيه آنا لال آن‌الاقياس بناء علىأنه -حجة ليس مشمراً بل 
هو مثم ر لكتاب والسنة (اللهم) إلا أن بقالإن القاس واسطة قى آن دلیلح؟ 
الاصل دال على حج الفرع . (وأما) ماقاله إمام الرمين فغير ملم لانه ان أراد 
بالمقطوع به من‌قوله ( إن الادلة لاتطلق إلا علي القطوع به ) هو المقطوع بانه دليل 
(فأو۷) يناقيه قوله بعد ذلاك وااتقيا سلا فيدلا الظن(ومانيا) لايتأى علي أنه حجة 
خابتة قطعا . وإن كان مراده بالمةطوع به هوالذى فيد الح قماما فلا يشمل د ليلا 
من‌الادلة سوى بعض آنواع الجاع قاندلالة اللكتاب والسنة علي الك ظنية # 
هذا وقد وجه العلامة الشر بيني ماقاله إمام الرمين من أن القياس ليس منآصول 
الققه بتو جيه خر وعيارته . الظاهرآنأصولالغقه عندالامام لاتطلق‌اإلاعل‌مايثبت 
الفقه استقلالا بان لاعتاج قى الدلالة Ide‏ الیغہرھا و کلواحد منالکتاب 
والسنة والاجماع كذلات . مخلاف ابتياس فانه عحتاج فى الدلالة على الك الى 
أحد هذه الثلاثة ضرورة وققه على ااملة المنصوصةبأحدها آوالمستنيطة ما نصعليه 


به . قثت أن كونه حجة لايناف أنه ليس من أصولاامقه (فانقات) الا جاعأيضا 
تقر إلىالستد فینہ یآ ن لا یکو ن من الاصو ل ء لی هذا( قلت )حاب الدعد ق التأويح 


القياس ف اللغات ۹۷ 


بآن الاجاع إعا تاج إلىالسند ق صققه لا فى نةس الدلالة على ا لكان المستدل 
به لاحتاج إلى ملاحظة السند والالتفات اليه مخلاف القياس فان الاستدلال به 
لاعكن بدون اعتبار أحد الاصول الثلاثة فتأملاه رهه اله . وانظر ل اقتصر فى 
وجه نوقف القياس على غيره على نوقفه على‌المنصوصة الخ ولم يذكر اوققهعلى‌الاص 
أو الاجاع على حك الاصل »ع اعلأن ماذ كره العلامة الشر يبي يظهر مته مدرك 
امام الحرمين ف عدم اعتبار القياسمن‌الاصول وحاصله . أنالقياس حيث احتاج 
قى الدلالة علي المع الى يره لابصح اطلاق الاصل عليه لان الاصل مابىعليه 
یره وهو ا يضا الحتاج اليه . والقياس مبنى علىغيره وعحتاج الي ذلات الغير . وقيه 
نظر لان القیاس ک) يبي علي‌غبره ببیعليه غ٧ره‏ وهو اى الشرعى المستفاد منه 
وأصول الفقه "عيت أصولا لابتناء الفقه عليما وهو العل بالاحكام الشرعية العملية 
فلا يعتد مهذا المدرك . فالمق آنه من الاصول بل هو بالنظر الى القن المدونآدق 
انه اوه تعالى أعل بالصواب » 
ي خاعة هذا الباب ق القاس فى اللغات والعقليات ج 
ل القياس فى اللغات ٭ 

ذهب‌القاذى ابو بكر الباقلای على النةل الصحيح عنه وامامالرمين والخزالي 
وال مدى وان الحاجب وكذا أعابنا وأكثر النفية وجهور الععزلة على مانقله 
قى المحصول عنم الى أن اللغة لاوز ااا بالقياس. وجزم به الامام قي الاوامر 
والنواى من الحصول . وذهب الامام هنا الى اواز وتيعه البيضاوى ق النہاج 
و تقله قى المحصول عن امن سريج س أعحاب الشافعى و نقله أيضا فيه عن ان جني 
فا صان ص أنه قولأ كر عة العرية كالازني وابى على‌القارسى. ونقلهابناليكي 
قى جع الجوامع عن ابن اني هر رة وای‌اسحق الڈیرازی من ابا . ک انه حي 
قولا #الا جواز ابات القيقة بااةياس دون المجاز . وقل ار نذ كر ححج 
القريقين نبين مورا لابد من الوقوق عليها (الاول) اتغقوا على أنه ليس من محل 
الاق لاه أشياء (أحدها) ماشثیت ميمه لاقر دہ د ر:ی الاةل عر ن العرب 
وا کان جامد کرجل ا أو مشتقا کاساء 'اماعبن والفعو أن کااضارتب 


۹۹۸ القياس ف اللغات 
والمضروب . قان اظ رجل اقل عن‌العرب أنه اسے للذ کر البالغ من :ني آدم فیطلق 
علي کل و احد وان يسم ممن | عرب إطااقه عاړه صو صه من‌غیرقیاس. وکذلای 
أسامة فانه ا لاحيو ان المءترس ولاعتاج فی اطلاقه عل أی حیوان مرس ال 


(#ا نيما) ماثيت تعميمه بالاستةراء والتقيع من آثمة اللغة العربية الكلام العرب 
ککل قاعل مرقوع فان مثل هذه القاعءدة ااسكاية سنت ياس تقر |ء کلام العرب 

کا مها مقررة لدم و إن عرفو ها يڏا اأعنو انا لادث عدوت الاصطااحات 
قال ان ااسیکی ف جع الجوامع مامعناه . ان أةظ القياس بيغي عن اخراج هاتين 
المورتين من عل الغزاع ٠‏ ووهه آن اخات dene‏ بالتةل أو بالاستقراء لاتصور 
فيه قياس حي نی عن عل ااحزاع . ( ا قال ) انه پتصور فيه قياس يانه قاس 
ما فسح رقهه صو سه علي ما“عع ( لاا نقول) ما دمع شخصهە من العرب 
داخل ق ااسكاية المقررة لدم كه مسنغاد من كلامهم بطريق الام الة والنص 
لا بطریق القی اس فان مثلہ مل مالو نص ااشارع على أن کل مسکر حرام م ظھر 
مک هن المسكرات حد ثا ل یکن ەوجودا قبل هذا الزمن فان حکه مستفآد من 
لص علي الكلية التاملة له لا بطريق ااقياس (ث لثها ) الاعلام الشخصية كريد 
ورو يألاسة اھا امي مھا اوضح لعا یپا العأمية للمتأاسية نها حي بعلل 
قاس ماشار ڳا ف تلات المناسبة عليپا واعا وضعت لعييز الاشخاص بعضها عن 
بعص عند امال وض عا حي انم ن ۾ م دلا الوضح لا تمہز الشخص باه علله 

عن غیره . قل ابنااسبکي(فان قلت) قد شاع فالعرف قوهم‌هذا سیپویه وهڌ ا 
جا لینوس و لوس إلا بطريق ااقیاس و إلا | صل الدح ف ذلات (قات) جازآن 
کون ذلا طرق ټرای اض اف وأقاهة ااحتاأف ايه aala«‏ هذ اظ کناب 
سيبو يه وعلر جا لينوسى أه وأقول ٠‏ جوز أيضا أن يكون هذا الاطلاق على سبيل 
1 ا لانه من الاعلا م المشترة بنوع وصفية كحا ع وٴنيکون من ةيل اتش بيه 
ارا أ مد ثا 


E‏ عو ٤٤‏ عل اا حو وما چ وس فی اواس قان ارت 


القياس في اللغات A‏ 


إذآكان العل مشتهر آ مشتهر ا بتوع وصفية وجاز التيجوز فيه على ماهو مقرر ق عل البيان 
فل وز أن من محل اللملاف کباق الجازات على ماسیانی ( قلت ) 3 ار 
نصافيه والظاهر آنةاکرن من حل الملافلابه بالاویل صر اسے جنس واشهأعل 
(وإعا ) حل العزاع هو الاسماء ااوضوعة امعان الحصوصة الداترة مع الارصاف 
الموجودة ق المي وجودا وعدما کار فانه اس لعصير العنب المسكر وهو 
دار مع الاسكار وجودا وعدما فہل قاس النبيذ عله لمشار كته له ق وصف 
الاسكار فيطاق عليه اسم الخر أيضا أولا وكذا لظ السارق هل يطاق فاا 
على النباش لمشار كته له فى أنه آخذ مال الغير خقية و كذا لفظ الزاى هل يطاق 
على اللائط قیاسا تار کته لہ ق آن کلا ایاج فرج ف فرج حرم شرعا مشتھی 
طبعا ولا وهکذا . كذاق ان السب (ءان قلت) ظاهره آنه لايشترط الداسية 
بين اللغظ والمعي مح ن اروف آھ ما اف ق ارخ الو 2 


وعبارة الاسنوى قى هذا المقام أوضح من عبارة ان السبكي ونصها ٠‏ واا عل 
الخلاف الاسماء الى وضعت على الذوات لاجل اشعادا علي معان مناسبة للآسمية 
یدو رم ما الاطلاق‌و جو دا وعدمااھ (قات)اندوران‌الاسم مم الوصف' تام المسمى 
لل بین الاسم ومسي باعتباره وان ل طهر ماقا کل اظبرق لظ جر 

قلايقالأىمناسبة بين اظ الز ناوم عناه و اظ ااسارقمه-تاه قفتأ لو الله أل (الامر 
الثاي) فرق بین القہا سق الشرعیات و' اسف للغات بان خے سس الاغة یکوں ا امع 
قره عورد مداسية بین الع ىو لذظ الاصل . وأ قياس ق أا رعيات کون اجام ق_ه 
علة بين العنيين( الام را اى اا ل رى فى ةةة والنجاز وقل 
فى الةيةة مقط وقيل'امجرىفيها('ما) ع وره ق ألممة عظ هر من الامتله ااسايفة 
(واما) المجاز ف_كا لواستعمانا لفظ الدابة فى ٠اةرس‏ من حيث إه من آفراد ذوات 
الاريع فانه عياز لةة لان اللخ م وض تي للغة للمعيد خصو صه وانملاقة شش انق ر 

فاذا استعمل ق حيو ان اک ەن‌ذوات لار دح الات اس فة کےا عا بلي حار ر الاول 
أوجود المتاسبة بین الا2ظ ومعتاہ لار کال ق اا الح ز ی ا زر ام اھ مچ 
بين الافظ والمعى فيها (فانةات) اذا اتمرطء' ماع شخصأ'ءعلافة فى المحاز يكون 


TO: wma, al-mostafa.com 


Yee»‏ القاس ف اللغأت 


هذا القياس فاثدة واذا لم فشترط ذلات وا كتفيتا يماع نوعها ك) هو الصحيح فلا 
فائدة فى هذا القياس لان باب‌التجوز مفتوحعلل مصراعيه سواء جوز القراسق 
المجاز اولا :ل هوخارج حينتذ عن عل المزاع لانه عرلة ماثبت تعميمه بالاستقراء 
(قات) يترتب على ذلك قائدة جليلة وى انا اذاجوزنا اثبات اللغةقياساو رتب حك 
عليعجازوهناك عجاز خر مشارك للمجاز الاول ق المناسبة تعدىااحك اليه من غبر 
حاجة الى القياس الشرعى عخلافمااذا م تجوز ابات اللغة بالةياس. واناكتفينا 
يسماع توعالعلاقة »وهو آيضاليس خارجا عن حل الہزاع کا یت تعمیمه بالاستقراء 
لان المجاز الا بت بطري تق‌الةياس عل القول به يكون ععزلة ماسعع ااتکام به مخلاف 
ما !ذا تقل با لقياس. ولو | كتغيناً بحاع النو ع فاه لايكون عمرلة مام التكام به 
ل آنه جوز في مقام آخر أن يستعمل هذا اللفظ ف المعي الثاني اا 
آی کش او لاجمل کلام صاحب‌الجاز الاول‌علیه . تم هو آخصمن ا 
ایی عل سماع توعالعلاقة أذ لأيشترط فيه مناسية الحي للاسيم بل مداره عل ‌العلاقة 
بين المعنيین (LD).‏ هنا فال وغ فيه العلاقة مع مناسبة المعی للاسے. . كذاق تقرر 
العلامة الشر بيي مع زيادة توضیح (الامر الرايع )أن فا٣‏ دة هذا اللاف أا اذا 
جوز نا ابات اللغة با لقاس كان حک النبيذ والنباش واللائط متفادآً من النص 
عل حا جر والسارقوالزاتيمن‌غيرحاجة الي قياس شرعي وال آل » 

¥ ن لائيات اللغة بالقياس 4 

ذ کر الامام قى المحصول عدة أدلة لمجوزءن(الاول) آنا إذا رأينا أنعصير 
العنب لامي نمر ا قبل‌الشدة الطلارثة واذا حصلت سي معا ر | و اذا زالتمرة 
آخر یز زالالاسے -والدوران‌يفيدظنالعلية _ حصلظ. ن أن الملةلدات الاسم ‌الشدة 
إذارأيتاحصولالشدة قالنبيذ حصل‌ظن أن علة هذا ا حاصلة فيه فيحصل 
ظن آنه س ی مھذا الاس . واذا حصل ظن أه مسسی ہذا الاس وعلمتا أو ظا 
أن اجر حرا م حصل ظن‌آن النييذ حرام ام والظن حجة قو جب المع حرمة النبيذ 
ا ما ذکره ه الامام ى الحصول . ويتلخص فى آن الاسم دار مع الوصف وجودا 
وعدما فيظن أن الوصف عل فاذا رابنا هذا الوصف فى معي آخر ظن آنه مسي 

بهذا 


بهذا الاسم قیاسا . و إلى تا تم الدلسل (وآما) قوله وإذا حصل آنه مسمی ذا 
والاسم وعلنا أو ظننا ال فو زائد عن‌القياس ق‌الاخة ونما ذكره لبيانفائد ته« 
خلاصتہا آنا اذا جوزتا إيات اللغة بالقياس كان المقيس عيزلة ماعع الةکام به 
وكان منصوصا علي حكه ياانص علي حك القرس عليه من‌غير حاجة الى القاس 
الشرعي ‏ سبق » وتقرر هذا الدلبل على القانون نطق أن تقول: کا يت أن 
تسمية کیء باسے مەلاة بوصف ووجد لاك الو صفق مع یار ٣بت‏ أن‌هذا المي 
اا شن مقرس عل‌الاول ومسى باتعه لكن‌القدم ابت فا اتال مثله وهوالمطلوب 
( آما ) الصغرى فدليلها الدوران (وآما) الملازمة قوجهما آنه أو لم يكن مقيسا عليه 
ومسي باه ازم خاف العلول‌عن‌العلة وآن لايكونللتعليلفائدة . ورد علي صغراه 
آنا لانسل ان الدوران يغيد ظن المسلية للقسمية بهذا الاسم وجوه (الاول) أن 
الدوران جاء من‌آن‌الواضع اعا وضع هذا الاسم هذا المي الم ركب ولاشك آن 
الاس لابطلق حةيقة على المعې قبل امه کا آنه لایطاق عایه کذلت اذا فقد منه 
جزء . فثلا الواضع وضع اجر لعصيرالعاب للشتد فقبل أن يكون‌مشتدا ل بتحقق 
٤م‏ المعي حي يطاق عليه اسم الجر فاذا ماصار مشتدا حةق العي الموض-وع له 
فاع الاطلاق . فاذا زال يعض العي زالحقق عام المعى‌الموضوع له فلا يسوغ 
الاطلاق . فثله مثل السربر الموضوع لمر كي من خشب وسار فقبل الت ركيب 
لقال له سر یر و بعد الغر كب يقال له ذ اكت فاذا ماتفکات فقد زال عنه الاسم 4« 
(الوجه الاني) ان الدوران اعا يغيد ظن العلية فما تماما وهنا لايتصور علة بين 
امعان والالفاظ . ومابرى من بعض المناسبات فمي لنرجيح الاطلاق و ليست 
موجية له والا كانت الدلالة طبيعية لامحتاج لوضع واضع ول سلا لصوو عه 
بین العا والالفاظ بناء علي أن العلة هى اعرف فالاسع 5 دار مع الوصف دار 
مح خصوصية الحل فالدوران لاينغكت عن المز ام فلا يقد الماية . ( ولا بعال ) 
ان لایفید فی اشرعیات لعدم خوه عنه ( لانانقول) انالقاطم لما دل على جو از 
القاس فالشر عياتعلءنا آن تلك الخصو صياتلامدخل ها قاثيات تلاك الاحكام 
( ۲ چ = - تبراس العقول ) 


Y ¥‏ القاس ف لللغات 


ولا قاطع ی اللغات یدل على جران القیا۔ رها » ورد على‌الکهرى أنه لايازم 
من تعليل‌التسمية تحدينها كا تقدم فى مألة التنصيص الا اذا أذن'الواضم والواضم 
يعرف خضلا عن محرفة اذنه ق هذه التعدية (فان قلت) تختارآن الواضع هوالله 
ال وض فف آذنبا قياس مطاقا (قلت )علي تلم ماذكرته أن‌الواضع هو اله لال 
آنه أذن بالقياس مطلقا واعا ورد منه التعيد با لقياسق الشرعيات فةقط آخذا من 
الادلة السابقة اادالة على التميد . وعموم قوله تعالى (فاعتيروا) ثبت فالقیاس 
الشرعى قضلا عن شعو له لاقياس ف اللغة و الله اع » هذا وقد اورد شراح النهاج 
على هذا الد ليل أنه منقوض نقضا اجا لياعثلالقارورةفا مہا وضعت لاز جاجةلاس تة رار 
اماء قیھا ومع ذلك م سے با الجرار والخواي . وسیآی ذ کرھاحجج الا مین » 

(الد ليل الثای) وهو الذى اعتمد عليه المازى واوعل القار سي چ کاله الامام 
قى الحصول انه ثبت باجاع أهل اثلغة أن كل فاعل مرفوع و كل مقعول منصوب 
وهكذامن وجه الاعراب. ولم ثبت ذلك للا قياسا لام لاوصفوا بعض‌الفاعلين 
ملا بذلات واتجروا عي ع أنه ار تفع لکو نه قاعلا أھ وقره رفن خارج 
عن موصح اامزاع کا سیق فان عو مه ابت عن العرب‌غايته انه ہت لدینابطریقی 
اسنقراء 1ة الاغة لكلاممم قدل هذا الاستقراء علم ان هذه الكاية مقررة عند 
العرب وإن لم تسكن ذا العنتوان الممطلح عليه ا سبق » 

(الدليل الثالث) أن علماء العرب أجموا علي أن المغعول الذى ¿ سے خاعلہ 
إا ارتقع لمشامته للةاعل فى استاد الفعل اليه ولم تزل فرق النحاة من الكوفيين 
والبصربين بعلاون‌الاحكام الاعرابية فيقولون : ان هذا ثبه هذا ىكذا فوجب 
أن يشبهه قى الاعراب . واجاع أحل اللغة حجة ق المباحث اللغوية اه وقيه نظر 
فان المقرر فى علم الحو أن المدار فى ابات قواعده علي الماع من العرب وما 
ي ذكره النحاة من الاسيات والعلل اعا هو لبيان حكة ماوقع وصدر من العرب 
واضبط القواعد المستفادة بماريق الاستةراء والتتيع لسکلامهم * ( تنبيه ) ( 
یذ کر هذین‌الد لیلین کشر من‌المتا خرن کصاحب المنپاج وشراحه و لعلهم ر کرھا 


القياس ف اللعغات xe%‏ 
لا ماخارجان عن عحلالمزاعالذی حرروہ کا علمت من‌الر دعلیها . واناذ كرما 
لان الامام قى المحصول قال ق أحدها انه الذى عولى عليه اة العر بية كالمازى : 
فيؤخذ من ذلاك أن تحرير محل النزاع عا سبق غير متفق عليه بين الاصو ليين 
واعة اللغة . وقديؤخذ منه أيضا ان مابعنيه اة العر يية من‌القياس ق اللنة غا لف 
لا يعتيه الاصو ليون فتدبر وحرر والله اعام بحقاثق الامور » ( الدليل الرابع ) 
قوله تعالى (قاعتبروا ياأولي الابصار ) فانه عام يتناو لكل الاقرة وفيه نظر لا 
سبتى ولان هذا البحث لغوى سأبق علي ورود الشر ع واثياته هذه الا ية 
يقتفى انهشرعي . وأنالقياس ق اللغة انماجاز بعد ورودالشر ع فقطوالاعلم » 
8[ حجج الانعين لاثبات اللغة بالقياس هب 

احتجوا اولا بقوله تعالى ( وعلم آدم الاسماء كابا) ووجه الدلالة منبا على 
المقصود اا دلت علي ان جيع الاسماء توقيفية فیمتنع ان ثبت شىء منہابا قياس 
وقیه نظر من‌وجهین (الاول) انه جوزان يکون ذلاك‌خاصا يا دم اما غیره‌قیجوز 
ان يدرك بعضها بالتوقيف والبعض الا خر بالقياس (وال جواب) انمةتضى هذه 
الا ية ان اللغة حدودة وان تعليمما يتعين فيه التوقيف الحض (الو جه الثاتى) انه 
جوز ان لا تكون ( ال ) ف الاسماء للاستغراق فيكون معناهاءلمه اليبعض وقيغا 
وتمهەعل‌البءض الا خر القاس (والجواب) ان‌هذا الاحتټالینافيه التا کید بقوله 
كام ولا يناسب مقام إظبار فضل آذم عليه السلام » وأاحتجوا ثانيا بان القياس 
لايتصور ا۷ إذا أمكن تعليل حك الاصل وتعايل الاسماء غير مكن والا كانت 
مقتضية لعا نيما باعتبار ذاما فقكون دلالتها طبيعية لا وضحة . وما رى من 
المناسبات فحى لتر جيح الاطلاق فقط كا سبق ٠‏ (لايقال) إن ااعلة ععي اعرف 
والامارة وهى متحققة بين الاسم والمسمی ولا ازم ماذ کرته علي ااتعلیل ( لاا 
نقول) إن مثلهذه الامارة لاتقتضي تعدية التسميةيالاسم لامهامرجحة الاطلاق 


له کا سبق ٭ واحتحوا ا ا پان وضح الاغة على خلاف تخي الاس فامہم مو | 
الغرس السود ادم و سمواً اغار الاسودبه وسموا القرس الا يض اشوب 


٠€‏ القاس ف اللات 


دون الجار الايض ۰ وسوا صوتالفرس صيلاوصوت اجار مهيقا. وصوت 
الكلي نباحا . وأبضا سوا القارورة ذا الاس لا جل استةرارا))ء فهاوذ الك 
المعی حاصل تی الیاض والانہار مع أا لاتسسی بذلا (قان قات) ان آقصی 
ماذ كرت أن هناك صورا لاعجرى فيما القياس وذلات لايةدح قالعمل به ٠‏ کا 
آن النظام دک صورا كثيرة ق الشر_ع لا بجرى فيا القياس فل بقتض ذلاك 
الماح من العمل به شرعا (قات) فرق بینها من وجمین (الاول) آن النظام ذ کر 
هذه الصور اآني لا جرى قماالقياس الشرعي مع وجود الاذن من الشارع 
بالقياس فلم تةو علي معارضته (وأما) فی‌الاغات فام يوجدإذن من‌الواضم باجراء 
القياس فيا (الثانى) أن الغالب ق الاحكام الشرعية أن تكون معقولة المعنى وما 
ڏک ه النظام من الصور علي قلع آنها ليست معقولة العى قهى نادرة يالأسبة 
لا عداها (وأما) الاغات قبا أعكس فالقليل منها ظهر قيه مناسبة بين الاغظ والعي 
والا كثّر م يظبرفيه تلات الناسبة وال أعلم « و بعد فقد خطر بالال حثيتعلق 
باجراء الةياس ق الاغات ل آر أحدا من الاصو لبين أشار اليه و لعل ذلاك لعدم 
استيعاى يالقدر الممكن لكلامهم . أو لابه بمحث لايستحق الذ كر وحاصل : 
آنا اذا جوزًا اثيات الاغة بالقياس و كان النبيذ مثلا مسحي ياسع اجر ومرادامن 
ذللك الاس اذا أطلق . فمل ارادته منه على سبيل الةيقة أو على سبيل الجاز مع 
العلمبان القيقة هى الاةظ المستعه ل فماوضم له ولاظ لرل يوضع للنبيذ وإعاوضع 
لعصير العنب المشتد والجاز هو اللةظ المستعمل ق غير الموضو ع له لعلاقة وقرينة 
مانعة من ارادة المي الحقيقي مطلةا على رأی أو وحده علي ری آخر . ولفظ 
ا خرلم يستعمل ف‌النبيد كذلت لان الاستعالشرطه القصد من المستعمل . ولانه 
لم اوجد العلاقة المعتيرة فى الجاز ولا القرينة «» وعكنأن يقال جواباعن‌هذا الۇال 
إنه جوز أن يكون ذلك علي سبيل الحقيقة لان الواضم لما وضع اس الجر مثلا 
لعصير العنب المسكر لعلة هى الاسكار فكاته وضعه لكل مسكر . فلفظ الجر 
اذا أطاقي بناء علىالقياس راد به كل ما وجدت فيه العلة من المسكرات أحدها 


القياس في المقليات و <o‏ 
وهو عصير العتب المشتد بطريق الاصالة لابه الذى لاحظه الواضعَ اول ااباق 
بطريق القاس (فان قلت) أي فرق بين‌اللةظ الذى شل غيرالوضو ع له أصالة 
مع الموضو ع له بطريق‌القياس وبين عموم الجازأواجع بين القيقة والجاز(قلت) 
القرق بينهما من وجمين (الاول) أن عموم الجاز يتوقف على تقل سكل اللةظ 

من المي الخاص الى المعى اعام م تحمل فيه اللاظ اعلاقة العموم و ا 

و ينصب علىذلات قرينة . مخلاف الثابت با لقياس (والثانى) آن غ وم الجازاعا يكون 
بالنظر لمتكام ومستعمل دون آخر خلاف الثابت بالقیاس (فثلا) وجد مت کام 

وستعمل لظ الاسد ی‌مطلق جریء ءلی‌سبیل عو وم‌الجاز و يتسب على ذلك قرينة . 
ولوجد آتخر وستعمله في معناه الاصلى او معي آر ل يشملءعناه الاصلى لعلاقة 
وقرينة ( وأما ) اللفظ الشامل غير «تاه الاصلى بطريق|ااقياس‌فلي س كذلك بل 
يكون‌اللفظ الموضو علعني لناسية موجودة ق غیره مرادا منه جمیع ماوجدت فيه 
تلاك المناسبة بالنسبة یح إطلاقاته لاعختلف اختلاف المتكامين والستعملين )ا 
عامتم‌ن‌ان‌الاغظ بناء على جو ازالقیاس کا نه موضو ع للعام‌و الله اعام بالصواب » 

چ القاس ف العقلات ے - 

قال الامام فا لحصول : اتفق أ كثرالتكاءين عل عحة القاس قالعقليات 
ومنه وع یسمی الاق ااخانب بالشاهد . قالوا ولا بد له من جامع عقلى والجامح 
أربعة - العلة _ والد - والشرط - والدليل - أما المع بالعلة فدكةولآعاينا . 
اذا كانت العالمية شاهدا فيم نله العم معللة بالل وجب أن تكون كذلك فى 
الغاثب (وأما) المع بالمحد فكقولالقائل ا شاهدا من له العا یجب طردالد 
غاا (وأما) المع بالشرط فكقولنا الل مشروط الياة شاهدا فكذلك غائبا 
(وأما) المع بالدايل فكقو نا . التخصيص والاحكام يدلان على الارادةوالعل 
فی الشاهد فکذا ف‌الغاثب اھ (واعل) أن ابن السبكى اءترض على عثيل الامام 

للجمع يا لعلة والجع بالشرط ا دو لان الارل = عم بالمعاول لابالعلة . 
والثآي جع بالمشروط لابالشرط . کڈ کر مالا یسا جع بالمل وجو قول 


“< القاس ف السقليات 


ايا کون الشيء يصح أن یری معالا بالوجود شاهدا فکذا ق الغائب اہ 
وینحل الى قیاس الباری عل خلقه ق آنه ری جاح الوجود. وقيه أن هذا 
اغا يهر علي غيرماجرى عليه‌الاشعرى من آن الوجودغير الموجود حي يتحقق 
الاشتراك فيه بین القیس والقیس عليه (آما ) على مذحهب الاشعرى من أن 
الو جود عین‌الو جود فلا (اللہم) الا أن يقال . إن مذحب الاشعری مؤول ليس 
عل ظاع ره کا حقق في عل السكلام » وذ کر أبضا مثالا يسا للجمع بالشرط 
وهو قول الععزلة . شرط صح ةكون الشيء مر ليا فى الشاهد كونه مقابلا أو قى 
ڪڪ المقابل فكذا ق الغائب اه وسيأني مايتعلق بتصوبر هذا القياس 
ولغرجع الى وجه اعتراضه على أمثلة الامام (آما) اعتراضه على مثال المع 
يالعلة فلان اليس فيه الاب والمقيسعايه الشاحد العام . والجامع كون كل منما 
le‏ والمحك بوت صفة العم للغائب س اشاعد ٠‏ فا لامع وهو العالية معلول لاعلة 
ولاك أن تقول . ان هذا جع بالعلة لابا ملول . ووجهه أن الله تعالي عالم باتغاق 
أهل السنة والمعزلة واعا الخلاف بينم ف أنه هل هو عاليذاته لابصغة زائدة 
عليما ۴ آو هو عالم بصفة وجودية زائدة على الذات وهى الملل * فاهل السنة على 
الثانى . والعءزلة على الاول مع اتفاقبم على أن العام فى الشأهد عام بعل زائدع 
ذاته ای ان له صفة وجوديةوهي الل . وعلى أن عالميةالشاهد مفتقرة الى العم آی 
اسا علة الافتقار اليه فقال الاصحاب . اذأ كانت عالية الشاهد علة للافتقار الى 
العل فکذا عالمية الغاثب لانحقيقتمما واحدة . وحيائذ يكون شرح الثال الذى 
أورده الامام هكذا : الغائب عا فيجب أن يكر ن له عل كا لشاهد فا لعالمية علة 
للافتقار الى العلل فيكون المع بالعلة لابالعلول . كذا يؤخذ من شرح الاصغماني 
علي الحصول تقلا عن الامام ق الرسالة البهائية مم زيادة توضيح «» وعنه تع أن 
المراد من العلة مايشمل مال و كانت العلة ف الذهن أى العلة العلمية . فانه يازم من 
الل بان اله عا الم بأن له علما غير أن التعبير بالافتقار قد لايناسب مقام‌الذات 
العلية فتأمل و اله آعل (وأما) اعتراضه على مثال اججع بالشرط . فو جہه آنالقیس 


القياس ثي المقليات ¥ 


فيه الغاثب والقيس عليه الشاحد وال امع کون کل منہما له م وارادة والحج 
اتصافهما بالليلة فال امع وحو الاتصاف بالعل والارادة مشروط بلاشرط . ولاك 
آن تقول امقيس الخائبوالقيس عليه الشاحد وال جامع كرون كل منهما حياوا لك 
إاتصلف كل متا بالعل والارادة فاجع فيه بالشرط لابالمشروط : وفيه آنه لايازم 
من وجو د الشرط وجود المشروط فمذا القياس الذي جع فيه بالارط ضيف 
جداکذایؤخذ من شرح الاصفبا ني علي المحصول « م اع أن ق هذا امقام مثا 
جليلا م آر أحدا آشار اليه فى كتب‌الاصول . وهو أن المعقولف ال جامم القياسي 
ن المك فى الاصل والفرع ناشيء عنه ومترةب عليه و الامور الاربعة الى 
ذکرواآن الجامع في القياس العةلى لايعدوها اعا بظبر ماقلناه في ثلائة منها فط 
وهي - العلة - والحد وبعير عنه بعضمم بالحقيقة -والدليل - أما الشرط عله 
جامعا مش کل وذلت لانه ان کان معي کو نه جامعا أن کون حک الاصل 
مشروطا بشرط وذلك‌الشرط موجو دفي‌الفرع‌فیلحق به فیح که وهوالمشروط 
کاصورا فما سبق الشال الذی أو رده الامام للجم بالشرط وهو قياس الغائب 
على ااشاهد في ”تصافيءا بال إوالار ادة لاتصافہما بالياةفلا ولم هذا القياس لاه 
لایازم من وجود الشرط وجود المشروط 6 سبق يل اجم بالمشروط هو 
المعقول لانه يازم من وج وده وجود الشرط کا صور ابن الدبكى مثال 
الامام السابق . وآن كان عى كونه جامما أن كلا من‌الاصل والقر ع اشترع 
ف أت الك فيها لا يتحقق إلا بشرط فاذا انتفى الشرط لابوجد الك 
ويكون القصد من الةياس الاستدلال على ني المشروط لانتفاء شرطه کا فى مال 
ابن السيكى لاجمع بالشرط فانه يتحل إلى آن الاب مقوس على الشاحد بجامع 
أن كلا منعحها شرط رؤيته المقابلة فاذا انتفت انتفت الرؤية وهى متنمة ف الها لب 
فتمتنع الرؤبة وهو الطلوب فثل هذا القياس ليس على نسى الاقية أنه ¿ 
يبت لاف رع المج القابت ف الاصل (فان قات) ان الک الثابت للاصل والفر ع 
هو عدم صحة الرؤية حال عدم الشرط وهو القايلة وصحتها حال وجوده . 


۲۸ القياس في المقليات 
والجامع أن كلا منها شرط صحة رؤيته الا بلة (قلت) هذا ليس مقصود الععزلي 
من هذا القیاس و إا مقص وده إثبات أن الله لابرى لمدم حةق شرطها وهو 
القابلة الم تحيلة عليه تعالى (الهم) إلا أن يقال : إن القياس وسيلة هذا المقصود 
لاه إذا بت أن الرؤية لاتصح إلا إذا وجدتالةابلة سواء ق الشاهد والغاثب 
س ومن العلوم أن الا بلة عحالة علي الله تعالی س ثبت امتناع رۋيته تعالی وهو 
المطاوب للعزلي خرر هذا الاوضو ع فهذا جهد المقل » 

( تفبيه) قد علهت أن هذا القياس يسسى عند المتكدين قياس الغائي عل 
الشاحد . ولان أن قي التعبير بالغاثب إساءة أدب وان كان المقصود منه 
ظاهر! أىالغائب عن العيون ق دار الدنيا إلا لمن شاء الله م نىكلةالرسل . كذا 
فی العطار على جح الجوامح 4# 

هذا كله عند القائاين بجريان القياس ق العقليات . وذهب طائثنة کا قاله 
اسن السيكى إلىعدم عحته فرما . واحتجوا أنهذا القياس لايفيد اليقين والمطالب 
العقلية يقينية . وعلي قلعم انه قد یفید فیتغی عنه يالمقل . آما انه لا بغید 
اليقين فلاّن آقوی آتواعه ما کان المع فیہ بالعلة وهو لايقيد اليقين لان ذلك 
يتوقف علي القطع بأن الج ثبت فى اللاصل لعل ةكذا . وعلى القطع بأن تلك 
اللة موجودة ف القر_ع . والقطع باتين القدهتين أمر صعب لن العلة الحاصلة 
ف الفر_ح مثل ااعلة المحاصلة ف الاصل والثلان لابد أن يتغاءرا بالتعيين واذوية 
وإلا كان هذا عين ذا وذاك عين‌هذا فيكونان أمرآ واحدا لا مثلين وقد فرض 
آنها مثلان . وإذا حصل التة ابر بالتعيين أو اهوية فيحتمل أن يكون ذلاك 
التعيين فىأحد الجابين جزء علة أو شرطها وف‌ال جانب‌الاأ حر مانها (وأما) وجه 
الاستغناء عنه فظاهر _ والواب _ أن هذا الاحل قد محصل القطع بعدمه . 
قال القر اف فى شر ح الحصول : يقطع الناظر بعدماعتبار خصوصيات الحال عقلا 
وعادة وشرعا (آما) عقلا فلا نا نط طع أن‌المحل إعا يصير أسود أو أيض أوعالا 


ا العا دون شخصیاا J‏ عاد فاا“ ا نعل أن زیدا اعا ارقت 
سخشچمه 


الاب التانى فالاركان ۲۰۹ 


ا هذه الذار لکونيا ارا وآن خصو صا وخصوص الشية لامدخل له ف 
ازاق (وآن غرغا فا اش أن عدا اداي اغا و لادی مت عن 
مغهوم الزنا اطق المشترك بينه و بين‌غيره من إلزناة لا خصو ص زاء . فتحصيل 
اليقين ليس عسرا بل كثير جدا . نعم فى بعض المواطن قد لاعصل اليقين 
وذلك لایقدح قى حصوله قي غیرها . وعلی تسای آنه لایقید إلا الظن فلا سل 
أن الطالب المقلية كلا بقينية بل منها يقينية ومنا ظنية فيحتاج لاقياس فى الثانية 
دون الاولى (وأما) قوم يعني عنه العقل . آى نظره بطريق البرهان المنطتق 
فلا يقتضى المنح لواز أن يكون ااقياس د ليلا آخر ينفع اى الدليل الرحاي 
فينفع للترجيسح عند التعارض وال تعالى آعم بالصواب واليه المرجع ولاب » 
ال هنا انتھی ما اردنا د کر ٠‏ فى القياس ق ااعقليات ولم نطل الكلام فيه لان 
موضع سحثه العلوم العقلية فاقتصسر نا فيه على القدر الحتاج اليه . وبه تم الكلام 
علي الباب الاول الذى جعالناه خجية القياس وسنشر ع ق الاب الثانى الذى 
خصصناه لا ر كانه وفقنا الله لاعامه كا وفقنا لاام الاول آمين » 


ف الیاب الثای في آرکان القاس که 
« ويتحصر فى مقدمة وفصلين وخاعة » 

آما المقدمة فى آمرين (الاول) فى بيان الاركان إجالا . وف وجه كرا 
أ ر کانا (اثاتي) فق بيان ما يسمي منها أصلا وما سى فرعا و بدأ ببيان الاول 
فتةول : قد علمت من تعر ف القياس أن أر كانه أربعة )١(‏ - امقيس عليه _ 
والمقيس ‏ والعلةالمشتركة بينها_ وال واعتیروا الک ركنا واحدالاّن 
حك الف رع عين حك الاصل ولا يختافان إلا بالاءتبار . م اعم آن آركن الثى. 
کا قاله اء ضد ھی أجزاؤه الداخلة فيه الى تت رکب مہا حقیقته وتوجد ہا هویته . 
والقيقة العقلية هى الاهية الكاية العقولةالعير عنها بالمة وم . واهوبة ف ‌الشخص 
€ ق مکی كدب اة أن لاقاس ركع واحدا جو الد وما غفام 


شروط لا بد ہا قیه هھ منه 
۲Y)‏ سج ۽ - راس العقول ) 


*1 الاب التاى فالاركان 
الجزثي الذى ف امارج الشار اليه و . فبركب القيقة من الاركان بالنظر 
لاوجود العةلي . ووجود ألوية بها بآلظر للوجود الخارجى . وقد وقف 
الشاب فى حواشي جع الجوامع قى اعتبار هذه الامور الاربعة أركانا للقياس . 
ووجه نوقغه أن القياس؟ا سبق هو الالبآت وال مل أو المساواة و ليس ف اخار ج 
شىء م ركب من‌هذه الاركان‌و انما الموجود فيه جرد الل أو المساواة (والجواب) 
أن معي ڌو شم أ رکانالشی ءعحقةة فوته آنه لايتحةقالةرداخار جي إل ما. فالايات 
وا لاساو اة لاو جدخار جاح نو جدهذه الا ور: و لیس م می قوی حقةةخو يته أنيكون 
فارج آمر مر کب مہا (وآما) ما جاب به ابن امج من قوله : نت خبير بأن 
هذه الامور إذا حققت سحةت‌القياس خارجا أى قالواقع ونفس الامر فلا وجه 
ذا التوقف . وکا نه ى الشاب ظن أن‌الراد بالخارج هنا مابرادف الاعيان 
وهو وم قطعا غواب فى غير عحل السؤال ‏ قاله العلامة الشر بينى . أى لاٴنك 
علمت آن عل السؤال قوم : توجد هاهويته . والموية هى الفرد الخارجي 
فظاهره أن‌الفرد الخارجي م ركب منها مع آنه ليس ق الخارج إلا الجلأو ااساواة 
وقد علمت حر برالمواب واه عل (المبحث ااي) قا يمى من‌الا ركان أصلا 
وما یسمی‌فرعا . واعل آم اختلفو افی دزت على لاخ مذاهب(الاو ل) مذهبالفقماء 
وهو أن المقيس عليه يسمى صلا والمقيس يسمي فرعا (والثاني) مذهب‌التكلين 
وهوآن‌الاصل اسم لدلیلحک المقیسعلیه ٭ والفرع اسم لحك المقيس . هذا هو 
العروف‌ولم يتعرض ل الامام . وةل ‌الاسنوی . ان‌قیاس قول التکلمی ن آنیكون 
افرع القابل هو حك الحل المشبه به أى حك المقيس عليه (الثالث ) مذهبالامام 
الرازي وهو أن الح ف محل الوفاق أصل والملة فيه فرع . وقى عل الخلاف 
بالمکس . فلاقیاس عنده آصلان وفرعان . هذه المذاهب علي سبيل‌الاجال . 
والاصل والفرع على مذهب المتكاءين خارجان عن أركان القياس . وكذاات 
أحد الفرعين على مذهب الامامؤهذا اللاف لاطائل تحته ولايترتب عليه فائدة 
واا اصعال کل فریق علي مایسمی أصلا ومايسمي فرعأ مع مراعاة ايع وجه 
أنطباق معي الاصلية والفرعية بحسب الاصل على ماأراد منهما قى هذا المقام . 


الياب الفانى فالاركان ۳۱١‏ 


وسيتضح لكت آن کلفريق لهوجه فما اصطاح عليه الا آنا لاق ةيا هو الاتسب 
مثا . ولا كان ذ كر اجاج ذه المذاحب لامخلو من فائدة وكان أول من آثار 
غباره الامام الرازی‌ر حه الله رأيت‌آن لا آخلى حذاالكتابمنه ميتدا بعيارة 
الامام فأقول . ةل الامام رهه الله في الحصول . اذا قسنا الذرة على البر فى 
تحرح بيعه مجاه متغاضلا فأصل القاس اما أن يكون هو الير أو الس الثابت 
فيه أو علة ذلاك الك و التص الدال على علة ذلاك السك . فالفةباء جعلوا 
الاصل اسما لحل الك المنصوص عليه ٠‏ والمتكامون جعاوه اسماللاص الدالعلى 
ذلات المع (آما) قول الفقاء فضعيف لان أصل الثىء ما تفرع 
عليه غيره و المع المطلوب اثياته قي الذرة غير متفرع على اأير لان 
البر أو لم يوجد فيه ذلات المج وحو حرمة الربا م سكن تفرع 
حرمة الربا ق الذرة عليه . ولو وجد ذلاثت المج ف صورة أخری ول پوجدق 
الجر أمكن تفريع حرمة الربا ق‌الذرة عليه . فاذن الىك المطلوب اثياته غير متفرع 
أصلا على البر بل على الى الحاصل فيه ۔ قا لبر لا یکون صلا لک المطلوب 
57 و کل شتآ ھا ن دا اج لاا یر اعا کا 
عالمين حرمة الربا فى اابر بالضرورة أو بالدايل ااعقلى لامكنناآن تفر عحک 
الذرة عليه . ولو قدرتا أن النص ل يدل على حرمة الربا فى صورة خاصة ل عكن 
آن نفر ع عليه حكم الذرة . واذا كان كذلات ن يكن الا ص أصلا لاقياس بل اصلا " 
لسك عل الوفاق اه وخلاصته أن فرع القاس هو حك امقيس وهو لا يتفرع 
على نفس القيس عليه وهو الحل المثبه به . وإعا يتفرع علىحكه ٠‏ حى أنه إذا 
وجد هذا الى في صورة اخری ول يوجد فما فرضناه مقيا عليه يتفر ع حك 
امقيس على الم الموجود فى الصورة الاخرى ولا يتفرع ايضا علي د لیل حک 
المقيس عليه وإعا يتفرع علي المى کا سہق حى أننا اذا عمتا حك المقيس‌عليه 
من غير نص تفرع حک امقيس عليه . تم قالالامام رضي الله عته : واذا ف دهذان 
الةولان فنةول : الع أصل فى حل الوفاق فر ع ى محل الخلاف والعلة فرع 
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فى حل الوفاق صل فى عل اللاف . وبيان ذلات آنا مالم نعل توت الک فى 
حل الوفاق لا نطلب عاته وقد نعل ذلا الحكم ولا نطلب عاته أصلا فلا نوقف 
أثيات علة الل م فى محل الوفاق على إيآات ذلك الحکم 1 تو قف ائات دلات 
المحكم عل إثراتعله لاجرم كانت العلة فرعا علي السكم قعل الوقاق والحكم 
أصاد فره . (وأما) فق سحل اغلاق فما نعلم حصولڵل العلة يه لا عکتا آکہ 
ا لمکم فيه قیاساولا پنعکس * قلا جرم كانت ااعلةاصلا في محل اللاقوا مک 
فرعا فيه اه ثم قال الامام : ان لقول الكاعين والقباء وجها ضا لاله يت 
انا لحکم فی حل الوفاق‌اصل وثبت إن التص اصللدلك الحكم . فكان‌النص 
صلا ر الحسكم المطلوب وآصل الاصل اعل فرجوز تسمية النص أصلا على 
رأی التکلین . وايضا فالحكمالذى و الاصل عحتاج إلى عله فيكون عل السكم 
اصاد للاصل فيجوز تس ميته بالاصل أ عل ر أي الفقہاء . وههنا دقةة وهى 
أن تسمية العلة ق سحل المزاع اصلا اولى من تسمية ل ال = فی عل الوفاق 
اصلا وان ااعلة مۋنرة نىا < والحلغير ور ق |1 سک خعل ل علة الك أصلا 
له اول من جعل حل الک اصلا لان التعليق الاول اقوى من الثاني (واما) 
القر_خ فهو عند الفقياء عبار ة عن عل الخلاف وعندنا ءبارة عن ال کک الطلوب 
ا#ياته لان عل الحلاف غير متفرع علي الاصل بل الك الطلوب اتباتههوالمتف رع 
عليه . وهنا دقيقة وى ان اطلاق لاط الاصل على حل الوفاق اولى من إطلاق 
لفظ القر ع على عل الملاف لان حل ااوفاق اص للح الحاصل فيه والمكم 
الحاصل فيه اصل للقیاس کان عل الوفاق‌اصل أصل القياس . e (lg)‏ 
ا لحلاف 'صل لاحکم الطاوب اثباته فيه وذلاك ا > م قر ع القاس واطلاق اسع 
الاصل على اصل اصل القياس اولى من اطلاق الغرع ءلي اأص فرع القياس . 
واعل اا بعد التنييه على هذه الدقاثق ساعد الفةاء علي مصطاحيم اه ره الله 
) وقوله ) فى رد مذهب الفقاء : وااصڪم امالوب الباته فى الذرة م 
يتفرع على الجر الخ . فيه نظرفان المةراء لعلو ن القرع هو الك واعامچەلونه 
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هو عل الك فالاولى أن يقول فان أحد الحلين لايتغر ع علي الا خر (وقوله) 
ولو وجد الحسكم ق صورة آخری لا مکن تريح الذرة عليه اخ قيه قار لانه 
جو ز أن تكو ن الصو رةالاخری مث ل الد یدنلا رجح الذر عا (ائهم ) الاآن 
يقال : ان قر ضالكلام ف ااذاأمکنت المشا ركةفااعلة (وقوله) فان الحكمالطلوب 
اغړاته اځ هذایقتةی أن أ حد الحكين مفر ع علی الا خر وھوغهرمذهبه‌بلمذهبه‌ان 
ا لحك قعل ا لاف مغر ع عل الم لة وهی مغر عةعلی المح کم نی عل الوفاق‌وا ن کان .ژول 
الى تفرع أحد التكين علي الا حر بالواسطة (وقوله) قى تط عرف مذهم التكدين 
لو قدرنا كوننا عالمينعحرمة الربا الخ . زاد ال ممدى ولوان الاص آصلا لاقياس 
لکان قول الراویأصلا له آيضا من‌بابأولى مع أنه ليس آصلا بالاتقاق . ويمكن 
او ات غ الاو ان جرد جواز معرفة السك من غير الاص لامضرجه ع کو نه 
أصلا وقد إعترف به فى وجيه مذهب التكهين (وقوله) فها ورقف إثبات العلة 
ق عل الوفاق على الک الخ قیه نظر لان هذا مسل قى المستنيطة دون الاصوصة 
قالهالاستو ى (الهم) إلا أن يقال انذلات بالنظ ر" للاّعم إلاغاب كا قاله العلامة 
الشر ى (وقوله) ق اوجيه مذحب الفقہاء الح الذی ہو آصل عحتاج إلى عل 
الخ . هذا مبنى على أن الاصل هو الحتاج اليه وهو أحد إطلاقاته ق‌الاغة (وقوله) 
أولى من تسمية علاك الخ ف بعض سخ الحصول أولى منتسمية الك وهذه 
الخة وان كانت أولى لتكون الغاضلة بالاظر لمذهيه إلا أن تعليله المذكرر يعده 
لا اسا و کان عليه آن يقول علي هذه الذخة و ا غير مور فىالعلة ٭ 

م اعلان کلام‌الامام مبنی علىآمربن (أحدها) ان الاصل ما انبیعلیه غیره 
ویقایله القر ع وهو ماانبنی علي غیره (والثای) ان فرع القاس هو الک ق عل 
الخلاف المطلوب إكباته . فااملة في حل الوفاق ا_كونها مةنيطة من السك فيه 
يصدقعليما انها فرح مبنية على غيرها ويصدق على الح ف حل الوفاق‌انه صل 
ينبني عليه غيره . والعلة فى حل الحلاف لكوا مؤرة ومعرفة للحك فيه يصدق 
علیہا اها أصل انی عليه غبره و يصدق على الج ف محل اخلاف انه قرع الینی 
علي غيره ولا كان الحل المشيه به لا ينبني عليه يره وكذا الحل المشبه لا ينيى 
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علىغیره أ يناسب ية الأول أصلا والثاني قرعا كا قاله الققباء ولا كان ال 

ی عل الاق الذی‌هو اثر عالقیاس الطلاوب ایا ته لايتبنيعل‌النص‌ عل ال ق 
محل الوقاق واعا ينبنى على ال وإن م يكن‌طريق معرقته اللص ل يناسب تسمية 
التصاصلا 5| قاله التكلهون»وق العضد انما قاله الامام هو الصحي_ح.قالالسعد: 
لان ق ذلات حقيقة الابتتاء وفيا عداه لا بد من التجوز وملاحظة واسطة يظهر 
ذلات بالتامل اھ ووجهه فى ی الفقہاء ان تفرع احل المشبه على الحل المشيه 
به لاناعتبار ذاتیها بل باعتیار ال الثابت فيها فهو قى القيةة تفرع لاحد 
الحكين على ال خر ووجهه قىمذهب المتكلمين أن تفرح الحك في حل الخلاف 
علي النص اعا هو باعتبار تفرع الى فی عحل الوفاق عليه (قان قلت ) ما معنی 
تفرع أحد الكين على الا خر مع أن الک قد والقدے لا ترتب فيه ولا تفرع 
(قات) ان التفريع بحسب العل والظهور للمجتهد لا سب الذات ولذلات قال 
ان السيي أو قال قاثل إن المتةر ع هو الل ع الذرة علي الع ع ابر لكان 
أو لی . وقال التہریزی صاحب التنقیح : ما جری علیہ الامام ذھاب عظے عن 
مةصود البحث إذ ليس القصود بيان ١٠ا‏ يصح ألا ق الجلة فان ذلات معاوم وله 
اعتبارات فالتص أصل باعتبارو ال أصل باعتيار والعلة أصل ياعتبأر . ولكن 
المطلوب بيان الاصل الذىيقابل الذر ع ق التر كيب القياسى . ولاشك آنه هذا 
الاعتبار هو عل المع اكات او إجماع كا قاله الفقہاء وهذا كان حد القياس 
مل معلوم علي معلوم وآرادوا بالمعلوم الثاى الاصل . ولا عكن أن يسر 
بالنص ولا با لعلة ولذلاتقالوا لابد من معلوم‌ثان لیكون صلا . وآ بدلواق‌اختصار 
التعريف لفظ العاوم بالفرح والاصل واشتهر قى ان النظار لا نسل المج ف 
الاصل ولا نسل وصف العلة ق الفر_ع وكل ذلات إشارة إلى ماذ كرناه اه وفعا 
قاله نظر فان مقصو د الامام يان ما ينبغى أن سى أصلا وفرعا ما انطبق عليه 
محناهيا من عير كافة . وماذ كره من الامور إا هى جارية على اصطلاح الفقهاء 
بعد تقرره فلا تصلح د ليلا عليه . وف الاحكام للاَمدى يعد آنذ كر آن العزاع 
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لقظي وأن الاد ل يصح إطلاقه عل الكل عا لا خر ج عا سبق مالصه : والاّشيه 
أن يكون الاصل هو الحل علي ماقاله الفقہاء لافتقار الك والاص اليه ضرورة 
من غير عكس . فان الحل غير مفتقر إلى الاص ولا إلى السك اه وقد علمت 
أن الامام قال ق ختام عيار ته : واع ننا بعد التنبيه على هذه الدقائق تاعد 
الفقباء على مصطلحيم اه هذا عام القول ق القدمة ولعلا أطلنا فالبحث الثاني 
الذى لاعلائل تحته لكنه لا مغلاو من فوائد جدلية وسنشر ع ف الفصل الاول 
الذى خصصناه لمباحث العلة الي هى الر كن الاعظم والله بوفقنا امه « 
- ج القصل الأول ف العلة ك - 

وينحصر ف مقدمة وثلائة أطراف . فالمقدمة قى بيان حقيقة العلة وبيان 
اذاهب فما . والطرف الاول في المارقالدالة علي العلية وهي المسالات , والطرف 
الثانى قالطرق الدالة على إبطاها وهي !ةو ادح . والطرف الثا اث قى شروط العلة 
وأقساما . وقد لکنا ق‌هذا ارتي ملاك صاحب الاہاج والامام ق‌الحهول 
وان كنانرى تقدجالكلام علىشروط العلة وآقساما قبل ال كلام على ‌المسالاك 
والقوادح ٭ اع أن العلة ر كن ق‌القياس لا بد ق ضصققه منها ليجمع مها بين الاصل 
والفر ع بل هى الر كن الاعظم و مباحثبا أعقام مياحث الامول وأصدبما ونقل 
الزر كشي ق البحرالحيط عن‌انن قورك أن من الاس من أقتعر على‌الشيه ومنح 
القولبالءلة . وعن أبن ال معالى أن بعض ااقياسيين ٠ن‏ ‌النفية وغيرم ذهب الى 
عحةالقياس اذا لاح عض شه ۰ قال و ذه ہو رااقيا سيین من الفقہاء والمكامين 
إلى أن العلة لابد منها ف القياس وحى فى اللغة اسے ما بتغعر حک الشیء حصوله 
مأخوذ من العلة الى هي المرض لان تأثيرها فى الحكم كتير العلة فى ذات 
المريض . وقيل لاما اقلة حكم الال الي القر ع كلانتقال بالعلةمن الصحةالى 
اارض . وقيل هي مأخوذة من العلل بعد النمل وهو معاودة الماء للشرب مرة بعد 
أخریلان الجت ېد يعاود قی !خر اججها اأنظر دهد الىظار أو لان ا لمكم شکرر پتکرر 
وجودها 8 وقد بعر مہا ع( لاجل لاک يقدم على الفعل أو E‏ 1 فیقال فعل 
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الفعل لعلة كيت و كيت او م يشعل لعل كيت وكيت . كذا فى البحر الحريل 
اللو کشی ؛ (وقوله) وقیل لاما ناقلة حک الاصل الهذاوالذی بعده امایناسب 
ان کون تو جما لتسمة المعى الاصطلاحی با لعل مح ان ظاحر عپارته انه توجړه 
لة -مية المي الاغوى الذى ذ كره بالعلة . وقال الغزالى في شفاء الغليل : العلة 
في الاصل مايتاثر امحل إوجوده و لذللك سمى المرض علة . وهي ق اصطلاح 
الفقہاء على هذا اذاق أه وقال إلةرافى في شر ح المحصول تقلا عن القأي 
عبد الوهاب والشيخ أي إسحق أن العلة باعتيار الاغة مأخوذة من ثلا#ة أشياء 
علة امرض _ وهو الذى ژر فيەعادة . _ والداعی ۔ من قوم عل ۱ کرام‌زید 
لعمرو عامه وإحسانه . وقيل من الدوام والتكرر ومنه العلل لاشرب بعد الزى 
فيقال ٠‏ شرب عللا بعد نهل اه وق القأموس والصياح أن العلة باكر هى 
المرض‌الشاغل . ويقالاعتل اذا مرض . واعتل اذاعسك حجة . ذ كرالفارايي. 
وأعل جل ذاعلة . ومنه‌اعلالات‌الفقماء واعتلالاتہم . ویقال هته‌علته آی‌سبیه اہ 
فيؤخذ من جوع ماذ کرناه عنهم ما فى أصل الخة اسم للمرض . وتطلق أيضا 
عل مارصدق عل الى الاصطلاحي وال أعل (وأما ) قى الاصطلاح فالمشہورآن 
فیہا أر بعة مذاهبي وسنزيد عليها عند بالا مذهيين ارين فتكون اذاهب فيا 
ستة (الاول) - واختاره الامام قي الحصول والبيضاوي ف ‌النهاج و نسب إلىأهل 
احق آنا اعرف الح فع یک ن‌الاسكار مثلا علة أنه معرف أى علامة 
على حرمة المسكر كال جر والنبيذ . واعترض عايه بانه غډر مانع وغیر جامم (أما) 
انه غر مانع فلانه بصدق عل الہ -لامة وهي غير العلل الشرعية لانها عبارة عا 
يعرف به وجو د الم من غير أنيتعلق به وجوبه ولا وجو یه کالاذان لاصپح 
والاحصان لارجم . وأجاب صاحب قصول البدالع بان العلامة الحتصة کالاذان 
معرف الوقت أو مطلق ال . اكلام فى معرفة حك الاأصل من حيث 
هو حك الاٴصل اه وهذا الجواب ينافيه الجواب الا بى عن الاعتراض الان 
من أن العلا رة ج الفرع فقط وإ نكان التحقيق كا سيآني خلاف مقتضي 


. 


هل ! 
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هذا الجواب (وأما) أنه غير جامع فلا نه رج عنه المستابطة لما عرفت الک 
لن معرفة علية الوصف متأخرة عن طلب عليته التأخر عن معرفة ا لحك . فلو 
عرف لحك ا اکان العل بے ااا على معرفة الك م فیاز م الدور (والجو ا)آن 
اعرف 8 المتقدم عاما عو <> الااصل a‏ يالعلة المتأخر عنبا هو حک 
القرع فاا دور (فان قیل) ها i‏ نيشر کان ف الماهة ولوازمہا ا 
كون أحدها أجلا من الا خر بعارض . كذا فى التلويح ٠‏ يعني أنه لامأنم م 
آن یکون آحد الین أجلافیکون معرفا - بكر الراء - والاآ خر أخنى 
2 س بمت حا n‏ # ا واب جاب 4 الاما 2 e‏ 
اأعلة ناقص محتاج لزيادة قید يقال العلة هى المعرة ف > ی افرع (اللاف) آن 
العلة لو كانت معرفة لك الفرع دون حك الا “صل والتقدير لیس بباعث یکن 
للاٴصل مدخل ف الغرع (الثالتث) 1 نه لو كانت العلة هي اأعرفة م القرع ¿ْ 
يكن الوصف التحقق فى الاصل علة مع أته عخالف لا أطيق عليه الا صوليون 
من قوم ق تعر يف القاس لمشاركته ل في علة حكه . وقوهم :إن حك الاصل 
معلل بالعلة المشتركة بينها و بين الفرع ٠‏ فالتحةيق أمها معرفة ع الاصل كاآنا 
معرقة ة لك الغرع والدور الك کور مندقع منود جين (رالاول) أن کر ك 
الاصل من حیٿ أ تد رة و تعر دمه إباها من حيث الوجود (ثاني) أن تعر يغبا 
e‏ باط ر للافرأدوتعر 3 اھا من حيس“ "مامه بالکلی (فان قلت) 
ماالداعي لتعرينيا 1 کک الاصل مح وجود النص او الاجماع عليه ( قلت ) ان 
الد نيل ثبت امک ف ٠وضح‏ وذلاك الموضع فيه علامة عدصوصة عرف ما مواقع 
ذلك الحكم الات بد لله ٭# يدل لما قررناه ق هذا الموضوع ماقالهاأعلامة السعد 
فى حو اشي العضد وهذا نصه : لیس مەی کون الوصف معرفا للحسکم انەلایٹیت 
الحكم إلا ده . کف وھوحکم شرعی لاید لومم“ ن د ليل شرعي نس او إجاع 
بل ان الحکم : نډت بذ ايله ٠‏ ویون الصف امأرة ا عرف ان المكم 
( ۲۸ ج ~۹١‏ نيراس العقول ) 


۱۸ المذاهي' في الملة 


الثابت حاصل ف هذه الادة . مثلا إذا ثبت باص حرمة ةر وعلل بكوما 
مائعا ا حمر بقذف باز بد كان ذلات أمارة على وت الرمة فكل ماو جد فيهذلات 
الوصف من آفراد الجر وبهذا يندقع الدور . والحاصل ان العلة تتوقف علي الل 
بشرعية الحكم بد ليله والمتوقف عل العلة«و معرفة بوتا لمكم ق‌المو ادالجزثية آھ 
(قان قات) هل جمل العلة معرفة وآمارة يتقق مع جميع المسالات الا تة اي 
لاستنہاطہا كلناسية والسہر والتق سے ۶ وهل يتفق ذلات آٍضآمع اشير اطم فیما 
أن تسكون‌ضابطة حكة (قلت) نعم اذ العىمن قوهممعرفة للحكمأنلاتكون 
مۋترة فيه ولا باعشة عليه فلا يناف أن تكون مناسبة له بيترتب على شرع الحسكم 
معا مصلحة . وسيأني هذا مزيد حقيق عند الكلام على مدهب النفية 
وال مدی وال عل با لصو اب 

(المذهب الثانى) المعتزلة ٠‏ وهو أن العلة هى المؤر بذاته ق‌السكم .والمراد 
الوس ابه وود الى 2 وقد مرون غا تار يالوس وار يالوج بوذا 
المذهب مبى علي أن اكم يتبع المصلحة والة دة علي معنى أن الشيء يكون 
حسنا أو قبيحالذاته . وآن الحسكم تابع لذلاكوهي مألة المحسن والقبحالمقلبين 
وعل ب طہا ق مقدمات ع الاصول وق ل الكلام وخلاصة مذهيهم نالعال 
الشرعية عندم ٠‏ رة قى المحكم بلا خلق الله تعالي كا أن العلل العةلية عدم 
»رة بذوانها بلا خاق الله تال کالنار فالہا رة بطبمها فى الاحراق فكذلاف 
القتل العمد العدوان ٠ور‏ ق وجو ب القصاص عقلا (فان قلت) كون لقتل مو جدا 
أوجوب الةصاص والوقت لوجوب الصلاة وتحو ذلا ما يذهب اليه عاقل 
لان هذه اعراض وآنعال لاتصور منها إبجاد ولا تأر (قات ) معى تأثيرها 
بذوانها أن العقل كم وجروب القصاص مجرد القتل العمد المدوان من غير 
وقف عل جاب من مو جب . وکذا ف کل ماحقق عنده آنه علة . ولاردعلى 
حذا المذهب ان الحکم خطاب الله وهو قد فكيف يكون آترا لاصمات الادثة 
لان المععرلة لايقولون بقدم الحكم اذ لیس عندم کلام نفہی ولا خطاب قدے 


المذاحب قي العلة ۱% 


وإما برد عليه عدا مايتعاق با بطال قاعدةااتحسينوالتقبيح العةلبينأمران(الاول) 
لو كانت العلة رة ةف الحسكم ا اجتمع علي المحسكم الواحد علل مستقلة لكنه 

تمع فليست‌العلة مورة UD:‏ اللازمة فوجهيا ا علته المتقلة واجب 
المحصول وما كان واجب المصول لعاة تحال وقوعه بغيرها فاذا اجتمعتعاليه 
علل يلزم أن يكون يالف بة لواحد منها محتاءا اليه منقطها عن غيره وبالعكى 
و استغناؤه عن ال کل واحتیاجه الي الكل وهو عال ٠‏ وأقرب من هڌا 
آنه is‏ ت »ترات علي آرواحد فیازم اتقلاب الا تر آترىن اذ القرض 
آنها عللمستقلة . ود ليل بطلانالتالىماإذا زي وارتد او مس ولس فان ا لمكم 
هہنا واحد لامتناع اجماع الاين ٠‏ وعلى تقدر جوازه فانه ایکون استناد أحد 
الحكين إلى إحدى العين بأولى من‌استناده إلى العلة الاخرى فيعود إل ىكون 
واحد من الحكين معللا بكل واحد من العلتين وهوعال . ولا رد هذا 
الاشكال على إن العلة ععي المعرف اعدم استحالة اجماع معرفات على معرف 
واحد وهو و اضح (الثای) أو كان القتل اأعمد اأعدوأن قبيساأ وموجيا وەۋراق 
جوب الة. اص مع أن العدوانية عدميةلان معت اها 1ا غير مستحقة ازم‌ان‌يكون 
العدم جز ءا من‌علة الامر الوجودى وهو سحال والله اء « . 

(المذهب الثالث ) لز الى وهو ان العلة هی اور باذن اللہ تعالی ای جعل » 

وقبل أن نقرر هذا المذحهب ننةل عبارة الغزالي قي شفاء الخغليل ةل رجه الله . 
العلل الشرعية مارات وان المناسب المتخيل لاوجب الحىكم لذاته ولكنيصير 
مو جباياجاب‌الشرع و نصيه سببا لان ثأثيرالاسباب ف اقتضاء الاحكام عرف 
شرعا ا عر ف کون مس ال کر مورا ق إعجاب الوضوء وان لم پتاسب اہم 
اع ان ااعلامة الشر بيى ةرر هذا المذهب نقلا عن صاحب التوضيح عا حاصله 
إن كل من جعل العلل اامقلية مؤرة ععى انه جرت العادة إلالمية ملق الار 
عقرب ذلاك فيخاق الاحتراق عقيب عاسة النار لامها مؤرة بذواتهاجعل العال 
الشرعيةكذلات بأن حكم بان ه كما وجد ذلات الشىء دوجد عقيه الوجوب حسپ 


(Y*‏ المناحب ق الملة 


وجو الاحراق عقب ماسة النار قان المتولدات مخلق الله تعالى عند اهل السنة 
والجاعة (فان قلت) الو جوب انرا لطاب القدی‌و ا بت به فكیف‌يکون انرا اشي 

آخروحو فعل حادث ( قلت )قال السعد نقلا عن صاحب التوضيح e‏ 

الطاب القدح انه حکم بەر ته على ال لة وو ته عقا أه وحذا الاش كال الاخر 
مى على‌ان الوجوب اثرالا يجا ب كا هو مذهب النفية فان جريناعلي الماواحد 
فلا يرد هذه الكيفية وإعا برد بكيفية اخرىستأهي (قان قلت) نقل ال ركشىق 
البحر الحبط متهيا خامسا ف العاة قال واختاره الامام الرازى ف الرسالة البہائية 
وحو أن‌العلة مو جبة بالعادة فمل هناك فرق بين هذا المذحب وبين مذهب‌الفزالى 
على مأ قرره الع لامة الشر بيى ? ( قات ) الظاهر أنه لافرق بينهما . ويؤيده أن 
بعض شرو ح النهاج نسب مذهب القز الى الي الامام أيضا ولكن الزركڈىق 
اليحر بعد حكايته المذهب ا امس قال انه غر 5 الغزالي . هذا وقد ذ كر 
الامام فى الحصول مذحب الغزالى واقشه : عا بقتةی خالفته ا سبق من تقرير 
ازى . قال الامام رجه اله : إن الذى را الغزالى فى شفاء ااغليل أن 
كون هذه الاوصاف عالا للاحكام مر ثبت بالثر ع فحى لا توجب الاحكام 
لذواما بل لان ااشر ع جعاها موجية لمذه الاحكام . ثم اقشه عا حاصله انه يقال 
له : ان أردت بجعل الز نامو جبا لارجم انالشر ع قالممءاراً أیے! اانا زى فاعهوا 
ای ا وجبت رجه فہذا صحیح ولکن برجم حاصله الى کون الز نا معرفا لذلات 
الى . وان آردت به أن الشر ع جل اانا ءوراً فی هذا الج فهو باطل 
أرجهين (الاول) آنه معترف ان ال ايس الا خطاب اللہ التعلق وذلاک هو 
كلامه القدع فكيف يعقل أن تكون الصغة الحدثة موجبة للقدح سواء كانت 
الموجبرة پالذات أو باعل (ااثانی) أن‌الشار ع اذا جعل الزنا علة غال الجعل ان 
يصدر عنه شىء ل يكن جاعلا ألبتة وان صدر عنه مر فذلات الامر إما ج 
أو مايۇثر فيه آولا |1 کک ولا ماٍؤثر فيه فان کان الصادر هو الحكم کانااور 
فی اکم هوالدارع ۰ وان کان الصادر عنه مایؤتر فا لک مکان تاثیرالشارع 


اذاهب ف الملة TT?‏ 


فی إخراج ذلك المؤر من العدم الى الوجود ع إنه بعد وجوده يوئر الم 
فتکون موجبیته لذاته لاالشرع . وإن كان الصادر عنه غير الحكم أو مايوتر 
فيه ل محصل الحكم r‏ 1 شرع ذلا الصف موحيا ا 
جاب ع الو جه الاول بان التأآثیر تی تعلق اکم وھو حادٹث لاق تفس الحکم ٭ 
کنا ف‌الاصغہاتی على احص ول وهومبي على أن تعلیق ا لے کم‌حادث وھوخلاف 
التحقيق . وأجاب القرافى عن الو جه الثاى ا ا کون 
الصادر عته غير المحكم وغهر اور فيه وهو صفة الموؤرية الى حي صغة المؤثر . 
وحينتذ لال عدم حصول الم اھ وفيه أن هذا الغبر يرجح الي الثاى لان 
حاصلالثانی امجاد ااؤرآی امجاد شيء مو صوف الور بة فلز مه‌ماڵزمه واه آعل * 
(فان قلت) حل هناك فرق بين تقر الامام لمذهب الغزالي وين تةرر اأعلامة 
الشر يیى له » ( قات ) الظاهر أن مهما فرقا لان مذهب الفز الي عل ماذ كره 
الامام دار بين رجوعه الي مذحب اجهور وهو الاول وبين رجوعه الى مذهب 
المعزلة مخلافه علي ماقرره الشر يي فان حاصله برجم الي ن العلة موجبةعقتذى 
العادة وال أعل عقائق الامور » 

( المذحب الرابع ) وجرى عليه الينغية وال مدى وان الماجِب أن العلة 
هي الباعمث والداعي للشأر ع عل اشن عالحكم . وأعرض عايه‌الامام فی الحصول 
يانه يلرم عليه أن کون الداعى موجبا لان القادر )ا صح منه قعل الشىء وفەعل 
صده ا تارجح فاعلیته لاشیء على فاعليته لذ ده الا اذا عل ان له فيه مصلحة فذللت 
الل هو الذى لاجله صار القادر قاعلا هذا ااضد بدلاعن کو نه فاعلا لذ لاكااضد 
فذات العمل مو جب اتلاكالغاءلية و مۇر فیہا فن‌قالاً کات للشیع کان‌معناه ذلك ٭ 
اذا عرقت هذا فنقول هو فی حق الله تعالی ععال لوجهین ( الاول )أن کل من 
قعل فعسلا لغرض فاته مستت ككل بذلاك الغرض والستکمل بق مره ناقص يذاه 
وذلات على الله حال . واعا قلنا إن من فعل فعلا لغرض فانه م-شسكمل بذلك 
الخرض لاه إما أن يكون حصول ذلك الغرض ولاح ص وله بالنسبةاليه ق‌اعتقادهم 


YY‏ اذاهب ف الملة 


عل‌السواء وما آن‌یکون‌احدها اولی‌من‌ال خر قان کان الاولاستحال ان یكرن 
غرضاوالعم به ضروری بعدالاستقراء والاختبار و إن کان الئاق کان حصول تلات 
الاولوية معلقة بفعل ذلك الغرض و كل ما كان مملقا على عيره ل يكن واجبا لذاته 
فحصو ل ذلاتال-کالغر واجبلذاته فلایکو نکال الله صعة واجية بل مکنةالزوال 
عنه تمالی‌الله عن ذلات علوا كرفو مکن|احدملذاته (فان قلت ) حصو ل ذلكالغ رض 
ولاحصوله بال ية اليه سواء و لكن با لنسية الىغيره لاعلى السواء فلا جرم قعل الله 
لاالغرض یمود الیه بل لغرض مود الى العید (قات) کو نه تعالی‌فاعلاللفعل اذى 
أولى بالعبد و کونه غر قاعل اما أن تساو يا با أنسية اليه من جميع الوجوه أولا . 
فان کان الاول استحال أن يكون ذلات داعيا الى الله تعالى وآيضا فكف يعقل 
| مح أن العتزلى قول : أو يفعل هذا لاستحق الذم ولا كان مستحقا للمدح 
و لصار سفيها غر مستحق للامية . وان كان احدها اولي عاد الاشكال (الوجه 
انا ) ان البدحهة شاهدة بان‌الغرض‌واكة ليس الاجلب‌المنفعة ودفع‌المضرة 
والمنةعة اللذة ووسيلتماوالمضرة الال ووسياته والوسيلة مطلو بةيا لعر ض و الطلوب 
بالذاتحو اللذة و كذا وسيلة الال مهروب نیا با لعرض وااپروب عنه بالذات 
و ا فبرجع حاصل ااغرض الى عصیل اللذة ودة قم الا ولا لذة ألا وا 
عل #صیاہا أبتداء من غمر واسطة ولا 3 لہ اواله قادر على دفعه ابتداء من 
واسطة واذا كان الام رک کذات استحال ان کو ن فاعلیته لشیء لاجل 
اة أو دفع الام . واذا تبت هذا فنقول : ها تكن فاعلية الله la‏ 
ودفع الك لام متوقفا البتة على وجود هذه‌الوسائط تكن قاعليته لاوسائط متو 

علي فاعليته للات الزات وإالا ل لام . . وحينثذ اسنتحال تعاأيل أحدها 8 
واذا بطل التءلیل بطل کر ا داعية لمابينا أن الداعى علةالعلة القاعلية اه وآجاب 
الاصفہای فی شر ح الحصول عا حاصله ۰ ان ماذ کره الامام ا دو فی ااشاھد 
فان‌الواحد متا غا قعل فعا أصاحة ترجم اليه وذلات هوااخرض وهوهستكل 
به ا5ص پذاټه »وا أما) بالاسبة الي الله تعالي فلا فا تا مختار أ نه قعل لصاح تود 


المذاحب في الملة YY‏ 


إلى غيره وما قلته من أن حصول المصلحة لاير لو ل يكن آولى من لاحصوله لا 
فعله فير مسلم بل جوز آن يقعله مح استواء الحصول وعدمه للغير يالنسبة اليه 
لكو نه جوادا لذاته مريدا للخير الممكنلذاته فيفعله مع تساوى الطرفين يالنسية 
اليه فان الجواد علي الاطلاق هو الذى ينعل فعلا يرجم الىغيره منه مصلحة ولا 
رج اه معا (اما) من قل ماد اة تعود اليه فلا يسمى جوادا مطلةا 
بل هو معتاض اھ بتالخص وحاصله أن معي کون العلة باعثة ان اله سبحانه 
وتعالى شرع الع عندها مريدا مايتر ةب علي ذلك من الصا لحار اجعة للعباد 
ودقع المقاسد عنهم جو دا واحسانا عليم ليس على سبيل الو جوب . وقد حقق 
السيدالسند هذا الموضو ع . وأا آذ کرعیار ته با حرف مع ماق بعضمامنالتکرار 
لا سبق عن الامام قال قدس سره : اذا تر ةب علي قعل أ هن حیث انه عر ته 
يسمى فائدة . ومن حيث انه طرف القعل عأية : م ان كان سبيا لاقدام القاعل 
يمى بالقياس الى الفاعل غرضا وان لم يكن نغاية فةط . وأفعال الله تعالى بترتي 
علیہا حکم وقوائد لاتعد فذهبت الاشاعرة والحكاء الى أمياغا ودا اج 
الى الق . لاغرض وعلة لنعله ر جين (الارل) أن‌الغاءعل لغرض لاید أن کون 

الغرض أولى بالقياس اليه من عدمه والا م يكن غرضا فالقاعل مستفيد لاللك 
الاولوية ومستكل بالغعر . ولا يكنى رجو عالنفعة إليالخاق فةط لان الاحسان 
اليهم وعدمه إن تساويا بالنسبة اليه تعالي لايصح أن يكون الاحسان غرضا . 
و إن کانآو لی به لزم الاستکمال (الثای) ان الغ رضلا كان سبيا لاقدامالقاعل 
كان القاعل ناقصا ق فاءليته مستفيدا من غبره . ولا عجال للنقصان با لنسبة اليه 
بل کاله ق ذاته وصفاته بقتةی الکمال فى فاعلته وافعاله . وكالية آفعاله تقتةی 

مصال ترجع الى العباد فلا شيء خال عن الحكة والمصلحة ولا سبيل a‏ 
والاستكالاليه تعاليوهوالذهب‌الصحيح والمحق الصر يح الذىلايثوبه شبهة ولا 
سحوم حوله ريبة . والا ياتوالاحاديث عمولة على الغايات ومن قال بظاهرها فةد 
غفل عا تشهد به إلا نظارالصحيحة والافكارالدةيةة . أوأراد إظہارمایناء ب افهام 


ré‏ المذاحب ق العلة 


العامة علىمةتضي ( كام الاس علىقدر عقوطم) اه « فعلى ماقاله اليد يكون معي 
كون‌العلة باعثة أ نه ترب على شرع الح حح ومصالم ومنافع للعياد . ولاق 
أن اطلاق الباءعث علي هذا المعى عجاز مح تاجوز إطلاقه بالذبة إلى اللّهتعالى 
لعدم الاذن فيه (فان قلت ) ماالغرق بين القول بن العلة هى اعرف و بين‌القول 
بانها الباعث على هذا التغسير ااسابق ? ( قات) لافرق ينما لانه ا خلاف فى 
آن آفعال الله وآحکامه لاخو من حك ومصال تعود الى العباد فلم ببق الا 
القرة ق ق السا قط ق مض ك اة ماکتفى أن الاعت لن 
بهذا معني السابق . وعيارة التوضيح SEs‏ اعثا لاشارع على شرع الك 
لاعلى سبل الامجاب . م قال ان هذا می علی‌أن e‏ لله معالة عصال العباد 
عندتا مع أن الاصلح لايكون واجبا عليه خلافا للمععزلة . ٤‏ قعل مو ان 
التعليل بةوله ٠‏ وماابعد عن الق قول من قال اہہا غير معللة مها فان بعثةالانبياء 
عليهم الصلاةوالسلام لاحتداء الاق ر إظمارالجزات لتصديةهم فن أتكرالتعايل 
فقد آتكر النيوة وقوله تعالى (وما خلقت‌الن والانس الا ليعبدون ) وقولهتعالى 
(وما أمرو! إلا لیعیدوا ) ع قال وأیضا لول قعل لقرض اص اا يازم اليعث اح 
(ائابم ) الا أن يكون مراده بالياعث لاشارع وبقوله معللة و بقوله لغرض أن الله 
تعالی‌آرادبشرع الا حکام ممصا العبادتفضلاراحساناول يقصد ااياعث والغرض 
الطقيقیين قمر جع الي ماقرره ااسيد ويتةق معالقول الاول علي أن الا ل ان آفعال 
الله وأحكامه لاخو عن حك ومصال للخلق فيكون اطلاق الباعث عبازا 
لاحقيةة وال اع حقاثق الامور *« م اع أن لتقي الدين السيكى مقالة أخرى فى 
معی العلة قد تقلا عنه ولده ق شرح النہاج خلاصتا آنه قد اشتهر عن‌التکلمین 
أن آحكام الله تءالى لا تعلل واشتهرعن الققہاء التعليلوأنالعلة عمّى الباعث قال 
ووم کثرمنہم اا باعثة مه عثة للشارع على شرج E A‏ يتا بطلانه 
فیتناقض كلا التقما. وكلام الککاہہن ° قرر ق کتاب لەق هذا الو ضوع آنه 
لاتناقض بين كلاميما لان المراد أن العلة باعثة على فصل المكلف (مثاله) حةظ 
النقوس 


المذاحب ف ألملة To‏ 


النقوس قانه علة باعثة على القصاص الذى هو فعلالمكلف المحسكوم يه من جهة 
الشرع ج الشرع لاع اة له ولا باعث عل ۾ لان الله قادر على آن ححةظ 
الوس بدون ذلاك واعا تعلی آم ره غل التغوس وهو مقصود فى نفسه 
وبالقصاص لكوت | وسيلة اليه فكلا القصد والوسيلة مقصود للشارع 
واجرى اله ااعادة أن القماص سبب للحةظ فاذا قعل المكاف أو اللطان 
آو ولي الدم القصاص وانقاد اليهالقاتل امتثالا لاء رال بهو وسيلةاليحفظ النذوس 
كان م أجران أجر علي القصاص وآجر على حفظ انقوس وكلاهاءأء ور به من 
جہة الله تعالی (أحدھا)بقو لہ تعالی ( کت علیکمااقصاص)(وا شای )امابالاستنیاط 
آوبالاعاء من قو له تعالی(و لكمف‌القصاص‌حياة) ً قال وهکذايستعملذلاد ق جیع 
الشر رعةومنه بعل ان‌الممقول اہی لاشار عفه مةصو دان‌وآنه أ کثرأج ر آمن‌التعہدی 
وان كان‌الاجرالواحد ف التعبدى قد يكون آءظم لان النغسلاحظ هاقيه وأن 
العلة القاصرة فيما فائدة جليلة زاثدة عاذ كروه فيهاوهى ةه داللكاف فمل لاجلا 
قیزدادأجره اھ بتاخیص. وفیه لقارم‌ن‌وجوین (الاٴٌول)أن‌هذا لایأی مم تصریح 
كثمر من الغقہاء بان ااحلة باعثة لاشا رع ( الثاى ) أن المقهاء لايعتيرونالعاة هى 
حفظ النفوس بل هي ااةتلااممد المدوان (اللهم) الا أن يقال : ان العلة القيةية 
مي المقصو د اسكن ها كان غمر ظ هر وماضبط نيط الحكم باقعال خصو صةء عة 
وا واه آمل )لای ما کر باق معى | لملة ستة أقوال (؛ الاول) کک 
اشای ‏ الور فه بداته ‏ الثالث الور قه #عل الشار ع الرايع ‏ 
لاز اا بمجرى العادة - الخامس _ الياعث لاشارع علي شر ع م 
الدادس ‏ الباعث سكاف على الامتثال وقد عات تفصيل الجيع 
(تتہۃ) فی آمرین (الاول) قرر ان السیکی فی ج اا ر 
آنه رتب عل اتقو ليان ااعلة هی‌المعرف آن کالاصل تبت ما لا باص خلافا 
ا أی‌ان العلة بناء على اا ععي المعرف اقادت بوت حج الاصل من حيث 
إنه اصل لدی به . واما النص فقد آفاد ٿبوته من حیث ذاته . و إا کان هڌا 


( ۲۹۸ - ج - ١‏ - نراس المقول) 


“؟ اذاهب ف الماة 


مرتبا على هذا القول فقط لانه لاتعریف ف غعره حى يقال إنه يت عا ولا 
و بذلك يصح لك القول بان الخلاف بين‌الشافعية والنقية نظي لا ته لار اع بینم 
قي أن التص ثبت الى آى من حيث هو وأن العلة معرفة > م الال 
حيٿ هو صل . وها ابجع اول من ج هع الا مدی اف ا : ان 
مراد اأشافعية فى قوم حکم الاصل بالعلة مہا باعث عاږه فلا بای انه 
ثابت بالنص وان مراد النفية ان التص معرف له فلا يناف ان العلة باعث عليه 
والله اع » ( الامر الثاني ) تقل الزركشى ف اليحر الحيط عن صاحب المقتر ح 
ان للم لمة اسماء ق‌الاصطلاح وهي - السبب - والاشارة - والداعي - والمستدي 
- والياعث _ والمامل ‏ والمناط - والدليل - والمقتضي _ والموجب وااور 
۴ ے قال وزاد بعضہم الى - والکل سیل غر اليب والمعى ( أما ) السب هو 
متميز عن العلة من جهة الاصطلاح اللغوی والکلای والاصولى والفقمي (أما) 
اللغرى J‏ أهل اللغة : السبب مايتوصل به الى غبره ولو بوساط ونه سی 
الحبل سببا وذ كروا لام-لة معان يدور القدر المشترك فيبا على أنها تكون أمراً 
مشتفدا من آم اشر و مرا مورا فی اتر < وقال آ كثر النحاة : اللام للتعليل 
ول يقولوأ لاسبهبية ٠‏ وقالوا ااياء. لاسبيية ول ولوا للتعليل وصر ح أبن مالاك أن 
الباء للسببية واا تعلیل وھذا تصر یح بامہما غیران ( وآما ) ال ۔کلامي فاع آنا 
يشت ر کان فو قف ال بب علرھاویعہرقان ٥ں‏ و جھین (أحدھا) أن الدب ماحصل 
الشيء عنده لانه وااعلة ماحصل به (وانشاتي) أن اله لول متأخر عن اللة بلاوأسطة 
لاخر توق ف الک عليوجوده وااسيب اغايقتضى إل 5 بواسطةأووساثط 
ولذلات يتراخي اجک عته حى وجد الشرائط وتنتفى الموانم ( وما ) الل فلا 
بتراخی الک عنها . قال : ( وأما ) الاصولى فقالالا ٠‏ دى في جدله : العلة فى 
لان الفقهاء تطلق علي المظنة أى الو صف المتضن كة |1 ک کا فالقتل اأعمد 
العدوان فانه يصح ان يقال : قتل لعلة القتل ٠‏ وتارة بطلقو نها على سكة ا 
کالز جر الذى هو حكة القصاص . فاه يصح ان قال لعاة الجر (وأما) السبب 
فلا يطلق الا على المظنة دون الحسكة .د کر بعد ذلك اص طلاح الفةپاء واطال 


الطرق الدالة على الملية YYV‏ 
ف بيان ذلك . م بين الفرق بين العلة والمعىوالشرط وفرع علي ذلك مسائل لو 
کر نا خلاصتما لطال الکلام وإن شاء الله سند كر باقي هذا الكلام ق الطرف 
الثالت » هذا ماأردنا د كره فى هذه المقدمة انى ر“عتاها لتحقيق مى العلة 
وسنشر ع ق المارف الاول الذى خصصناه مسال کا وال الوفق » 
جز الطرف الول ق الطرق الدالة علي العلية )جه 

اعا ابه لایکتی ف القاس عجرد وجود الملة بل لا بد من د لیل شېد له 
سالاعتیار وهذه الطرق ح یالی تشہدبذاك وهی | ا لی توصل مها إلى معرفة كون 
الو صفعلة ي ولا ی ان کرن‌التی: az‏ مصضمون جاه حخوربة ہی ( الرصف علة) 
وھوعی۹رەروری فيحتاج للد لیل 5 و لوست هذه الطرف نوصل |ال‌ذات العلة لاه 
آم ر تصوری لامعی لایانه کالانشائی . واثيات الطالب الشرعی معناه ابات آن 
الطاب تعاق ذا القعل وهو = خهری ٠‏ و بض ‌الاصو ليين بعيرعنپا بالمسالك 
واطلاق االات عليما عيازا لاما خاصة باو صل الحس . وهذه اأطرق من با ماهو 
متةق عليه ومنها ماهو عختلف فيه ٠‏ وقد اقتصر صاحب الهاج منبا على تسعة 
وهي النص‌والاعاء ت والاجماع والتاسية سه والس جر وال تت والدوران ت 
واأطرد س و نقح الأناط وسیک > ارھا هھ بیان موأطان الوقاق واامزاع ٤‏ بعد 
ذلات نتبعہا بطرق آخری ضعيمة أن شاء الله تعالی ٭ 

چ الا ول النص اچ 

قال ااشافعی رضي الله عنه . می وجدنا فی كلام الشثارع مايدل عل نصيه 
أدلة وأعلاما ابتدرا أليه در آولٰی ماد لات . وقد قدمتاه عل الاجماع اا قاله 
الثأفہ ي ری اله عنه ولاه أصل الجاع ٠‏ وعکں ان أل 3 کی ف جح الجوامع 
عا لابن‌الماجب‌فتدم الجاع علال. ص اتقدمه عايه عند ااتعارصض علي اأص حح 
تم ان صاحب الهاج تبعا للامام ف الحصول أراد بالاص ماقابل الاعاء وقمه 
الي قاط أ ی صر یح کا فعبارة غیره والی ااء . وأراد به ان الماجب مایڈءل 


الاعاء وقسمه الى صر یح واعاء «أدخل الايا ف الاصض ۹ فين الأاصض ےك 


YA‏ الارل اص 


ان المحاجب والاص عند غيره ااحموع و لأصوص المطاق . وكذا بين الصريح 
عتده والصر يح عند عيره العموم والخصوص الطاق . والتص عتنده رادف 
الصريح عند غيره » وحن سلاك ملاك صاحب الهاج وتريد بالنص ماقابل 
الاعاء . وقد عرقوه بأنه مادل على عاية الوصف اح من الكتاب أو السنة 
وینقسے الى قسمین - قاطع _ وظلاهر ‏ قا لقاطع مالا حتمل غير العلية . وااظاهر 
مامجتمل عبر العلية احمالا مرجوحا كذا قالوا . وف تعريف الاص عاذ كروه 
فظر فان ااظاهر أن مرادهم بالوضع فى التعريف الوضع التحقبتى فيقتةي أن 
الحروف الستعملة ق ااتعليل عجارا ليست من الاص مع آمهم يذ كرون من ضمنه 
اليأء وغمرها من اللروف ااي ل لو ضح لاتعلرل واغا أستعملتقيه عجازا . ومعلوم 
آنا ليست من‌الاعاء على ماسيأني بياته فرقتضي آنا خارجة من النصوالاعاء ه 
فاكاحقیق أن الاص على مايؤخذ من ابن قاسم فی آباته ما يشل ‌عادل عل‌|ااتلیل 
بوضعه المجازى فيكون حاصله آته تعمل ق الاعليل على سبيل المقيقة آو الجاز 
سوا ءكان الاستعمل ق انتعليل على سبيل الحقيقة استعمل ق غمره حقيقة أيضا 
فیکون مشتر کا . أو استعمل ق‌غیرء عجازا = فا ن کان م تعہ لا قالتعللءل‌سبیل 
القيقة ول وستعمل في عيره لاحقيقة ولاعجازا فهو القاطمح . وان استعءل فى غيره 
حقيقة آو عجازا أو استعمل ق التعایل عبازا بان کان موضوعا اغیره فهو الظاهر 
فأفسام الظاهر ثلائة . م انه فى حال اشترا که بين التعليل وغمره وق‌حال کون 
ااتعليل «عى عجاز ا لايد له من‌قرينة مجعلاللةظ ظاهرا! فىااتءليل . و بذلكيتضح 
الفرق بين النص‌والاعاء فان دلالة الاعاء على ماسيأني اامزامية من غيرآن تحمل 
اظ فالتعلیل‌واما استعمز‌ق‌الوضو ع له ولزمه انتعلیل‌ازوما عرفا والله آل * 
م ان الاسنوی اعترض على تقسے النص الي قاطع وظاهر باعتراضين( آحدها) 

كيف يكون اانص قاطعا مع أن دلالات الالفاظ لوت بقرنية عند الامام 
(والثای) کف جعل الظاهر قا من الاص مح آن المصنف (يعي البيضاوى) 
ذکر فی تقس الالفاظ آن الظاھر قسے الاص آى فقد مل هنا قسے االشيء 
#سمامنه وذلات‌باطل باابداهة. والاءترض الارلقد اءترض به القراف عل الامام 


الاول اأص ۲۹ 
فقال: لانلآندلالة هذه الالفاظ قاطعة لاحمال المجاز والاشتراك والاضار وغبر 
ذلك من الامورالقاد حة قى افادةالا لفاظالقطع اغاهذه ظو اھر غم را ما آظه رمن عبر هاء 
واجاب‌الاصفہاتی عنه بان‌الر اد بالقاطمالصر حف د'لالته علا لعل ول بعن‌با لقاطم 
مالامحت لالا معي واحدا اه والمفهوم من وع كلامم انار اد بالقاطع والصر يح 
هوالذی ل وضع الا للتعليل ول يستعمل قغيره استعلا عجازيافاذا أطلقلا تمل 
غیرالتملیل اذ ل وضع ‌لعی آخر حي حمل عليه وم دیق استعاله ف هی آخر 
علي سيل الجڃاز حي یکون عحتملا له ولا یضر ف ذلات انه جوز ان تمل ق 
معي آخر على سبي ل المجاز لان اكلام اعا «وفيا وقع بالفهل وهو م يستممل الاقيا 
وضع له . هذا هو مراد م با 2 واالصراحة وشن مراد آنه لاعتمل عقا غر 
التعايل حيث لا جوز العةل معى آخر له غمره حي قال .كيف بصح هذا ف 
دلالات الا لفاظ معقيامالاحمالاتالمشرة فپاوالله أ (وأما) الاعبراض‌الثاتی 
فلولا ارو وزغا اله و ت انه لان ي أن دما ارادلاعی 
على من نظر فى أوائل الاصول أن الاص يطلق عند الاصو بین باطلاقات 
متعددة .قيطا على ماةايل ااقياس من أدلة الكتاب وااسنة و بطلق عءلى مابقابل 
الطاهر ویطاق کا دنا على ١ا‏ یڈ له قف كل ءوضع راد به ااعی الڌی يناسيه . 
دواع | آم ریدوا به هنا ماآرادوا به ی مہحث الا اظ حی ازم جەل 
ال یء قا منه وال آعل ٭ 

ع اعم ان ااتعليل معى مز الهاي والاصل فيه ان يدل عليه با مروف كقية 
المعانی قد تدل يعض الاماء والافعال على التعليل بدلا عن الروف ٭ 
ما يدل عليه منه حروف وهي الاصل ومنه أسماء ومنه آفعال . فالروف مثل 
کی والباء واللام وغبرها ٤ا‏ سیآتی من حروف انتعليل . والاسماء مل أجل 
وجراء وعلة وسبب ومقتةى وعو ذلاك . والفعل شل عللت بكذا. وش 
تنقدے کا علمت الي قاطع آی صر يح وإلى ظاهر . وکل متهما مراآب فعض 
أفراد القاطم أتوى فى الدلاله ءلي العاية من اابعض الأّر . وكذلاك ااظادر . 


Ye‏ الاول اص 


وحن نڌ کر ان شاء الله تعالی جيم ماوقفنا عليه من افراد کل من الصر يح 
والظاهر مع ملاحظة الرتيب بینبا فنقول 


( الاولالقاطم ) 

وله ألفاظ (الاول) منه التصريح بلفظ الحكمة كقوله تع_الى (حكة 
بالغة ) ذ كره الزركشى ف البحر الحيط وقال أهمله الاصوليون وهو أعلاه) 
رتبة (الثافى) لمل ةكذا (الشالث) لسبب كذا ومثله وجب ولؤثر . ولٰیذ کر 
الامو لون ا ولعام لم يظفروا بذل كق الكةابولاف‌السنة . واغا كان 
لعلة كذاآقو ىم ابعدەلان‌فيه التصر يحبا لعلة دون ما بعده(الر ابع)منآجل ولاجل. 
وأا کنا دون ماقبلہما لان ماقبلمما تم به العلة من غر واسطة وأما ها فيفيدان 
معرقنهاواسطة أن العلة ما لاجلها الک (فثال) الاول قوله تعالى (من أجل ذلك 
کتبنا على بی اسرائیل) آى من أجل قتل قابيل لاخيه . وقوله ع « انا 
جءل الاستئذان من أجل البصر » أى ١٤ا‏ جعل الاستئذان واجبا فى الشرع 
لاجل حفظ البصر حى لايقعالاظر على من حرم اانظر اليه . وهذا عجر حديث 
وصدره کا فی البخاری عن سهل الساعدی أنه قال « اطلع رجل مس جحر قى 
حجر الى عر ومع الني مدری حك بها رأسه فقال صلي الله عليه وسل لو آعم 
أنك تنظر لطفت به فى عينك انما جعل » الخ ومثال الثالى قوله مر « اغا 
a‏ عن لوم الاضاحى )١(‏ لاجل الدافة اي دفت فكاو ا وادخروا» رواه 
مسل لكن بلةظ من أحل . قال ابن الدبكى . ورواه أو داود والنسائي . أي 
اھا یتک عن ادخار لوم الاضاحي لاجل ااتوسمة على الطائغة الى قدمت 
المدينة ف آيام التشر يى ٠‏ والدافة ‏ بتشديد الدال اامملة والقاء - القوافل 


)٩(‏ ا لدیثالاول رواه ابن ایشيبة بلفظ «لاجل» کا ف مسراثبوت 
ۋو زره عل الد یٿ الا ول للا نی على هذه الر واب وا درن الثای الارل ھ مته 


الول التص ۳١‏ 
السيارة من الدفيف وهوالسير اللين (الخامس) كى واذن فاا في مرتة وأحدة 
شال کی تر قوله تعالی( کيتقرعينېا)وقولهتعالی( کی له یکوند و ةين الاغنياء م( 
آي اغا و جب میس الفىء لثلا يتداوله الاغنياء بينهم فلا حصل للفقراء منهمشىء 
والدولة بالفتح والقم والفىء هو ما يأخذه المسلمون من الر بين مر عر 
حرب مخلاف اأغنيمة . ومثال اذن قوله تعالى (اذنلا دقك ضمعف الياة 
وضعف الممات) آى اذا ر كنت الهم لاذقناك عذايا مثل عذاب المشرك فيهما 
مضاعفا آى مثلي عذابه ق الدنيا ومشلى عذايه ق الأ خرة . والسبب فيه آن 
نعم اللہ علي الانییاء آ کر فکانت ذاویہم أعظم ومثلہم ساؤھم قال تعالی 
( يانساء الي من يأت منكن باحثة مبينة يضاعف هاالعذاب ضعفين وكان 
ذلات على الله پسمرا ) (فان‌قلت) ان كى تكون مصدرية والتعليل مستفاد من 
اللام المقدرة فكيف تعد من الصر يح (قات) ان ماذ كرته فى السؤال مذهب 
كوف واعتبارها من القاطع الصريح بتاء على مذهب الاخفش فاليا عنده 
قى ججيع استعمالاما حرفجر وانتصاب القعل بعدها ,أن مقدرة . أو علىمذهب 
البصريين فامها عندهم إن تقدمها اللام هي ناصية لاغير وليس فما معي 
التعليل . واذا جاء بء-دها ان فهى للتعليل جارة لاغير . وق غير هذبن 
تمل آن کو ن ناصبة نما ععى‌التعليلوآن تكون جارة كا الام مضمراً بعدها 
أن (السادس) ذ كر المغعول له فانه علة لافعل العلل كةو له تعالى (وآنز لدا عليك 
الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى ورحة) ونصبه علي المقعول اه أحسن . وقد 
ذ كر هذا السادس الزر كثي ق اابحر الحرط س 

(تفبيه) م يذ کر صاحب المنهاج ما ذ کرناه سوی ک ومن آجل ولاٴجل . 
والا "مام قي المحصول ذ كر منها من أجل ولمعلة كذا ولسهب ولوجب واولر 
ولذ کرکي . قال الز رکشى : جعلها إمام المرمين ف ‌اليرهان من‌الصريح وخا امه 
الرازى والاّول أصوب . وما اذن فل يذ كرها البيضاوى ولا الاٴمام . وقال 
الاسنوی ذ كرها ان الاجب . و تسب الز ركشي اعتیا رها مره ن ااعسر يح لاشيخ 
أف اسحیق وااخزالی وقال حلاقا لامام ا لحرمين والغزالى » 


Yr‏ الأول اص 


(القسے الثانى)الظاحر وله الفاظ ( الا ول ) اللام ظاهرة فقدرة . فالمقدرة 
مثل ( أن كانذامال وبنين ) والظاعرة مثل قوله تعالى ( كتاب أنزلناه اليك 
لتخر ج الناس من الظلمات إلى النور ) وقو له تعالى (ويزل لك من السماء ءاء 
ایطهر ۶ به ) وقوله تعالي ( وما خلقت الجن والانس الا آیعيدون) وقواه تعالی 
(أقما(صلاةلداو كالش س )رنه الا ية الا خيرة مثل الاما ق‌الحصولوالبيضاوى 
قى المناج . واعترض عل التمثرل بها القاضي فقال : لايصاحالدلوك علة فل يقصد 
ھا التعايل وأعاشف ەی عند فهی للتوقیت‌قال ااز ركشي ق البحر : وأعا قال 
ذلات لان العللالشرعية عنده لابد فيم من المناسبة . و ليس ميل الشمس من‌هذا 
الةبيلو نظر الغزالى فى الستصق فما قا له القاةىوعبار ته وهذا فيه نظر اذ الزوال 
والغروب لاييعد أن ينصبه الشررع 
علامة للوجوب ولا معى لع لة الشرع ألا الع لامة الماصوبة . وقد قال الغقماء. 
الاوقات أسباب ولذلات تكرر الوجوب بتكررها ولاييعد تسمية ااسبب علة أه 
وقد يتقال. اذا كان الةاضي يشرط فالعا ل الشرعية المناسبة الظاهرة فنظرالغزالى 
لاو لله أعل « تم اع أن الامام الرازى اعترض على دلالة اللام علىالتعيل 
وظهورها فيه وجوه (الاول) آنا تدخل على العلة فيقال . ثبت كذا لمل ةكذا 
فلو كانت دالة علي التمليل لازم التكرار (الثاني ) قوله تعالى (ولقد ذرأنا م 
کشیرا من الجن والانس ) وبلاتفاق لاجوز أن یکون ذلاک غرضا قال ان 
السبکی الناس علي قو لين منهم من ل پعال آفعال الله بڻيء کک ن 
يعلاما بالمصال . فاما تعليليا بالأضار والعقوبات فلم ية-ل به عاقل اه (الثااث 
قول الشاعر 

ر ملاک ینادی کل رم لدوا للموتوابنوالاخراب ) 
فان‌هذه الام لوست للتما ل لانااوت والتراب ايس عل لاولادة والبتاء (الرابع) 
آنه قال . آصلی لله سال . ولا جوز أن تکرن ذات الله غرضا. م جاب عن 
هذه الاعراضات کہا بأن أهل الاغة مرحوا بأن اللام للتعليل وقوهم حجة . 

وأذا 


YY اص‎ 

وإذا بت ذلك وجب القول بانها از قى هذه الصور اه وتحن‌نبين معان اللام 
فی هذه‌الصور ( آما) الصورة الاولىوهي قوم لعل ةكذافا للام قيها للاختصاص 
آى هذا العلول عختص بہذه العلة م ف کون الاختصاص معي عجازيا للام نظر 
فاته من جهلة العاآي اى يذ كرهااانحاة للام وسيأً ني التفييه عايما (وآما) الصورة 
الثانية والصورة الثا لثة وها الا ية والببت الذى بعدها فاللام فيمما للحاقبة عجازا 
فان عاقبة الثىء معرتبة عايه قى المحصرل كرتب الملة الغاثية على مم لوها (فان 
قلت ) ان لام العاقبة انما تكون فى حى من ابا كقوله تعالي (فا لتقطه آل 
قرعون لیکون‌هم عدوا وحزنا ) أو يعجز عندفعها كةو له (له ملاک ) الالبیت 
وما من ہو بکل شیء علے فیستحیل قي حقه معنی هذہ اللام فکیف ھل ‌علیہا 
قو له تمالي (ولقد ذرأنا) الا بة ( قات ) لا نسل أن لام العاقية تنحصر قى هذين 
لانہا لام الور ةوف هاا أن الها قبلها یع الل به أو مح الجهل وبالنسية 
اليه تعالى لا يكون الا مع الل وال آعل (وأما) الصورة الرابعة وهى قوم أصلى 
له فقال الاصفہانى ان ذلات عمول على عرض ااعبادة ثه أوامتثال أمره (قان قات) 
ان مقتضى ماآ جاب به الامام عن هذه الاعتراضات أن اللام لو كانت حقيقة ف. 
هذه‌المعانی لم يصح اعتبارها من‌النصااظاهر ف التعليل فا وجه كلامه ? (قلت) 
أعل وجهه أا حينئذ تكون من قييل انرك وهو ممل فلا تكون ظاهرةق 
التعليل لكن بقي أن يقال : ان اللام تأنى لعن كثيرة غير التعليل وغیر ماذ کر 
فى الاعتراض فان المد کو ر قعل الحو ہا انى لمعان (منها) اللات عواطال لز يد 
والاستحقاق حو الخد لله والالخماصض ےو امل للقرس . والتشريف كقوله 
عليه الصلاة والسلام حكاية عن الله تعالی « الا الصيام غانه لی وأا أجزی به » 
والذم مثل هذا لاشیطان . والتعلیل عو جرت ار بح وشربت لاری . ولییان 
اصرف عو قوله تعالى ( اعا الصدقات للفقراء )رغور ذلك هل ج ئي فيع هده 

المعانيماعدا التعليل عجاز. أظنأنذلكت بعيد . فالاحقيق کا علمتأن كر نها ظاهرة 
ق التعليل لايتوقف علي نها حةيقة فيه عجاز فى غيره 8 تكون ظاهرة ف التعليل 
مع کو ما مشه ركة بينه وبين غيرهغايته أنه لابد ها من‌قرينة صارفة ها عن المعاتى 

( ۰٣۳ج ١‏ تبراس العقول ) 


a:‏ التص 


الاخرى فلا يقال . ان المشعرك من قيل الجمل فكيف تكون ظاحرة فى التعليل 
فی هذه الالةوال أ 
(الثای ) الیاء ۔ قالاہن مالات ٠‏ وضاہط باء التعلیلآن يصلح فیموضعما اللام حو 
) فبظل من الذين هادوا حرمنا عليم طیباتآحلت فم) ای متعنام منپا لظلہم 
وتو قوله تعالي ( فا رحة من الله لنت ت هم ) أى ببب الرحة لنت هم . قال 
الامامفى احصول . واعلم أن أصل الباء للالصاق ولكن العلة لا أقتضت وجود 
المعلول حصلفيها معى الالصاق خسن استعاها فيه عجازا اه قال الهندى . وهذا 
خالف لا ذ كره غيره وأشعر به كلامه من‌آن دلالة اللام والباء ظاهرة ف التعايل 
من‌غیر فرق (قلت) يذ ر٣‏ سیېو يه لایاء سوی معی الالصاق فکلام الامام ق 
عله ولا مخالف ما آشعر به كلامه من آنا ظاهرة ف التعليل كاللام کا سيأني 
حقيةه . وقال الاستوی . هذا الکلام آی کلام الامام صرح ف آنا لاتحمل 
عند الاطلاق على التعليل فلا تكون ظاهرة فيه وهذا هو الصواب . وفيه نظر 
انه ذا م كن ‌الباء منقسع الغااهر - قمن‌العاوم أاليست من سے القاطعولا 
من الاعاء - من أي قم کون حینئذ ? تم إن مقتضى كلامه أن اللنظ لايكون 
ظاحرا ف ااتعليل‌الا إذا كان يث إذا أطلق ينصرف اليه . وهذا ) أنه سخرج 
المستعمل ق التعليل عجازا خر ج عنه المشترك بين التعليل وغمره . فالتحقيق ‏ 
علمت مراراءٌأن كون الاةظ مشر كابين التمليل وغمره أو مستعملا ف التعليلعل 
سبيل الجاز لايناى أنه من النص الظاهر ف انتعلي-لل غايته أنه تاج الى قرينة 
تصرف الافظ عن إرادة غمر التعليل منه ( فان قات) ماالفرق بينه وبين الاعاء 
ا تي انهم عرفوه يانه مايدل علي علية وصف لسك بواسطة قرينة من القرالن 
(قلت) الفرق بينهما 5 ةدم وسياتى أن التعليل فى الاعاء لازم لمدلول الط 
از وما عرفا من غر أن يستعمل اللفظ فيه عجازا . وأما ماعنا فالاغظ مستعمل قى 
التعليلأعم من‌آن ذلك على سبيل إلقيقة أو الجاز والله أ + 

(الااث) ان بكسر اهمزة وتشديد النون - كقوله صلى الله عايه وسل ف 


النص Yo‏ 
حق الحرم الذی وقصته ناقته « لاتقر وه طیبا فانه بث و ماتقيامة ملبيا » رواه 
البخارى ومسل بافظ فانه ببعثولارد علي العثيل ذا المحديث لان ص الظاهرماسيأفى 
من‌ امهم مثلوا به لتو عالاول منأأواع الاعاء لان لال جبتين جبة تدل علىالتعليل 
يالنص‌وهي(إن) وجہة تدلءلیاتعلیل‌بالاعاء وھی نر تیب الع عل الو صف يا لاء 
قالالتہربزى فالتنقيح والمحق أن إن لتا كيد مضمون ابللة والاشعار ها بالتعليل 
و لہذا عسن اس تعاطا اتداء س غير سبق حم . كذاق الاسنوى وعبارة 
التہرىزی کا فى القراف واق انمأ لتحقيق القعل وليس هما ق التعليل حظ وهذا 
حسن استماها ابتداء من غير سابقة حك والتعليل قى الحديث مفهوم من قرينة 
سياق الکلام اھ ومراده بالحدیث ک یدل عليه ساب ق کلامه قوله صلي الله 
عليه وسل « انها من الطوافين علي » وقد استبعد القراق کلام التہرزی وقال 
ان السا بق علي الفهم من قولہ تعالی ( وقل لعبادی يقولوا الى هى أحسن ان 
الشيطان يمزع بينہم) التعايل . ورود ماقاله التہرىزى من اما ليست اتعليل 
ماقاله اليد الشريف ق آخر القن‌الاول من شرح المغتاح ان إن لادلالة ها على 
السيبية الاعندقوم من الصو أيين. بقالاشتبه عليم المكسورة الدالة ءليااتحقيق 
بالمفتوحة المقدرة باللام الدال على التعلیل اھ ویژیده آبضا مانقله الز رکشى ف 
البحر عن الكال ابن الانيارى من كحاة المتأخرن انه نكر كو نها للتعليل ونقل 
اججماع النحاة على انا لاترد للتعليل وقال وهي ف قوله انها من ااطو افين علي 
لاتا كيد لان ءلة طهارة سؤرها هي ااطو اف ولو قدرنا عجیء قوله هی‌من ااطوافين 
بغير ان لاقاد ااتعايل فلو كانت ان للتعايل لعدمت العلة بعدمما ولا عكن‌ان بكرن 
التقدر لا نها والا وجب فتحها ولاستفيد التعلیل‌من‌اللام . وقدتابع آن‌الانیاری 
جماعة من الا بلة منهم الفخر اسماعيل البغدادى فى كتابه الدسي بخبة الناظ ربن 
وأ ومد وسف الجوزی ف كتابه الايضاح ف الجدل . 
ويؤيد كونا للتعليلمانقله از ركشي قالبدر من انآباالفتح اجى صرح 
عجيتها للتعايل قال و كني بان جي حجة فىذلات . ورؤيده أيضامانةله السعدق 


YT"‏ اص 

اتاو يح من أن‌الشيخ عبد الة'هرذ کر انا قق متل‌هذه المواقع تقح‌موقع الفاء و تغخى 
غتاها اھ و عل المرآد من قو له فهذه الو اضع أن هح د جل 5 يۇخذ مڻ مسل 
الثيوت وشرحه . ورؤبد كو نا للتعليل أيضا ماقاله القافي جم ‌الدين المقدسى ق 
قصو له من‌ان الا کر على ابات عجیتہا للتملیل‌و اله أعل . (الرام) اذ ذ کر 
این مالاك عو قو لەتعالي (واذاعەزلقوم ومايعبدون إلا اي فأووا الي الكهف)وقو له 
تعالی‌و اذل هتدوا قسيقولون‌هذا افك قدے و قو له تعالی و ان نفک اأيوماذ ظلمتم وقد 
آشار الیه‌سیبوبه ونازعه ان‌حیان . (اخامس)حتیآثبته ابن مالاك أبضا کو قوله 
تعالی( و انلو نک حي نعل الجاهدين منک ) (ااسادس) لعل _ علي‌رای‌الكر فين 
من النحاة قانہم قالو! انما فى كلام الله تعالىللتعليل المحض ر دة منء می الرجى 
لاستحالته عليه تعالی (الابع) بيد -کقو له صلی ایتهعلیه وسم «آنا أفصحمن نطق 
با لضاد بیدا ی من قرش »ای الذہن م فص ح من نطق با وان أفصحهم (الثامن )على 
كةو له تعالی و اتک روا اللہ عل ماھدا ک(التاسع) فی کقولہ تعالی ( اکم فیا 
فضتم‌فيه) أىلاجل ا أفضتم(العاشر ) من بکسر الیم کقو له تعالی جعلون صا بعہم 
فی آذام من‌الصواءق * آىلاجاهاقالالز ر كشى ق البحر الحيط وزعم صاحب 
التنقيح أن منما لاجرم بعدالوصف كقو له تعالی لاجرم‌ان هم النار وجمیعآدوات 
الشرط والراء كةو له تعالی(وان کنتمجنبا فاطهر وا ) (وس کانمن کم مر یضا أو 
علي سف رفعدة م ن‌أيامأخر) وكقوله صل الله عايه وسل «من‌أحيا أرضاميتة فهىله » 
ومن آدواتالڈث رط اذا حوقوله تعالي(وإذا قے ال الصلاة فاغاوا)( ١)قالالقرافى‏ 
قشر ح الحصول ٠‏ مامعناه إن أفادة ادوات الشرط والجزاء للتعليل رجع الي 
قاعدة ت#دمت ف الاستثناء والشمرط وهى أن التعاليق اللغوية أسياب مخلاف 
الشروط العقلية والشرعية والعادية - والسبب علة » واعل آي ل ترك ما قیل انه 
يدل عل‌التعليل من امروف والاسماء سوی الناء لانها تی الاعاء .وستتكام 
إن شاء اش تعالی عل وجه الخلاف ف اعتبارها مرن النص آو الاعاء وال اع« 
تامة) المسكوت عنه بالعلة النصوصة' المشهورانه قياس وح الز ركشى فالبحر 


a 
ساني اني مثل مان کر اباء ایضا با لترتیب با لفاء (ھ منه‎ )١( 


الايماء YY‏ 
عن ابن قورك آنه ليس بقياس واءا هو استماك بنص لفظ الشارع » هذا عام 
القول فى اللات الأول وستش رح في الك الثاتى وهو الاعاء وال الموفق ٭ 
- ب الطريت الثاني من الطرق الد لة علي العلية الاعاء ج 
إلاعاء معتأه ق أللغة اليه والاشارة ن وق‌الاصطلاح عرف بتعر یقین الأول 
لابن المحاجب وهواقتران وصف ج لو لم يكن‌هو أونظيره لاتهليل لكان بيدا 


وصف القترن وهو الوصف . وقيل لاحاجة الى هذا التقدير لان هذامعى 
اصطلاحى للاعاء والصواب أن‌هذا ضابط لا يتحقق فيه الاعاءلاتعريف ولذ لك 
صدره العضد بامظ( كل) ± والاقران‌مایمر تب ء لی جە لاا وصق مقار الاح سواء 
کانمن الشار_ع او من‌الراوی کاسيآتى . والمراد بالوصف اللةظ اليد اغيره ولو باغظ 
الشرط او الغاية أوالاستثناء کا يني فى الانواع ٠‏ ثم الظاهر أن المر ادبالک دو 
المج الشرعي بدليل وله : لوم یکن للتع ليل أى لكو تەعلة وحینئذیکون‌الاقتران 
بين ذات الوصف ودال ال . وإن اردنا بالوصف العنى يكون الاقتران بين 
الدالين . على ان الاقعران بين الدالين من يث انها دالان يازمه الاقعران بين 
المدلو لين من حيث إنها مدلولان» واعانب الاقتران الى الو صف مع آن‌الاقتران 
م نالا نبینلان! لک هو الاصل القصود . والوصف إعاجيء به وقرن ذا الح 
لیکون معرقا له وعلامة على مواقعه واحترر به عن اقترار._ غعرااو صف بالګ 
کذات اقعر تت باک مثل أعط زيداًء تم إنالمراد من ااوصف والمسك آعم 
من أن يکونا مذ كوربن أو مقدربن او احدها مذكوراً والاً خر مقدراً . فثال 
المذ كورين | كرم العالم وقوله تمالى (والسارق والارقة فاةطعوا) وقوله لى الله 
عليه وسل «لايقةي القاضي وحوغضبان» ومثالالقد رين قو لە ته الي (ولا تقر وهن 
حی یطهرن ) آی قان طہرن فلا منع من قربانہن ۰ ومثال مااذا کان الوصف 
من كوراً وال مقدرا قوله صلى الله عليه ول « عرة طيبة وماء طہور» ى 
اذن فالاء باق علي طہور يته . و مث ال مااذا کان الحسكمذ ورا والوصف مقدرا 


YA‏ اليماء 

أعتق رقبة » فان التةدير واقعت فاعتق . ومثله أبضا ماسيا ق النوع الخامس 
من قوله تع الى( وذروا البيع) فان الحکم مذ كور وااوصف وھوتفو یت الواجب 
مقدر بل المراد على ماسنفصل‌ما بشمل مالو كارن الوصف منصوصا والحكم 

مستنبطا أو العكس على الللاف الا ني (وقوله) لو ٤‏ يكن للتعليل الخ قحل رقع 
صفة لوصف واسم يكن عائد على الوصف بقرينة قوله للتعليل لان الظاهر 
ان المراد من قوله و أن يكون علة لسك کم واسے کان عائد على الاقغران 
بقرينة الاخبار عنه بقوله بعيدا لان البعد آعا يتصف به الفعل يالمعى المصدرى او 
ا لحا صل بالمصدر(وقوله) کان بیدا آیمن‌الشارع لا یلیق بقصاحته واتیانه الا لفاظ 
ق مواضعہا. و عا هذا القيد ليع وجه دلالة الاعاء علىالعلية کا سيأى تو ضيحه 
فاذا ذكر الوصف اننائدة خاصة لايكون الاقتران‌ا مذ كور اعاء للعلية (وقوله) لولم يكن 
هو أو نظبرہ للتعلیل ای لو م یکن هو لتعليل السك نظمره لتعليل نظبر الح 
وذلك حيث يشار بالوصف والس الى نظمر يها فالاول أمثلته ظاهرة و كثمرة 
(وآما) الثاى وهو النظمرغثاله حديث الم حيحين « ان امرأة قات درل ا 
إن ای ماتت وعليما صوم نذو أفأصو م عا فقال آرآيت لو كان على أمك دن 
فةضيته أن ذلا يۆدى lye‏ قا أت نمم قال فصوي عن آمك » ای فاه ۇدى 
le‏ سأ لته عن دن اله على امیت وجواز قضاله عنه فذ کر ها دن الادی عليه 
وقررها علي جو از قضائه عنه وها نظمران فلو يكن جواز القضاء فيحا لعلية الدن 
له لکان‌بعیدا » کذا قشر ای علي جع الجوامع وقد مثاوا للاظمر ابضامحديث 
عر رضى الله عنه قى قبلة الصا الا أي ف النوع الثالث(فانقلت ) لانسل انه ذکر 
ها دن اله دیو قررها عل جو از قضائه لینبه علی‌آن نلحرم وهو دى ناله عل غواز 
قضائه آ٫ضا‏ بل اا ذ که ليذه على أن القدر المشترك ,نها وهو مطلق الدينية هو 
العلة دون خصو صد ن الله و دن الا و دی بل‌ها الاصل‌والةرع ولذلاک يسمونمثل 
هذا بالنبږه على آے! لاقاس قانه مشتمل عل الا ر کان الاربعة - اأقيس - وهودين 
الله والمقيس عليه وهودن‌الا دعى ‏ والعلة الجامعة _ وش مطاق‌الدينية -والمسک 
وهو جواز القضاء وسيأني تقرر مثلى هذا الكلام فى حديث عر (قلت) العلةف 


الايماء ۳4 


ادى الرآي دو النظمر وهو خصو ص دن الله وبعد تنقيح المناط يملل ان العلة 
هىمطلق الدينية او يقال ان دن الله علة لواز القضاء من حيث انه 
کا ان دن إل > دمی کذلت فیژل الامر آل أن مطلق الدن هوالملة والله 1 
. اعم أن الوصف و ا إن کاا منص و صین فاعاء باتفاق . وان کاا e‏ 
فليس إعاء باتفاق . وإذا كان الوصف متصوصا والمك م مني طا أو العكس‌ففيه 
خلاف عل قلائة مذاهب قیل ليس اعاء قالصو رتين‌لان‌القر ان بين الوصف وال 
إعا بتحةق بال ذكر ولو تقديرا فلا يتحقق إذا كان احدها مستنيطا وقرل اعاء قى 
الصورتين تزيلا للمستنبط ممزلة املف وظ وقي إذا كان‌الوصف منص وصا وال < 
م تنيطا فاعاء مخلاف العكس وهوماإذا كان الك منصوصا والوصف مستنيطا 
فليس بایا . فثال ماإذا کان‌الو مف منص و صاوا لك مستنيطا قوله تعالي(وأحل 
اله لبي فان الوصف وهو حل البيع منصوص .والىم وهو الصحة مستلرط 
من اللخحل . ووجه الاستنياط أنه اوم صح | یکن معیدا لغابته وإذا لم يكن معدا 
لغایته کان عبشا وهو قبح والقبیح حرام فلم يکن حلالا فیازم م ن کونه حلالا آن 
ييكون حيحا بالضرورة . ومثالالعكس |كثرا'مللامستنبطة عو قوله صلى الله عليه 
وسل « حرمت اجر » اللدیث رواه او حايفة وغیره کا قشر ح التحريرفا لع 
مذ كور وهوالتحرع. و الوصف وهوالاسكارم_تنيط منه » م القرق بين‌الصو ر تين 
أن الوصف يستلزم الك فرظهر إعتباره مقارناله فيتحقق الاعاء . مخلاف اشاي 
جوا ز کون الوصف آعم آي واز کون‌الوصف‌الذى يأزمه الا أعم ما عينه 
المستنبط وحينئذ لایکون فى الى دلالة علي خصو ص ماعینه حى يکون فيه إِعاء 
اليه فاذا یل لاتبيعوا اير البر عتمل الاقتيات إو الادخار و الطعم ولا تعین 
آواحد حی يقع عليه الاختيار . وخلاصة القرق أن الصف ملزوم والح لازم 
واثبات الملزوم تاز م اعات اللازم عغلافا ات الالاز مفلا يستلزم! یات ملزوم 
معين اذ اللازم الاعم کا لزم هذا يازم غيره فتاملحىلا توم التضارب ف العيارة 
السابقة حيث اعتيرنا العموم اولاق جانب الوصف وثانيا قى جانب إل ك فان 
الكل يح ممم راعاةوجيه عموم الروصف الا ان الاب التعليل بعموم الوصف 


»+ الماء 


لا الک لان‌عدم‌الاقتر ان اعاجاء من تخلف الوصف (فانقلت) ان‌استازام الصف 
لاحکفر ع کو نهعلة وهواعا يظور بعد قق الاعاء (قلت) مى صحاستنباط الح 
من‌الوصف كاهوالفرض ”بت أن الو صف علةمستاز م للحک قبل اعتبارالاعاء غایته آنه 
بعد الاستنباط واعتبارالاعاء بظبرآنللعلة طر يتا خر وهوالاعاء(فانقلت)مافائدة 
الخلافق‌الصورة الثانية - وهى ءا إذا کان الک منصو صاوالو صف مستنیطا هل 
هي‌اعاء اولامع ان العلة قد عرفت بعدالاستنياط فلافائدة فى كونهاعاء آوغير إعاء 
(قات )فيه غاد ةوحی تقد تلاكااملة اأومي ااا على الم تنيطة بلا إعأء . كذا قالوا 
وقيه نظر إذ لاجد عليهذا علة متارطة معالاص على الج إلاوفما إعاء قال 
ارذ كى ىغ ح جهعالجوامع . ادعي بعضم الاتفاق على آنالثای لیس اعاء ومال 
اليهاهندى وقال : الخلاف فيه بعيد نقلاومە‌ي لاه بقتضی أن تكو نالعلة والاعاء 
متلازمين لا ينةك أحدها عن الا خر اه فعبارته صرعة فيا قلناه والله آعل » 
(فان قلت) هلءكنك آنتذ كر عيارة صحيحة لتعريف الاماء السابق علىااقول 
بأن الصورتين إعاء (قلت)نعم بأن تقول : اقثران وصفمتصو ص یک کو 
او شا او اقتران وصف مستنبط بک منصوص الخ هذا ما تعانق شرح 
هذا التعر يف (فانقلت) مقتضى جعل الاعاء منااطرق الدالة علىالعاية أنتكون 
العلية مداولا والاعاء دالا مع انم صردوا بأن المدلول عليه بالاعاء لازم دلول 
اللغظ وانه يدلءايه دلالة اامزامية وان ازوم عرق - ووجهه أنه لو م یکن للتعليل 
نکان عیثا _ و اںالقرق بين التص والاعاء أن‌الاول دال علىالتع ايل بالوضع على 
مافيه ما مر والثاي بالا لمزام ها التوفيق بين الكلامين (قات) إن الجواب ءلى 
هذا الال تاج إلىء بيد وهو آم قررو! فی «بحث الالفاظ ان ف المنطوق 
والمقهوممذهيين (أحدها) مذهب ان الماجب وهوانها منأوصاف الدلالة وان 
المتطوق‌عندہ قسےآن ەر يح وغير صر يحو غب رااصر بحدلالة الاقتضا. ودلالة الاشارة 
ودلالةالاعاء (ثا یها) ماجری‌علیه ان ااسبکوهوآن الماطوق والمة وم منأوصاف 
المدلولو انمد نول الدلالاتالثلاث !اي اها ابن الحاجب منطو قاغیر صر بح هوعنده 
من 


اأص أ 

من دابع المنطوق . وقرروا ايضا ان الدلالة على المنطوق مطابقية أو ضمينة 
والدلالة علي تابعه العزامية (وآما) الدلالة على المفهوم فدلالة انتقا لية خارجة عن 
الدلالات الثلات 6 تقدم التنبيه على ذلك فىمواضع « هذا خلاصة ماقرروه 
ق غيرهذا الموضع فيؤخذ منه ان‌الدلول بدلالة الاعاء مدلول للفظ دلالة الزامية 
وان الاعاء وان كان بحسب الاصل وصف امو إلان المراد منه هنا وصف 
النص آى الكلام الصادر من الشارع . وإعاؤه دلالته علي العلية وذلاك إذا كان 
التصعالة خاصة ويؤيدذلك ءا قاله الاّمدىن‌الاحكامق‌هذا الموضوع وعبارته : 
ااي مابدل عل العلية بالتنبيه والاعاء وذلكت بأآنيكونالتعليللازما من مدلولاللفغظ 
وضما لا ان‌یکون الانظ دالاوضعه اھ ک انه یؤیده اعتبارانالحاجب الاماء قا 
من النص الذى هو اقعد من اعتيارغيره قا له « إذاعلمت هذا ظهر للك ان 
ما ص رحوا به من آن الدال عل‌التمايل حو انظ واته يدل عليه الرّامام حح بل 
هو المعقول و لعلهم سبوا الدلالة إلى نفس الاعاء فاعتيروه طريقا منااطرق الدالة 
على ‌العلية لان الافظ ١غا‏ دل على التعليل واطته أىواسطة كونه على حالة خاصة 
تشر بالتعليل كا تقدموجهه . على نهم آطلةو ا الاعاء على نفس اللفظ كاسيآني فى 
التعر يف الثاني على بعض الاحمالات فأمل واد أعل ٭ 

التعريف الثاني ما يدال على علية وصف بةوينة من القراثن (فقوله) مايحتمل 
أن تكون واقعة على اللفظ ومحتمل أن تكون واقعة على اہی و كلاها مشكل 
(آما) الاول فلن التعريف عليه يكون غير مانع لا نه يشمل يعض آفراد اللص 
فا نك قدعلهت آنمن النص‌ماهومشترك بين‌التعارل وغيره وان دلا لته علي التعايل 
صتاجإلىقرينة بلمنه المستعملفالتعليلعجاز؟ ومحتاج إلىقرينة أيضا (فان)آجيب 
بأن الاول مستعمل فالتعليل مخلاف هذا فانه لازم للمداول ويدل عليه الافظ من 
غير استعمال فيه (قلنا) لاد ليل ق‌هذا انتعريف على عدم الاستعال ف التعليل الهم 
إلا ن يقالان‌الةرينة هناك لنع إرادة غيرالتعليل وهنا للدلالة عل نفس التعليل» 
يشعر بهذا قوم فى هذا التعريف ما يدل على العلية بقرينة فتأمل (وأما انثانى) 
وهو إيقاع ما علي المعى ففيه ان الدلالة من أوصاف الافظ لا من أوصاف الي 

۳١ (‏ س ج ١‏ یراس العقول ) 


Er‏ التص 
تع يقال ما هوهةا العنى(فان) جيب بأنه الاقتران (قلنا) لاد ليل عليه ولولا كر 
التعريف الأول ها خطرعلى البال . على اك علمت أن الدال على الملية هو اللغظ 
فالاقرب هو احعال الأول ويكون هذا التعريت بالنظر الى الدال على القيقة 
والتعر يف الاول يا لنظر إلى جهة الدلالة واللّه أعلء(وقوله).قرينة احترزبه عن ‌التص 
فانه يدل بالوضح أو الاستعال والقريتة هناك فى بعض المواضع لتع ارادة غير 
التعلي لكا سبق والمراد بالقرينة سياق الر وب حيث كر الوصف مع الك من 
غير أن يةصد به فائدة خاصة فلايد آن يكون لاتعليل و إلا کان عیثا ا سبق قي 
التعريف الأول » هذا وقد اشتهر على‌السنة كثير من‌أفاضل هذا المصر ان مراد 
منعرف بهذا التعر يف با لقرينة أعم من أن تكون لغظية كالفاء أو معنوية كالسياق 
السا بق و بذلات کون ااتعر رف اكای أع من الأول وفيه نظر من وبين (الاول) 
انه يازمآنيكون‌التعريف الاول غير جامع بالنبة لمثلالمصنف الذى جمل الت رتيب 
يالقاء من قبيل الاعاء فانه لا يشل (الثاف) إن التعريف اثاى ذا الشول 
لا وصح عند من جعل الريب بالقاء من النص مع آنتا نرى الاصو ليين يعرفون 
بكل منهها بقطم النظر عن اعتيار الترتيب بالفاء من النص أو الاعاء فصاحب 
مسال الثبوت عرف بالثاني وأعتير القاء من النص فا لتحقيق آن اعءتيار العرتيب 
بالقاء من الاعاء أو من النص اعا هو درك خاص ستقرره فا بعد ولا ورتب 
عليه تغيبر حقيقة الاعاء غقيقته واحدة والتعريفان‌الذكوران يتصادقان علىشي. 
واحد غير ان الاول لاحظ جهة الدلالة فضبط الاعاء بها (واكاني) لاحظ الدال 
اقيق وهو الاغظ فعرف به کا سيقت الاشارة اليه فان (قلت) قررت فما سبق أن 
الاعاء من اوصاف الدلالة فكيف رصح حل الافظ عليه (قلت) ان الل فيه تساح 

¥ سيق ق هل الاقتران عليه فتدر وال عل » 


هذا عام القول فى شر ح حقيقة الاعاء وسفشر ع قف يان آواعه فقول » 


انواع الاعاء EY‏ 


o‏ آنواع الاعاء چیه 

e‏ أن الامو ليين مختلفون ف عدد هذه الاواع فيعضېم يدمج وعا قف 
آخر و إعضيم بقتصر بقتصر على بعضہا والضابط الجاع فیہا ان کل ما يتحقق قیه 
الاقتران السابق فهو من قبيل الاعاء ٠‏ والتنويع اعا جاء من االات الي بكرن 
علیپا هذا الاقتران وهو اعتبارى فبعضېم يعتبر عدة حالات متقارنة بوعا واحدا 
وبعضہم يعتیرها إلواعا وهكذا ٭ وحن ن سلاك مسلاك صاحب التباج فیذکر 
الانواع ا ذکرھها e‏ بعد ذلك علىعذالمة غہره له وعلى الزياداٽت ااي لیذ کرها 
ختقول(النو ع الاول) ر رتيب الح علي الو صف بالقاء وتدخلعلى افاي متهاسواء 
کان هو الوصف أو الع ويكون ذلك ق كلام الشار_ع أو كلام الراوي 
فالا5سام أربعة والمراد بترتيب الحك علي الوصف جرد ربط الم الصف 
ليشمل جيع الاقسام وخلاصته أن يذ كر وصف وح وتدخل الفاء علي الثاني 
منها . فالاأول ان 7دخل على الوصف ف كلام الشار ع كقةوله لق قي الحرم 
الذى وقصته نأقته «لا تقر لوه طیہا فاته ببعث م القيامة ملبيا » روأه الخارى 
و وسم فالوصف بعثه بوم القيامة ملبيا و الى حرمة اماسه الطيب (والثاى) أن 
اتد على الك كلام الشار_ع كقوله تعالى ( والسارق والسارقة قاقطعوا 
آيديها) قالوصف السرقة وال وا ومثل قوله تعالی ( إِذا اق الى 
الصااة فاغ لوا وجوه ) وقوله ب «منآحيا آرضا ميتة فى له » وقوله چ 
«ملکت نوك فاختاری» )اع( أن العثيل ِ ية السرقة مبي على أن السارق 
ميتدا وجل فاقطمو! خبر وآن‌الماء للت ر تیب وهو خلاق مڌهب سیبویه لانه جری 

على آن السارق مہتدا وخمره عذوف علي تقدر مضاف والتقدر ما تي عل 
حک السارق والسارقة وقوله فاقطعوا ججلة مستأنفة لبيان الك والجلة الاولى 
کا لعرححة سيقت لاتشوف الى مأبعدها والذي حل سييو به على ذلك انه لو کان 
قوله فاقطمو | مرتبا علي ما قبله ارجح نص ب‌ااسارق لان الفعل طابي کا هو مقرر 


Yt‏ انواع الاعاء 
النحو ولكنه رأى الكافة مطبقة على الرفع مل الا ية على ما سبق » 
e‏ آنتدخل على الک فی کلامالراوی مثل۔ زی ماعزفرجم کذا عثل به 
ق کتب الاصول وهو مروی بالمعنى وأصل قصة مأعز ق الصحيحين ودكن 
الةصود هذا اللفظ وهو ن برد ک) قال الزر كشى وقال العراق لا نمرف أصلا هذا 
الاَظ فالاو لی أن عثل عا رواه‌الترمذی وأو داود والنسا ئي عن‌عر ان بن حصین 
«انالښبي یړ سپا فجد» قالالنرمذیحدیث غریب و حه الاک علي‌شر طا 
(وأما) الرأيع وهو دخوهها علىالوصف فى كلام اإراوي فقال الاستوى ليظفروا 
له عثال ومقتضاه انه حکن حصو له لکنه ۾ E‏ اول يعرف * وق الحلي على جح 
الو امع ماقت ی عدمامکاه * وعلله العلامة الشر يني بأن‌الر او یمن حيث اه‌راو 
رید حکابة ماوقع فلابد أن حکیه علی‌نرتیبه عالسامع ينتقل مته الىفح التعلیل( )١‏ 
ولیس هو کالشارع حى يؤخر ما كان مقدما ف الوجود بناء على فيم السامم 
التعليل (فان قلت) حكابة ماف اللارج صل مع التأخمر لان تقدم العلة لازم 
(قات) وضع القاء اعا هو ترتب مدخوها وهو الذی ساق الراوی له كلامه 
ام له التقدم اھ (ولا یقال) ابه کک ی أن قول الراو ی رجم لا به 
NEES‏ با) نقولان‌الکلام ف٣‏ أخر اي بالقاء الي تفيد رةب مدخوها (فان 
قات) ماالفرق بین الشار ع والراوی مع أن الفاء ١٤ا‏ لار تب مدخو ها فان كن 
جرد ملاحظة أن العلة قد تتأخر فى الخارج سو غ دخول القاء على الوصف فى 
کلام الشارع کا سیأی فل لا يسوغه فی کلام الراوى أيضا (قات) الفرق أن 
الراوی غہر مشر ع فلیت وظیفته تشريع الج مم قصد بیان‌علته فليس له آن 


)0( عيارة اله شربیی حرفة ق النسخ الابوعة أذ EET:‏ فہا زوخل (و لیس 
ہو ) وقد اصاحتہا بالراي ا خذا من‌سياق الكلام وقد اطلعت ال٠‏ ن على ص حح 
لعبارة الشيخ منقول عن ذ خته إلحطرة e‏ . ولیس ‌مراده أن سلل ي ينشيء 
التعليل كالشا رع الخ و بلك بظهر ما قلناه من الفرق من الشارع والراوى 


الت کو ر بعد آھ. مته چ 


يقول من نفسه ارجوا فلانا فاته زان علي ان ى كلاه هذاهو الاول 
الا ي فى بيان علة هذا الح وإعا وظيفته حكابة المالة الواقعة على ما هى عليه 
ومتها يهم التعليل فلو قال : رجم فز . لايكون الكلام صدفا مطابقا لما وقع 
لان مقهوم هذا الكلام ان الرجم وقع ولا م ترب عليه الرا والواقع بالعکس 
فتدر فاته دقرق (فان قالت) لا ذل عدم الامکان بل جوز أنبصدر من الراوی 
عقلا وان م يكن مطايقا للواقع (قلت) القصود آن يصدر ذلات من الراوى على 
أن يكون معتيرا معتدا به دالا على العلية وذلك متحيل عقلا کا بيناه وال 

٤‏ اعل نهم قالوا ان القاء اعا دخلت على الوصف تارة وعلي الى تارة 
أخرى لان الباعثمقدم عقلامةآخر خارجا فدخلت على الوصف لأخره خارجا 
وعلٰی الى لتأخره علا آی تصورا وااعقل عن ال من الصف » 
کذاقف مل الثبوت ( وقوله ) وااحقل إل أى فلا يقال إن مثل هذا التجو نز 
يؤدى الي الاشتباه م قا قاله نظر قان الباءعث ليس متأخرا ق الخارج 
اا بل قديكون متقدما قى الوجود كاهو متقدم ف العقل مثل قعدت عن 
اخرب جنا وقد یکون متأخرا ف الو جود مثلل « فاته عق وم القيامة مایہا» 
وعبارة العلامة الشربيى هكذا : إعا كانت ق كلام الشارع داخلة علي الك 
وعلى الو صف لان الفاء فيه لاخر تاب 5 عت والباعث مقدم قااعقل والوجود 3 
فی قعدت عن المرب جبنا وقد يكون متأخرا ف الحارج جوز ملاحظة الامرين 
دخولالقاء على کل منہما اھ (وقو له) مقدمف‌العةل والوجود آي مقد م ق‌ااعقل داعا 
حقيقته لابنطبق إلا على مته العزلة (اللہم) الا أن يقال إنذلت إغا هوبالنظر 
لاظاهر و اتخاطبنا وارتباط الاسبابوالمسبيات بالنية اليا وإن كان عندالتحةيق 
لس بات عل اة ا مق فة قال ورو (أفآي) ا3ا انت الق 


Y4‏ أتوإع الاعاء 
متقدمة ف‌التصور داعا وقد تكون متقدمة في الو جود أيضا فہل قى هذه الالةجوز 
تاخرها ودخولالماء علا ? واذا كان كذلاكةا وجه ۶ (والواب) آنالظاهر انه 
جوز ذلك( )بان يقال: اقطموه قآنه سارقوبۇیده مامشل به ابن‌الدبکی ق٥‏ وضع 
من‌قوله :| كرموا هؤلاء فانم طوال . ولعل وجه ملاحظة ان العلة وان تقدمت 
فى الوجود فلا غاية وحكة متاخرة فى الوجود والله اعلم بالصواب « وههنا أمور 
(الاول) قال ابن السبکی الوارد فی کلام الله تعالي آو کلام رسوله صلى‌الله عليه 
وسل آقوی دلالة على العلية من الوارد قى كلام الراوى لتطرق احتال إ لطا 
اليه دون الله ورسوله . و مدی الوارد ی کلام الله قوی من الو ارد كلام 
رسوله . والمحقمساواتہما لعدم احتال‌تطرق‌اخطا . قاله اهندی‌وهو صحیح وما 
کانمن کلام‌الر اویالفقيه أقو ا هومن کلام من ليس بعَةيه اھ (وقوله)و احق 
مساواتمما هذا مسل اذا ثبت قطعا انه من کلام رسول الله صلی الله عليه وسل 
بان كان متواترا كالقرءان والا فلا اواز الخطا علي الراوى عنه أو الكذب 
عليه (الاہم) الا أن يكون مراده بالمساواة من حیث صدوره من النیی صلى الله 
عليه ولم بقطع النظر عن طريق الباته فالإساواة مسامة (وقو له) آقوی من كلام 
من لیس بفقیه بقتضی انه لایشترط فی الراوی أن کون فقییا أی عجتهدا وهو 
فش ان یکون عر بیا يفم مدلولات الالفاظ ولا خفى عليه أن ترتب 

علي‌الوصف يشعر بالعلية (فان‌قلت) کیف تد قولالراوی هنا مع‌جواز 
۴ کون ترتبه ال - علي الوصف له أ و ظنه ما لیس بعلة علة . وقد قال 
اجپو رلا عتمد قو له( هذا منسو خ) ولاعله مخلاف مارواه لاحتال ذلات ولاقو له 
آمر رسول الله صلی الله علیهو سل عند بض الامو لیین (قلت)قد علمت‌ان‌الر اوی 
يشرط فيه آن یکون عر با يقم مدلولات إلا لفاظ ولا خفی أن مله بیعد آن 
يظن ماأيس بعلة علة. وؤحينثذ بعتمد قوله فما يرجم الى هم مدلولات الالفاظط 
ولذلات اجازواالرواية با می (واما) عدم العمل بقوله هذا ماسو خ فلان فيه رقع 


E E (۸)‏ الثيوت السايقة أنه لجو ز وان دخوطا عل 
الوصف 1ا هو ف الت خر خار ما فوط والمدار عل الواقع اھ منه 


انواع الاماء 4V‏ 

د لیل ثابت بول جوز ان يقوله عن‌اجتهاد لانراه خلاف مانحن‌فيه . ومثل ذلك 
يقال في‌الاخذ عا راه دون مارواه (واما) قوله امر رسول الله صلی‌الله عليه و 
بکذا فالا كرون على اعتماده والعمل به ومن لم یعتمده مستنده احتمال ان 
المع غير دام وظنه دائما اوختصا بواحد وظن عدم اختصاصه لامن جهة ظنه 
ماليس بأمر أمرا فان ذلك بعيد من العرفى «» كذا يؤخذ من ابن السبكي والله 
اع » (الامراثاتي) قل الامام قی‌الحصول یشبه : ان یکون دم الملة على الع 
قوی ق‌الاشعار يالعلية من الا لان اشعار اأملة بالمعلول أقوی . من اشعار 
المعلول بالعلة لان الطرد واجب ف العلل دون العكس أح وقد استصعب القرافى 
فشر ح الحصولتةریرهذا الموضو ع فقال مامعناه مع زیادات‌تناسیه : ان‌تقریره 
من المشكلات وذلات لان هذه الصيغة وهى الترتيب بالاء تدل على التعليل 
تقدم ت الملة حو (والسارقوالسارقة فاقطموا) أو تاخرت غو «لاتقر بوه طيبا فانه 
یبعث و مالقیمة ملبیا » علیحد سواء والترجیح بینمما مشکل. نعم عکنالتر جیح 
ويسهل اذا نظر الىالعلة مع العاول ل فذاتما بان يقال ذات العلة أدل علي المم لول 

من المعاول عى إلعلة العلة تقتضي عين المعأول مخلاف العلول فلا يقتضى عين 
العلة فالس مثلا يقتضى عين وجوب الوضوء ووجوب الوضوء لايقتضى عين 
اللمس فمن‌هذا الوجه حن الترجيح . لكن الكلام ھپنا لیس ی هذا واعا 
الكلام ف جلتين كل منهم_ا مشتملة علي العلة والمعلول مع الربط بينهما بالقاء 
هل بيتهما تغاوت فى الدلالة عل‌العلة ولا ? لا شك انالمع بالافاوت عسر ٭ 
م أخذ رطى الله عنه حاول ف ابداء فرق بين الصورتين فقال ما خلاصة الهم 
مته : اذا ) تطی مالم ارلا انت ممدومة ق أول اكلام فيشعر السام م أنْهذا 
املو الذى نطق به أولا قبلالنطق بعلته انه مرتب على علة أخرى ولا يزال 
هذا التوم فى التفس حى يتطق با خر الكلام فاذا سمع العلة ق آخر الكلام 
زال الومعنه (أما) اذا نطق بالعلة ولا لايكون‌هذا الوهم حاصلا إلبتة فام هذا 
الكلام منأوله الىآحره عن وهم مخل بالعلية » قال القراق ولاجل ضءفالفرق 
قال الامام يشبه ول جزم وقد اعترض النقشواني على الامام يامور (الاول) ان 


٣۸‏ أتواع الاعاء 
قوله اشعار العلة قوی لايتاآی الا ى شيء عر فكو نه علة قبل الكلام أو قل 
الك أما ما كانت العلة فيه متنيطة من ذلك الكلام فلا يتاي فيه ماكر 
(ااني) ان تر تب المج علي الو صف عند الامام يقتضى ااعلية وان م يكن مناسبا 
فكرف تشعر العلة فى حال عدم المناسية بالمعلول ( لثا لث) انه يلزم‌الامام أنيقول 
اشعار قول القاثل: أما الطوال فا کرموهم با لعلة قوی من آ کرموا هؤلاء فانم 
طوال مع انه ليس كذلك لامكان أن يقول القائل ق‌الاول لم اجعل الطول عل 
الا کرام دونالثانی ٭ م رأی‌النقشو انی أن تدم المملو ل آقوى ق الاشعار بالعلية من 
تقدم العلة قاللانه اذا تقدم الح تطاب نفس|لسامع العلة فاذاسمع معقيا با لاء 
سكتت نةه عند الطاب و ركنت الى أن ذلاكهوالعلة مخلافما اذا تقدم معتى ‏ 
يع بعد حكمه مثل السارق والسارقة فالنفس تطلب المح فاذا ذكر الحكم فقد 
تكتفى قالعلة ان كان شديد الماسيةمثلا(_ارق والارقة وقد لاتکتفي‌ بل تطاب 
العلة بطريق اران تقول :إذا قم الي الصلاة فاغاوا وجوهکګ تعظما للمعيود 
(وآما) إذاتآخرذ كرالعلة فلا رزذ كرعلة أخرى «» قالولوذ كرعلة عد متناقضا. 
کذا تقله بن السیک: قال الق ر اق‌ماخلاصته «والسرفما قاء أن‌النةس أشد عا عن 
علة الك من حكالعلة لاانالءةولطالبة لاحك . والاحكامىضمنالعللفللاتأمكن 
العدولعن العلة الايقة ع قال وهذا ااذى قاله مشغرك بين ماإذا تقدمت العلة 
أو تأخرت فانه بمكن أن يقال : المد كور ليس بعلة اه وانظر مع هذا وجه ماقاله 
التقشوانى عد مناقضا . والملة فذا الموضوع لايستحق هذه المثادة والامام 
کا قال القراف ل جزم با قاله و كلام القراف السابق أولى ماقیل فيه واش عل 
بالصواب» (الامر اث لث) قد علمت فیما سبق أنالنر تیب قد اعتیره بعضم من 
النص كان المحاجب وان السبكي ف جع الجوامع فانه اعتبره من النص الظاهر 
وبعضبم اعتبره من الاعاء كالامام قي الحصول وتبعه صاحب الهاج وال مُدى 
فى الاحكام وقد قرر السعد قحواثي العضد وچه کو تا من النص مع آن النص 
عند العضد مادل على العلية بوضعه بان القاء بحسب الوضع اعا تدل على الار تيب 


موضوعة 


نواع الأعاء ۲44 
ودلالما على العلية انعا تعفاد بطريق الاغار والاستدلال فيغيم منه أن هذا 
ترتب حک علي الياعث المتقدم عليه عقلا أر ترب الباعث على حكه الذى 
يتقدمه قي الو جود هن جهة كوا لر تيب بالوضع جعل من آقسام مايدل بوضعه 
ومن جهة احتياج بود العلة الي النظر جعلاستدلا لية لاوضعية صرفة اه ببعض 
تصرف وفيه نظرلانه صريح فى أن الفاء ليست موضوعة لاتعليل وجرد كونها 
موضوعة لشي" وستلزم التعليل لايقتةي اعتبارها من التص على رأيه . هذا وقد 
وجه الا مُدی دلالة الترتيب يالقاء علي العلية بجميع آقسامه مح کو نه اعتہره من 
الاعاء بقوله : وذلك ف جميح هذه الصوريدل علي آن ءار تب عليه الك بالغاء 
يكونعلة للحک لکو ن‌القاء ق‌اللغة ظاهرة ف التعقيب وهذا فاه لوقيل جاءزيدفعمرو 
فان‌ذلات يدلعلى جي ء عمروعقب عجيء زيد من غير مهلة ويازم منذلكالسببية 
لا نه لامعي لكون الوصف سببا الامائيت السك عقييه و ليس ذ للك قطعا بل ظاهر! 
لان الفاء قى الاغة قد ترد ععى الواو قى إرادة اج المطلق وقد رد معي ثم فی 
إرادة انتأخير مع المهلة كا سبق تعريفه غير أنها ظاهرة فى التعقيب بعيدة فيا 
سواه اه ( الامر الرابع ) م يذ كر الامأم ق الحصول ولا البيضاوي ف التهاج 
ر الى على الوصف بغبرالغاء توعا مستقلا وا غا فرعا على الريب بالماء 
آن الترتيب بغيرها هل يقتضي العلية مطلقا أو بشرط مناسبة الوصف .م اختارا 
الاطلاق *٭ وقبل أن ند کر اجاج هذا اخلاف تین وجه هذا التفريح EY‏ 
اضعارب شر اح الهاج فيه فنقول : من‌المعلومأن‌هذا الخلاف فر ع كون التر تيب 
بغر القاء من أنواع الااء ٠‏ فاذا جعل قرعا علي الخرتيب بالفاء الم ذ كور قبل قلا 
عسح لاه لایعېم منه أن العر تيب بغمرها يفيدالعلية يل يفم منه انه لايفيد حيث 
إنه ةيد بالقاء . وإن جعل تغريعاءلي‌غبرمذ كور وھوالمر تیب بغر الفاء قلارصح 
أيضا إذ لا يعقل فرع من غير أصل . وعكن أن جاب بان هذا الاصل يغهم 
من‌هذا الق رع فک نه مذ کور (فان قلت) يلزم‌ان يكون‌الاصل و وأن الْر تيب 
بغيرالفاءمفيد لاعلية فرعاوالغر ع الكو رأ صلا( قلت)لاشي "ف ذ لك إذ كر ن اتر ترب 

۳٢ (‏ ج ١‏ نيراس العقول ) 


الم كور مغيدا للعلية أصل باعتبار الوجود فرح باعتبار العلل . والخلاف اكور 
فی هذا الفر ع أصل ياعتبارالعلم فر ح باعتيارالو جود فاختاةت جية الفرعية والاصالة 
فيها . وقد اختار الاسنوي أن يكون تفریعا على غير مذ کور لکنه يۇخذ من 
الكلام السابق ويذساق الذهن اليه لاانه يعهم من‌الفر ع اسه وذلاك أنه يقال 
اذا وت أنالتر توب ا لقاء فيد 'لعلية فمل نةس النر توب الجرد يفيدالعلية اولا ٩‏ وإذا 
کان یفید فهل‌بفید مطلةا أو بشرط المناشية # الخ (فانقالت) كف قا إن‌الذهن 
ينساق اليه من الكلام اسابق مع قوم قبل ذلاك إبث الكلام السابق 
يقتي عکه ? (قات) إنقوهم يانياق الذهن اليه من‌الكلام الاب بناء علي 
أن مهوم الغاء بحتمل أن يكون متعیرا ومحتمل آن لا يکون معتراً وعحتمل أن 
۳ ن فيه تذصيل وقوطم السابق ملاءظ فيه الاحعال الأول فقط وهو أن 
مقو مالتقييد بالفاء معتبر والله أعل » ولقائل أن يقول مالا نع من‌أنيكون تقريها 
على نفس الكلام السابق وهو العرتيب بالفاء * ويؤيده ثلاثة أمور (الاول) آن 
المدار ف الدلالة علي العلية عند الامام وصاحب الهاج فى النو ع الاول على عجرد 
العرتيب ولذلاك جع لاء من الاعاء لا من النص (الثای) مہا م یذ کرا الترتیب 
بغيرالةاء وما ذلك الا لاله عين المرتيب بالفاء (ااات) أن الامام فى الحصول 
ذکر بعدالنو ع الاول قرعیں (أحدها) ماذ كرناء ف الامر الاول من أن الوارد 
فی کلام اللہ آقو الخ (وثاهها) هذا الذى ناكام بصدده ولا شك أن الفر ع 
الأول مفر ع علي النو ع الاول فليكن ماذ كر ف الف رع اشاني كذلك . لكن 
یضعفه ہما لو کانا واحرا اکان الخلاف الجاری فى أحدها جاريا فى الآ خر 
وليس كذلك (ااهم) إلا أن يقال إن الناء أ ک+ت الاول قوة فکان ف عدم 
الخلاف فيه اص ( فان قلت ) لانم ن الامام والبيضاوي ن يذ كرا الترتيب 
بغرالقاء لابه داخل ف الو ع الثااث الاي (قللت) نو کان‌الواقم کا تقول لو جب 
علپما تاخ رھدا الفرع عںاانوع الا لث و لیس فیا عذر ف تقدعه عليه بل‌الواقع 


سے 


آن العر تيب بغير الاء م يدخل في نوع من الالواع الا تية بل هو وع متقل 


انواع الاعاء Yo‏ 


وقد ذ کره ابن السیکی فی جع الجوامع كذلك وقرةوا نه وبين یره بان قي 
جعل الوصف عنواءا مثل أ كرم العام وإن كان نى الحقيقة هذا الفرق اعتباريا 
فةط والا فلنا أن نعتير النو عالثالث شاملاهذا ولا كير منه . وسيأى هذا زيادة 
توضيسحعتد اكلام علىباقالاواع والله آع ٭ هذا آخر ماعکن أن‌یقالف‌شأن 
هذا التفريع وسنشر_ع ف ذ كر الحجاج بين المتخالفين فى المألة المذ كورة قق 
الف رع فتقول . حكي الامام الرازی فما قو لين فقال رجه الله رتب الک على 
اام نک ن الوصف علة سوا »كان الوصف من سبا لذلك السك أو غير 
مناسب . وقال قوم لايدل على العلية الا اذا كان مناسيا م استدلعلي مااختاره 
وجهین (الاول) وعليه اقتصر اابیضاوی ق اهاج أن الرجل اذا ةل أ كرموا 
الالو استخفوايالعاماء . و تقبح هذا الكلام فالعرف . وهذا الاستةباحلامخاو 
إما آن یکون لابه قېم آته حك بکون الجاهل مستحةا للا کرام هله وبکون 
العام مستحةا للاستخفاف أعلمه أو لانه فم آنه جعل ال جال آى ف ذانه مستحقا 
للا كراموالعال ى لذانه مستحةا للاستخفاف لكن الثانى باطل لان الجاهل قد 
ستحق الا کرام أجهة آخری کسه أو شجاعته فتەین أن کون الاستقياح للم 
الاول وذلك بفيد ان بر تیب ااحک على الوصف دال علي ااعلية سواء حققت 
المناسية أو ل¿ تتحقق » 

وتة رب رهذاالد ايل على ا لقا ون النطق أن يقال :لوك نتر تيب ا على أوصف‌دالا 
علىالعليةمطلقاسو اء كان الو صف مناسباام اد لما قبح قولالقا تلا كر مالجاهل واستخف 
يامام كن التالي باطل فيبطل المقدم ويثيت نقيضه وهو الطلوب (آما) الملازمة 
قو ج ہاآن الا ةيا حلا لو اما آن یكون امه أنالامر بالا كرام لعلة الجهلوالامر 
بالاستخةاف لمعلة العلل واما أن يكون جرد الامر باكرام الجاهل والاستخفاف 
بالعالم أى بقطم اانظر عن أن علة الاكرام هى الجهل والاستخفاف ص ال الكن 
الثانى باطل لان عجر د الامر بذلك بقطع الاظر عن آن علة ذلاكالوصف قد بحسن 
لعلة أخرى فتعين أن يكون الاستقياح افهم التعليل (وأما) بطلان انتالي فد ايله 


YoY‏ اواغ العاء 
ما هو معاوم عرفا س‌انه مستقيح ١‏ واعترض عليه ينع د ليل الملازمة بأن يقال ' 
لان أن الاستقباح عرقا منحصر ف هتين الامربن فقط ما المانع من أن يكون 
الاستقبآح لان اجهل مانم من‌الا کر ام والعل مانع من‌الاستخفاف لها أمر بالا كرام 
مع قیام الجهلوبالاستخناف مع قیام الل فقد ثبت الى مع قیام المانع وخلاصته 
إن الاستقباح إعا جاء لوجود مانع من ال لا وجود مقتض غير مناسب له 
(والجواب )یعدم لے ان‌الجهل مانع من‌الا کرامو الل ماع من‌الا۔تخفاف لمابیناه 
سابقا من آن الجاهل قد یکرم لشجاعته مثللا وااعالم قد پتخف به لفسقه مثلا » 
(واءترض) انیا انا دل الد ليل ميم مقدمانه غيرانه ليشت عدم اشمراط المناسبة 
الاق الصورة الي ذكرها فيه ولا یازم‌أن کون جميع الصور كذلات لوار أن 
يكون ذلك لاصوصية فیہا وبا جلةالصورة الجزثية لا شت القضية الكلية (والجواب) 
انه لوم تکن جيع الصور مثل هذه ااصورة دالة على العاية مع عدم المناسبة 
لوقعم الاشراك ف هذا النو ع من ال ركيب بأن يكون بعضه دالا على العلية 
والبعض الا خرغیر دال ٭» کذا قال الامام وتبعه غیره . واعنرض عایه أولا أنه 
لايازم من عدم الدلالة على العلية الدلالة على عدمها وجيب بأنهذا التر ب وقع 
علي مقتضي الاغة فلابد أن يدل على شىء فان لم يدل علي العلية يدل على عدمها 
وهذا الکلام حیح ولاو جه جا قالهان‌الیکی إنذلاك جرد دعوی. (واءترض) 
انيا بأن الاشتراك فرع الوضع والنرتیب اذ کور نوع من الت ر کیب وال رکبات 
غير موضوعة عندالامامفلايازمالاشتراك .إلا أن يقال إنه جرىف ذلاكءلي غير 
مذهبهكذا قالوا# و بعد فف كلامم جيعانظر واضح فانك علمت أندلالة الاعاء 
على العلية الفزامية أى أن علية الوصف اح لازم لمدلول الاغظ عرفا قكيف 
يتصور الاشتراك حى علي القول بأن المر كبات موضوعة لان هذا الفظ المر كي 
لا یدل علی‌ااتملیل وضعه وإعا یدل بالازوم - وهل بقال : ان‌الافظ المر کر کیا 
خاصا إذا لزم مدلوله التعايل تارة وم بازمه تارة آخرى يقال انه مشترك _ لا عل 
أجدا قال ذلك وإعا العروف أن المشترك اشترا كا افظيا ماحد لفظه وتعدد 


انوع الااء Yo‏ 

وصضعه ومعناه عل انه لا تصور [یات الازوم العرق تأرة وميه تارة آخری مح 
احاد جهةالازوم لانه لیس تابعا جحل جاعل أو وضع واضع أیمن حیثالازوم 
بلمتى وجدت جهة صقق وإلا فلا (فالجو اب) "صحيح المعقول انه مى ثبت أن 
التعليل لازم لمدلول هذا اللفظ المر کب تر کیا خاصا بت طعا ازومه ف جهيع 
آمثاله الي فيا منشاً ذلات اللازوم والله أعل » (ألوجه الثاى) ما استدل به الامام 
ان‌هڌ! المج ابد له منعلة ولا عل إل ھا الو صف )ما( الاولفلا نه و کت 
المج بدون العلة کان‌عيثا وهو عل‌الله ععال (وآما) الثایفلاّن غر هذا الوصف 

کان معدوما والعل به کان معدوما قو جب ظن بقاثه علي ذلات العدم وإذا تق 


علي العدم امتنح آن يكون علة فثبت أن غمر هذا الوصف متنع أن ركون علة 
فوب أنيكون حو العلة وهو المطلوب اه وهذا الوجه قى غاية الضعف ولذلاك 
لم یذکره البیضاوی فالهاج وذلك لا مور( منہا) انا عنع آنا لک لابد له منعلة 
فان الاحکام التعرد ية کشمرة وما قا من آنه ارم العت فل اذا SH‏ انه خالل 
عن الحكة ي الو اقع لا فى الظاهر (ومنا) ان‌هذا الدليل لوصح ثبت علية آى 
EES‏ الاعاء وال 3 a‏ وید کر ا لل صا حب 
المناسبة فى جميع علل الاعاء فقال : حجة من قال باشتراط المناسبة أن الغالبمن 
تصرفات الشار ع أن کون عل وفق ت صر فات العقلاء وأهل العرف ولو قال 
إلواحد e‏ ن آهل ااعرف أغره <f:‏ رم الاه لوآهنالما) ». قتی کلعاقل انه لامر 
ناکر اما لجا هل هله ولا أنه آمره باهانة امام امامه . وآنذلات لايصح للت ايل نظر ا 
إلى ان تصرفات المقلاء لا تتعدى مالاك الحكة وقضايا اللقل وأيضافان 
الاتفاق من اانقياء و علي امتناع خاو a‏ عن | 8 عر بق ق 

>3 آم تظهر وما ع طا أنه اة فيه و ا انات ٤‏ أمتناع 
التعليل به آھ ويۇخذ من حجج الفر يقن ان ا حلاف ف اشر اط المأسية ف نس س 


ا 

الامر لاق غلهورها. وسيأتي عبار ابن الاج وان السبكی حکايةا حلاف 
بطريةة أخرى اع أن الامام فى الحصول والبيضاوى ف النباج إنا ذ كرا 
الخلاف ف اشتراط مناسبة الو صف وعدم اشتراطہا ف‌الر تيب بشمر الفاء فةمل 
وغیرھا کان‌السبکي جع الو امع وان الماجب ق تەره حک ذلك‌اللاف 
فی یع اع الاعاء (اما) ان اليكي فقال ق جع الجوأمع مانصه مع شرحه 
لمحقق الحلى : ولا يشرط قالاعاء مناسبة الو صف الو اليه عند الا" کنر 
بناء على آن العلة ععنى المعرف وقيل يشترط :اء على انها ععنى الباعث اه 
ومراده الباعث للشارع على شرع الج وبالمناسية ظهورها وذلات ان 
من جری على آرثٹ ااعلة عى الباءث لاشارع على شرع يقول : ليس 
القصود عرد التعريف بل مع بيان وجه مشروعية المج إذ له دخل ف 
العلية فلابد من معرفته ليكون الاعاء صحیحا (آما) من قال انها ععى العرف 
ولو كانت باعثة للنكاف علي الامتشال فلا يشترط ظهور المناسبة لان المدار 
عنده على دلالة الاما عليما إذ المقصود تعريف اليك والحكة الباعثة للكاف 
قد خی ولا دخل ها فالعاية . م من قل اما ياء ة الممكاف على الامتثال )ا هو 
ری تق الدن السیی يشرط المناسية فەس الامر دوں من ول اا الامارۃ 
الجردة # كذا رخذ ما كتيه الملامة اشر بيني ونةله عن العضد وشيخ الاسلام 
وخلاصته أن من يةول ان العلة ی ااباءعث لاشارع عل شر ع المج يشترط 
ظهور المناسية ومن يقول انها الباعثة اللكاف علىالامتثال يشرط المناسبة ف نفس 
الامر ٠‏ ومن قال اها الامارة المجردة لايشترط شیا وفیه نظر فانم اش ترطوا 
ف العلة أن تكو ن ضابطة لكة تبعث على الامتثاى وذلك يقتضى مناسبتها ا 
ق نفس الامر مطلةا (اللمم) إلا أن يقال: ان هذا الشرط لن يقول انا ااياعت 
المكاف عل الامشل يال دوت من يقول انها الامارة الجر دة » وف‌الا بات 
البينات لان ماقتضی اش تر اط المناسبة مطلقا وقد قرر ذلاى لاجمع ين 
کلام این البکی هنا و کلامه فیا سبق ف‌اشتر اط شما لااملة عل اة .نم تبه 


علي أن کلامه هز عا آي U‏ اله اأعضد ٣ي‏ ی وذ راا «كموته (a lw‏ فتدر والله 
آعل ٭ هذا ما يتعاق عكاية إن السبكى ف جع الجو امع (واما) ان الاي 
وقد حي ا لحلاف على اة آقوا! لوعبأرة العمضد شارحه اختاف قیمناسية اروصت 
المو اليف كون‌عال الاعاء صححه على مذاھب_آوھا_یشترط انا لایشترط 
الما وهو التار إ ن كان الته ليل ذم من‌المأسبة کا فى مثال - لايقضي‌القاغى 
وهو غضيان _ اشترطت لن عدم المناسبة فما المناسبة شرط فيه تناقض (وأما) 
سواون الاق وعن الال م من عبرها وقد وجد وها ِا ضحد 
أراد بالمناسبة ظهورها(وأما) نفس الماسية فلابد منها ف العلة الباعثة ولا جب 
ق‌الامارة الڃردة اه وقد د2 دک انا اجب من صمن آواع الاعاء دک ر وصف 
مناسب مع السك وهذا هو الذى يفهم التعليل فيه من المناسبة واختار اشتراطها 
یه . فيه . وکلامه 2 شارحه تەی إن من قول عدم اشخراط المناسية مطلقا قول 
بعدم اشتراطها ق هذا النوع مع كوه يعرف .أن الوصف مناسب کا ذكره 
ان الاجب وعو غر معقول واله آعم ع ام قصروا لاف عل الاعاء 
فيعهم منه ان النص لا يشترط فيه مناسبة الو صف و لعل لضعف‌الاعاء عنه . لكن 
قد يقال ان الوجه الذى أبداه القاثل بأنها الباعث لاشارع على شرع يقتفى 
طرد كلامه ق جيم العلل (الہم) إلا أنيقال: ان قوة التص آغنت عن اعتبار 
الاناسية ( أما ) العال ا٣-خرجة‏ بالطرق الاخرى فيأى الكلام على ما يتعلق 
بها مح التكلام عليما والله آعم ه هذا ما تعلق بالوع الأول وسنشر ع قى 
التو ع الثاى والله الموفق * 
( النوع الثاى ) أن ع الشارع عقب عامه بصفة اكوم عليه كقول الاعرابي 
واقعت أحلى فى نار رمضان بارسول اله فقال «اعتق رقبة » كذاق ااہاج» 
وھذا الحدیث بہذا اللءظ رواه أبن ماجه وروی بغر هذه الصيغة ق ااكتب 
اة ( فقوله ) أن ےک آی ااقتران‌الادل فی کلامه صلی‌ال عليه وسل بهذا 
الى وهوتقدىري علي ماسيأنی و اعا قدرا الاقتران ليكون توعا مندرجا تحت 


۹ آنواع ال عاء 
الجنس الذى هو مطلق الاعاء والمراد من حكه صلي الله عليه وسل اظبار ال 
الشرعى اذلاحاک الا الله ( وقوله ) عقي امه قيد فلو حك بعد العم بصفة الحكوم 
عليه بزمن‌طويل لايكون اعاء (وقوله) بصغة الحكوم عليه شر حأ الاستوى بقوله 
بصفة صدرت من الحسكوم عليه ومقتضاه أن الصفة لابد أن تكون فعلا صادرا 
مته فلو كانت قاآمة به وعلمما اللصطني صلی الله عليه وسل غ عليه محکلایکون 
إعاء! . ويؤيده عبارة الأمدى فی هذا اللو ع وتصہا : القسے الثا مالو حدثت 
واقعة فرةعت الي النى صلى الله عليه وسل غك عقيبها محكم ال والظاهر انه 
إعاء ا لوقال قاثل آنا أعي و ليس لي قاد فقيل له لامجب عليك الجعة » والتمبير 
بكوم عليه اما باعتیار الال أو بالذية لهذا الك . واا كانهذا من قبيل 
الاعاء ويدل على علية الوصف لاحكم لان قول الاعرايي ق معي السؤال عن 
ا لحكم الشرعي لماوقع منه وما قاله اانى صلى الله عليه وسم صال لان يکون 
جوا عن هذا السؤال والصال اجواب يغاب على الظن أن يكون هو الجواب 
لثلا خاوالۇالعن اجو اب ويتأخر البيان عن وةتالاجة وهولايقع من‌الشارع 
واذ ا کان جوا با ومن ا لعلو م نال ۋال معاد فيه تقدرا كان‌التقدير_واقعت فكقفر_ 
واا احتجنا لاعتبار تقدبر السؤال مح الجو اب ليتحةق‌الاقغران بوهماإذ الاقتران 
بینھا ى کلامین‌غیر ممکن « ثم قد ء رقمن النوع الاول أن ترتيب ا لمكم علي 
الوصف بغاء التعقيب حقيةا يفيدعلية الوصف فكذلاك اذا كان تقد راولذل كان 
هذا الوع ملحةا بالاو لفو دونه ف‌الدلالة والظوراكون‌القاء هنا مقدرة وهناك 
حققة ولاحمالآن‌یکونااصادر من ال ي صل الله عليه وسل ایتداء کلام من غیرآن 
يقصدالجواب6 وقول العبد لسيده طلعتالش ہس فيةولالسيد اسقنى ٠ء‏ فانذلك 
وان کان پعیداً فليس یستنع (قان قلت) دل یک نی عل البی‌صل الله عليه وسل بصفة 
الحکوم عليه أو لابدمن‌اعلامه بجا (قات) مقتضي تعبيرم بعلمه بصفة المحكوم عليه 
الا كتقاء عجرد العو مقتضى ةررم للهثالااسابق ٠ن‏ ُن ماخ من الاعراي 
ف قوة وؤ ل مرفوع لانبى د لي الله عايه وسم عن حادثة وقعت مته آنه لابد من 
الاعلام 


اثواخ الاماء fo¥‏ 

الاعلام آما اذا علم الشارخ فعلا عجر دآ تكامعقبيه محكم فلا يصح استناد التعليل 
اليه وقد حكي الز كشى ق اايحر الط قى ذلاكخلافا نقلهعن الانبارى والظاهر 
إن الدار فى ذلات على اران الى تدل علی أن حکه صلی الله عليه وسام ذه 
المادمة المدكورة آم غير ها واللّه آعلم * 

( انوع اقا لٹ ) آن یذ کر الڈارع و صما لولم بۇر لم یکن ذ کره مقیداوال راد 
ذكر الوصف مع الحكم ليحقق الاقنران . ومعى ل بور م يكنءلة لينطبق على 
جيم المذاهب السابقة فى العلة ولو بتى على ظاهره | نطق الا خي الامەزلة 


الاعاء 2 (قلت) هذا غص لن الاقتران أعم من أن يكون الوص ملفوظا أو 
مقدرآً مستنطا أو منصوصا علي الخلاف الاب ( فان قلت ) ما وجه ذ کرم قى 
هذاالنوع وجه دلالة الاعاء على العلية وه قوله لولم يؤر لم يغد مع مها لوست 
حاصة 6 علم من تعريف الاعاء الاب ( قلت )!٤اذ‏ كروها ق هذا النوج 
خصو صه لانه لولم تذکر فيه بل اقتصر علي ذ کر الوصف مع السکم لایظهر وجه 
کو نه من آنواع الاعاء الدالة على العاية غلاق غمره من الا نواع فان فيا خواص 
ومزایا يظهر منرا وجه الدلالة على العلية من غمرالاصر يح بهذا الوجه العام. قا لذوع 
الوا مشلا_ وھوالن رتيب بالفاء و كذا الملحق به ديك قظېور کونه من آواع 
الاعاء عرد الاقتصار علي دك امرتيب بالةاء وهكذا بقية الانواع (فانقلت) 
ماالفرق بين هذا النو ع والْرتیب بغیر القاء اذى تعرض له الامام البيضاوى 
فی المنہاج قى الفر ع الابق تقرره ق الاوع إلاول وذ کره غبره منفردا (قات) 
القرق بيتها آرت اک ر جع ل الو صف فيه عنوانامشل أ کرم العا مخلاف 
هذا( فان قلت ) إن ذ كر الوصف أعم ءن ان یکون عنواا آو غير عنوان فا 
هنا عم ( قلت ) يبعي ن بلاحظ هنا عجرد ذ کر الوصف من غر ترتیب بان 
لایکون‌الو مف عنوانا » وا لمأن كل هذا بيان -ل-كة ماوقع من‌هذاالتاويع والا 
ةد علمت مراوا أا أواع اعتبار ية مكل واحد أن يعتبرطائفة ما يصدىعليه 
( ۳م چ ۔ ١‏ ۔ تراس المقول ) 


eA‏ اتواع العاء 


الاعاء متةاربة فى خاصية لوعامتةلا وهكذاو الله آعم ٭ هذا وقد علەت وجه 
إفادة هذا النو ع التعليل بانه أو لم يكن الوصف علة لم يكن مفيداوقدوضح فلك 
الا مدي في أحکامه توضیحا تاما ریت أن أنقل عبارته لا فيا من الغوائد 
الجليلة الى لاخص هذا الاو ع بل هى صالمة لنوجيه الدلالة على العلية ق جميح 
الانواع قال رجه الله القسم الثالث أن یذ کر الشارع مح الك وصفالو ) 
يقدرالتعليل به لا كان لد كرهفابدة ومنصب الشارع »اينه عنه و ذلك لان الصف 
ام کور إا آن یکون مذ کوراءع الک فی کلام الله تمالی آو کلام رسوله 
قان‌کان فی کلام الله تعالی وقدرنا انه لړ یقدر التعلیل به فذ کره لا کون مفیدا . 
ولا خی آن ذلك غر جاثز فی کلام الہ تمالی اجماعا نفیا ا لایلیق بکلامه 
عته . وإ نكان ذلك فى كلام رسوله فلا عخفىأن الاصلاعاهو انتقاء العش عن 
العاقل فى فعله وكلامه وذية مالا قائدة فيه اليه لسكو نه عارقا وجوه الصالم 
والغاسد فلا يقدم قى الغا اب على مالا فاثدة فيه واذا كان هو الظاهر من آلحاد 
العقلاء ةن هو آحلل الرسالة عن الله تعالى و نزول الوحي عليه وتشر يم الاحكام 
أولى . واذا عرف ذلك فيجب اعتقاد كون الوصغل المد كور ق كلامه مع 
الع علةله اھ ثم إنهذا الو ع قد ذكره بض الاصو ليين من غمر أنيقسموه 
الى أقسام وذ كر الا مدى له اقساما ملاثة والامام قى الحصول ةمه الي أريعة 
آقام وتبع» صاحباانهاج مع شراح کلامه وحن نتبعہم ونذ كر حذه الاقسام 
الاربعة فنقول ( القسم الاول ) آن يكون د كر الوص دافعا اسؤال من توم 
الاشراك بين ”ورتين 6 روى أن الى صلي الله عليه وسم امتنح من‌الدخول علي 
قوم عندم كاب فقيل له إك تدخل علي قوم وعندم‌هرة زعا مته أن المرة 
كالكل ب قاانجاسة فقيل انه قال صلى الله عليه وسلدفعالزعه إلها ليست بنجسة 
« انها من الطوافین علیکم وانطوافات » فاو لم یکر ٠‏ _ طوافہا علة لعدم جاستيا 
دفعا لۇ الا سال یکن لذ کره فائدة و کانذ کره عبشا لاساو هومن الواضحات 
الىلاينبعي أن تذ کر نعف ذانهاوإعا ت ذ كر لقصد التمليل بها » وحذا المحديث 


انوع الارعاء 0% 


قال ابن السب کی روه الار بعة حاب السنن » وق بعض شر وح الهاج ان هذا! لدیث 
ذکرہ ق الحعبول وحو غیر مروف هکڌا . فان قعسة دخوله عقوم دون قوم 
رواهاا جد قم دده والذیقه اه صلي الله عله و سل جاب بقوله «ان‌اهر سيم 
(وآما) قوله انما لیت بتجسة ال آخره فانه ورد عن‌اصفاء الاناء اتشرب مته 
قال العراق وتقدم خر به » قال ومجاب عن ااصنف یعی صاحب 
الهاج يانه يذ كرهذه القصة بل اقتصرعل قو له «انہامن‌الطوافینعلیکوااطو افات» 
فاحتمل آن بريد به قوله صلی الله عايه وسل هذا ااسكلام عقيب إصفاء الاناء ها 
کا هو امروف والمثيل به علي هذا التقدير سحي وإنم يكن أحد الاقام الار بعة 
الى ذ كرها ف الحصول فانه ليس داضعا لؤال من توم الاشتراك ين صورتين اه 
وق الجموع للنووى عند ااسكلام على هذا الحدیث مایؤید ماقاله بض شراح 
الهاج وقد تکام عل هذا الخدیث عا لامزید عليه » وکذلاکااافظ أن حجر 
ف النلخیص وقو له «والطو افات » روی. يالو اوو بآو_قالالو وی وتم ل آنیکون 
لاشك أو للتة-يم وحو اظهر تم قالقالأهل اللغة الطوافونالندم والليك ومعنى 
اديت ان الطو اقين من الد مالصغار الذىن سقط فى حقم ا جاب والاستتذان 
ف غیر الا وقاتا ثلاث اا یذ کرها اله تماليإعا ةط ف حقهم دون غير لاضرورة 
وكثرة مداخلمم بخلاف الاحرار اليالغين« وكذا يم عن اهرة للحاجة »وذ كر 
آ وس امانا طا ي آن‌هذا الحدیث بتو لعلو جين (أحدها) آنه شبهها بخدم البيت 
ومن يطوف على أهل للخدمة ( والثاي) شبهها عن إطوف لاحاجة والسألة ومعناه 
الاجر ف مواسامها كالاجر ف مواساة من يطوفلاحاجة وال آلة » وهذا التأويل 
اشا قد یاه سياق قو اه صلی الله عليه وسل «إنما ليست بنيجسة » والله أعل اه 
وإذا كان المى على التتبيه فلا إشكال قي جميا بلواو والنون أو يقال أا مها 
بها لان المع لاما ءن جاس الماواقين وال آع # 
وانظر على ماقا لهب ض‌شر احالنباجآخير آیآی قم من‌الاقسام ألا ية يدخل 
هذا المحديث واملەق الق ,اشاش انظر وجه حصر هذا انوع فى هقه الاقام 
الاربمة مج آبه جوز ان كن هساك صورة آخرۍ ( تدخل ق أي تم من هذه 


° انواع الاماء 
إلاقسام و لعله بالنظر لاواقعأويةالان جيع مايقرضمن|اصور داخلفالقسم الثاني 
والله آعل» (القسےاشاي)' ن‌يذ كر الشارعوصقفا فععل الع لول یکن عل ل تج 
ال ذکرہ مثل ماروی عن ابن مسعود ري الله عنه آن التى صل انه عليه وسل 
قال له ليل الجن ما قاداوتك قال نبیذ « قاںغعرة طيبة وماء طهور » رواه ابو داود 
والرمذی وان ماجه زاد الرمذى فتوطاً قال ولم روه غير آي زيد وهو عجهول 
ولا يعرف عنه غير هذا الدیث«وقال أو زرعة واین عدی هذا الحدیث لیس 
بصحیح وقال ااعراقی ضيف باتغاق الحدين « وكذلات قال النووى فى 
المجموع ضعيف باجماع الحدثين . وقد ورد ق یح مسل مابتاق هذه الرواية فقد 
ورد فيه عن علقمة عن عبد الله سن مسعود أنه قال « م أ كن ليلة الجن مع رسول 
اه صليالله عايه وسل ووددت آنی کنت معه وفیه حدی ٿث آخ ر کذلت » ووجه 
کون هذا المديث على فرض عحته من هذا القسم أنه وصف سحل الك وهو 
النبيذ بطي يرنه وطهورية ماله وذلاك دلبل عل يقا. الاء على الطهورية وهذا الى 
مقدر غير مصرح به وإعا قلنا أن وصف الحل بطيب الغرة وطهور ية لاء د ليل على 
بقاء الماء على الطهورية لانه أو لم يكن كذلات لكان ذكره ضاثعا من غير فائدة 
لاله ظاهر ق ذانه لاحتاجالي يان( فان‌قلت) ان أحد جزأى ااملة والح متحدان 
وهو طهورية لاء (قات) ان جزء العلة طهورية الماء اصالة والحكم ياء لاء على 
ااطهورية واستمراره عليما « قال ابن‌السيكي نقلا عن القراف هذا المثالغير مطابق 
لان ذكره صلى الله عليه و لطي الشمرة ليس |شارةالى‌العلة و بقاء الماء علىااطهورية 
بل اشارة الى عدم المانعم و لمعي و كانت اة ممعدرة امك أن تكن 
وة عنح من بقاء الطهورية 5 ایست کذلات اھ وعکن أن جاب بان عدم 
کون ماذ كر مانعا ءل ف استمرار الطهورية بناء على أن العدم بعلل به وفيه نظر 
فان هذا اواب لو صح ترج الثالعا حن بصدد ااتمثیلاایه والله أعل » (القسم 
انتالكث) أنء_أل الرسول عن حکم شيء فال صلی اله عليه وسل عن وصف له 
اذا | خهرعنه حکم حکم کو له صليیالله عليه وسم حی ناسل عن جواز ج اارطاب 


انواعالاعاء 1“ 
يالعر متساو يا ا يتقص الر طب إذا جف قيل نعم قالفلا اذن» رواه الاريعة وححه 
الترءذى وان خرعة ولاج « فنيه عل أن التةصانعلة عدم جواز البيم وكرن 
التعلیل مغہوما من الار تیب بالفاء ومن إ[ذن لاٍنای ذلاك إذ لو قدر اتغاؤعا بان 
فرض آنه َر قال «لامجوز» لبق التعليل اذ لولم يكن للتعليل اكان ال ۇالعنه 
غير مقيد فہذا الال فيه النص عل العلة کک إعائيتان ‏ الترتيب بالقاء وهذا 
التوع ٭ (القسےالر ابع) ن یتال اززل چ عن حک فیتعرض لنظیرہ وينه ع 
وجه الشبه بینه و بين‌اللسثولعنه فيد أن وجه ااشيه هو الع ةكقوله صلی‌الله عليه 


سي لعمر ري اله عنه وقد سال عن قبلة الصام حل تفسد الصوم من غير ازال 
دات أو عض مضت عاء سے یجته أ کنت‌شار به» وتقدم ق باب الجية تخر مجه . ره 
صل الله عليه وشل مهدا ان الصو ملا يفسدااآضضمة لمشامہتہا لاةبلة ین کد 
منها وان كان مقدمة المفسد للصوم وهو الشرب بالنية لاضتمضة 
والوقاع بالفسية للقبلة لكن لإ عحصل منه المقصود من الشرب والوقاع . 
وقد علهت ما سبق أنه قد مثل هذا الد ث للاظير وآن ثل هذا يسمى عند 
الاصوايين بالتنبه على أصل القياس فانه مشتمل على أر كان القياس الاربعة 
الضمضة_أصل -والقيلة- فرعو کون كلمن هامقدمة لاقسادءلةو جامعو عدم‌افاد 
الصوم حک واعنرض الا مدى ءل ‌التمثيل هذا المحديث وجمين(خلاصة إلاول) 
أن التي صلى الله عليه ولم إا ذ كر ذلك بطريق النقض طا برهه عر من أن 
القبلة مفدة لاصو ملا هامقدمة لاو قاع المفسد فنقض ذلات الى صل‌اله عليه وسل 
بالمضمضة فالها مقدمة لاشرب‌الةسد لاصوم و لوست عفدة له ولا يصح أنيكرن 
ذلات تنما على تعليل عدم الافساد بكون المضمصة مقدمة المفسد لان كون القبلة 
والمضمضة مقدمةلاف اد الصو م ليس فيه مايتخي ل أن يكون ما نعامن‌الافطار حى يكون 
عل له بل غایته أن لایکون مغطرا فالاشبه أن يکون نقضا ‏ قررنا لا تعلیلا 
( وخلاصة الوجه الثانى ) أن الاصل أن يكون | لواب مطابةا لا وال من عير زيادة 
عليه ولانقص ( آما ) الزيادة فلعدم تعليق الغرض با ( وآما ) الاقصان فما فيه 
من الاخلال عقصود الا ٹل و عر | آل عن کون القيلة مغ دة لاصو م أ ۴ لا 


a‏ أنواع الإعاء 
قا لواب الطابق اعا يكون عا يدل علىالافاد أو عدمه . وكؤن القبلة علة نى 
اساد غير حسئول عنه فيكون ق الجواب زيادة عن القصود عخلاف النقض فاته 
يتحقق به أن القبلة غير مغدة قيكون الجواب مطاعا لل ۋال اھ بتلخيص « 

وقد جاب صاب مسل الثبوت عن الوجه الأول عا حاصله : ان التعليل 
ميتي على آن‌افاد الصوم اعا هو بوجود مغطر حقيقة فو جود المفطر علة للافساد 
قعدمه علة لعدمه فالمقدمة من غير آن يكون معا مفطر وجب عدم الفساد لاشتاله 
عل عدم المغطر قان' نتغاء العلة المتحدة وجب انتةاء المعلول ٠‏ (وآما) النقض الذى 
فہمه ال مدی ق‌الحدیث قاغا برد لو کن أستعتاء عر متو ةما على أن كل مقدمة 
للمضسد مفسد وذلات ممنو ع بلالا تفتاء متوقف عل أنمقدمة الئيء قد تعطى 
حکه کا قى الج والاحرام وهذاالقدر یکن لاؤال آعو من‌هذا القبيل أم لا ? 
وإذا بت أن الاستمتاء بتوقف على الكاية فلا شیء ينقض فثبت آہا للابانة 
التعليل اه ولقائل أن يقول : ان ذلاك من بيان عدم المانع من بقاء الصوم . 
فالمقصود بيان آن القبلة ليست مانعة من ااصوم كا أن المضمضة ليست مانمة له 
آ ,ضا ( الهم إلا أن يقالان ذلات رجو عللتعليل بعدم الفطر اعدم الافاد الذى 
قروه صاحب المسلم . وقد رد المندى أيضا علي ال دى عا خلاصته : ان 
القصد من قو له عق « أرآيت» الخالتنبيه علي الوصف المشترك وهو عدم حصول 
القصود منحيا وهو يصلح للعلية لعدم اشتراط مناسية الوص الوعى اليه اج ول 
بتعرضوا ارد الوجه الثاي للا مدی وهو ضعیف ف ذاته لا عتاج الي رد فانه اذا 


وت أن القصد التنبيه دى أن الوم ف ااث_ مرك لا کون ق ااجو'ب زادة 
عن القصود وال آعم م انه على فرض عدم حة المثيل مبذا الديث هذا 
التسم کون الغال الصحیح له ما روی ق‌الص حیحین الذی ذکرناه فما سبق مثالا 
لامطير . وقد تقدم حناك ما يمم منه التوفيقللتمثيل به ق الموضمين فذ كر * 
(التو ع الرايع) ن أنواع الاعاء أن غرق ااتارح ین‌شیٹین قال بذکر فة 
قان فلات يشحر بان تلك اامبمة علة لذ لاك الک سیت حصا پلذ کڙ دون غپرها 


اناع الاعاء ¥ 


إذ أو لم تكن علة لكان ذلك علٍخلاف ما أشعر به اللفظط وهو ليوس يصانمتصب 
الشار حع عته والمراد بالصفة اللفظ المقيد لغبره أع من أن بكون شرطا أو استشناء 
و غابة لوشمل جيم الاقسام الا ية وهو نوعان (الاول) آن لا يكون حک الئی۔ 
الا خر وو قس الموصوق مذ کوراً مثل قوله صلی ائه عليه _ سل « القاتل لارڻ» 
اروا الترمڌ ي والنسائی وان مأاجه عن أي حررة مرخوعا وخيه رجل متروك 
اسمه احق (١)غن‌هذا‏ الحديث الفرق بين القاتل‌المذ كور ق عدم 'الارثو بين 
غبره من الورحة بذكر القتل و ليس هدا الطاب حک ساثر الورثة فلو لم يكن 
ذللك لكون القتل علة لحدم الارث لكان ذ كره بعي دا و ليس عدم القتل عل 
للارث لان علته النسب أو غيره من أسياب الميراث المعلومة ( الثانى ) أن يكون 
حک الامرىن مذ كورآ ق الخطاب وهو ةة أقسام (الاول) أن يكون التفريق 
بالشرط ومثاله حديث مل آن‌البي صل الله عله وسل قال« الذحب بالذهبوالفضة 
بالفضة والبربا ليروالشعيربالشعير والعربالعر والملح ا ملح مثلاعثلسواء بواء يدا 
ید فاذا اختافت هنه الاجتاس فييعوا كيف شٹم اذا کان‌یداً بيد » فالتفریق 
آی الاقتران الذي تضم نه‌التفريق بين عدم جواز البيع قحذه الاشياء مع التفاضل 
و بين جو ازه عند اختلاف الجنس أو لم يكن لعلية الاختلاف اجواز البيع لكان 
يعيدا (وآما) المنح عند الاعحاد فليست علته الاحاد وإعا هي التضييق علي الناس 
(لثاي) أن يكون التفريق بالغاية ومثاله قوله تعالى ( ولا تةراوحن حى يطهرن) 
آی فاذا طهرن ةلا منع من قر بان فتغفريقه بين الاح من‌قرب اهن قبل ‌ااطهر وبين 
جو ارهق الماه رلو لم يكن لعليةالطهر لكان ديد ا( وآما) منع قر بانهن ق المحيض قفايست 
علته ا لحیض بل الضر ر الذی بلحق الو لد کخر وجه عجذوما (فان‌قلت)ان تقد رالشر ط 
خر جهعن ااتفر يق با لخابة إلى التفر :ق با لشرط (قلت)إنالتغر يق با لغايةاعاهو باعتيار 
مغهومها إذ هى نفضسها لاع صل ما تفريق فتقدر الشرط إا هو لبيان مفومها 
و ليس القعبد منه آن ااشرط مقدرو ذا اندفع ماقيل‌هلا كان التغريق‌بالشرط . 
إذا كان لا يم الاعلى‌اعتبار تقديره « على انه لا يثاق ححة اعتبارالتفريقبالشرط 
)۰( ق سض م روح الهاج أن له طرا متيعة إه مته 


Té‏ اوخ الاعاء 

آ ضا لک م سلکو االاولله“ جل امثيل بالغابة (اا لٿ) نيکر ن التەر يق بالاستشناً, 

ومثاله قوله تعالی (فتصف ماف رضم الہ ای آی‌الزو جات عن ذلات انلصت 
قلا شيء هن ختةريقه بين وت النصف هن و بين اتغاته عند عفوهن عنه لوم 
يكن لعلية العفو للانتةاء لكان يعيداً (وأماً) بوت الصف طن فعله ااعقد 
لاعدم العفو (الرايم) أنيكون التفريق بالاستدراك ومثاله قوله تمالى (لاٍواخذك 
اه باللغو قابا ولسكن بۇاخذ ك عا عقدتم الاعان) فتفريقه بينعدم المؤاخذة 
بالاعان الي‌حى لو وبين الؤاخذة عند تعقيدها لوم يكن أعلية التعقيد للمؤاخذة 
لكان بعيدا (وأما) عل عدم ااؤاخذة بالمین‌اللغو فحی‌عدم کو نه عينا (فان‌قلت) 
مامدخلية الاستدراك قى قق الاعاء وهل إذا حذف لايتحةقق (قلت) اذا 
حذق الاستدراك بتحقق الاعاء ولگ يكون التفريق بينها بألصغة القابلة 
للشرط و الاستشناء و الغابة و الاستدراك (فان‌قات) ان‌المذ کر ر من‌الشرط وما معه 
5 تضمنت اقتران الاوصاف بأحکامہا فقد تضمنت اقتران اضداد الارعاأاف 
المذ كررة باضداد الا حكام الذ کو رة مع ا افتران تلك‌الاضداد بتاك الاحكام 
لايفيد العلية كا مر فاذن عجرد الاقتران لايفيد العلية (قلت) قد عرفت أن وجه 
الاستدلال إبه لولم يكن للتعايل لا خل بفصاحة الشارع وحهذا غير موجود قف 
الاضد'د » كذا فالشر بني على جعالجوامع » وانظر هل يناق كلامه آن الوصف 
والح ف الاعاء ء أع من ان کا N‏ سبق‌فتدىر (الخامس) 
أن کون التفریق پاستشاف ذ ک أحد الد ا ی د 
إل خر ډشرط أن تکون تلاك الصغة صالة لاعلية ومثاله حديث الصحرحن أنه 
صلی الله عليه وسل «جعل لاق رس سہمین ولار جل آی اصاحبہا سها» فتعریقه بین 
هذبن‌ا کین وها جعلسيمين للقرس وجعل سم لصاحيها مهاتين الصفتين وها 
الغرسية والرجلية آى مغو مما لو م یکن فة کل سط کان ډعیدا (فان ۆلت) 
ان كلا من هاتين الصغتين ليس علة ا ذ کر بل العلة ج می القتال (قلت) ان أصل 
الاتحقاق عتدنا مەاشىرالشافية م وط ياحد مرا بالقتال وان ضر بنیته 
واما بالمحضور بنیته وان م یقاتل (وأما) خصو ص کونه للفرس سہمین ولارجل 

سھا 
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سهما قعلته الفرسية والرجلية 5 ذ كر (وآما) الحديث المذ كور ق‌الاستوى وحو 
قوله لړ « لار اجل سم وللفارس‌سهمان» فقالاازر کشی برد من لفظ النی لز 
هھکذا و لکن روی الدارقطی والبی تی عن اني كيشة الاعغاری آن اللي ا 
قال« إلا اهي جعات لاغر س‌سممین ولار جالسہما» قالشینخ الاسلام هو حديث 
غریب رجاله قات الا عبد الله بن ډشر فانه تابمی صغیر فيه مقال # لے اع أن 
الائمة اللاثة وجاهعر الفةاء على أن للفرس سبمين و لصاحها سما فللغارس 
#لامة ا ولاراجل سهم وذهب ابوحنيفة الى أن لافرس سمماواحدا و لصاحيه 
کذلات فللقارس عنده سہمان وال أءعل ٭ 
(النوع الخامس) من انواع الاعاء نى الشار ع عن فعل قد يفوت ماتقدم 
وجويه کةوله تعالي( فاسعوا الى ذ کرالله وذروا البيع) قالمنع من‌البيع وقتنداء 
اجمعة الذىقد يفو تما أو يكن اظنة تفويتها لكان بعيدا » هذه هی‌انواع الاعاء 
کا ذ کرھا الامام قالحصول والبيضاوى ق ال ماج وابن السبكي ق جم ال جوامع 
مح اختلاف بسیط ینم وقد ذ کر اا زکشی قى البحر اتحيط انواع الاعاء تسعة 
مع اختلاف ف اعتبار الانواع أيضا فما زاده انکاره سبحانه وتعالی على من 
زعمانه ل مخلقاللقاعلة ولال -كمة بقوله تع الي (أفحسبتعم اعاخلقنا کعبشا) وقوله 
تعالي (أحسب‌الانسان ان يتركسدى) (وما خلقنا السمواتوالارض وما بينها 
لاعبین)( ومن ما)انکاره سبحانه وتعالي‌ان :وی بین الحتلفین و فرق بین الماعلین 
(فالاول) كقوله تعالي(أفنج مل المسامين كالح ر مين ما اسك كرف تحكمون)وقولهتعالى 
(ام سجعل الذين منوا وعماوا الصالحات كالفسدين ق الارض ام تجعل المتقين 
کاافیجار) (والثاتي) کقوله تعالی (ومن يطمالله ورسو له فاو ائك مم‌الذین| نعم اله 
عليہم) اه ولامخني انه يكن رجوع ماذ كره الى بعض الانواع السايقة بل عكن 
اختصار الانوع إلىآقل ما ذ كر وقد علمت الضابط عندالكلام عل أول الاواعء 
(تةمة) نص والاعاء [عايدلانعل‌العاية قا جل ولذلاك‌احتاج الحال إلىنوع اظر 
عذف ما لادخلله ف‌ااعلية و بمی‌ذلات تقیح‌المناط کاسبی‌التنبیه عليه و الله آعزه 
( ۳۹ - ج ١‏ ۔ تبراس المقول ) 


هذا عام القول ق الملك الثاني وهو الاعاء وستشرع ق المسلتك اثالث 
وهو الجاع » 
مو الطريق الثا لث من الطرق الدالة على العلية الجاع 4 

الاجاع نوعان إجاع على آن الح معلل وإجاع عى ان هذا الوصف المعين 
هو علة هذا المج وحذاحو القصو دبأن بقع اتاق الجتهدن فی آأی عصر من 
الاعصار على كون هذا الوصف علة كاجاعبم على أن علة تقدح الاخ من‌الاوين 
على الاخ الشقيق ف الارث هي امغزاج النسبين أى اختلاط تسب الاب و نسب 
إلام بين الاخون فةاس عايه تقدعه ف ولاية التلكاح والصصلاة عليه وغيرها 
جامع امزاج الذسيبن : و كاجماعهم علىآنالصغرعلة لولاية الال فيتقاسعليهالتكاح. 
و کا جاعم علىآن العلة ق حد بٿ اص حیحین دلا أحد بین !نین وهو غضبان» 
ی تشو يش الغضب للغكر وهذه العلة عادت علىأصاما بالتممے حی‌بشمل امتناع 
ال عند كل مشوش للفكر كال جوع المغرط (فان قلت) لايتصور إجاع على علية 
الوصف مح وجود منکری القیاس والتعلیل فلاید فی عققی الجاع ق عصر 
من الاعصار خاو ذلا الزمن عنهم ودون إتباته خرط الةتاد (قلت) ان النكرن 
لاقياس والتعليل لا يعدون من علماء هذه الامة قينعقد الاجاع بدونهم کا ذكره 
إمامالحرمينفاليرهان (فانقلت) ان‌الاجماع عل ‌العلة إجماع على ا لحك فلا يتصور 
الاختلاف (قلت) لا نل ذلات آي عدم تصور الاختلاف لجواز أن کون 
الاجماع ظنياو يكون تيوت الوصف ف الاصل أو الغرع ظنيا أو یدعی الخمم 
معارضا والله آعل هذا عأم القول ق ملاك الاجماع وستشر ع قي المسلاك 
الرابع وهو المناسبة وباللّه التوفيق «» 

الطر يق الر اع می الطرق الدالةعلي العلية‌التاسية 

وهي من الطرق العقلية و يعبر عنها بالاخالة - بكر الب رة لا نه عغالآى 
ناته وو فا الفا و لا ور کات ور 
تسميتها بذلك ظاهر لدى من عرف حقيقة المناسبة . وهي عمدة كتاب ,لقياس 


مسلك المناسية ¥ 


وجل غوضه ووضوحه ولبا مياحث ( الأول ) في جقيق ممتى المناسب ومنه 
عرف المناسية ( اثاتي) فى تة سيمات المناسب باعبارات خثلفة ( الثالث )قى وجه 


الارل فى حقيق معنى المناسب 


امن اسي مستأه لةة الام . واصطلاحا طلق ععتی عام وعهنی خاص 
(أما) الاولفقد اختلفوا فيه على أقوال كثيرة والمشهور منها خسة آقوال قنكتفى 
بارادها مح بسط القول فى شرحها ( الأول ) لاه زيد الدوسي وم يذكره 
الامام قى الحصول ولا البيضاوى فى المنهاج ولا الاسنوى قي شرحه 
« المناسب مالو عرض عل المقول لتلقتة بالقبول » واءترض عليه ال مدى 
بعد أن اعرف بأنه موافق لاوضع الاغوى حيث يقال : هذا الشيء متاس ب هذا 
الثىء ى ملام له . عا حاصله إن المناسب بهذا العى وان أمكن أنيكون حجة 
للناظر مع تقسه لان العاقل لايكاير تفه فعا ةى به عله لمكن أن يكونحجة 
للمناظر علي خصمه لو ازأن يقو لله ا لخصے هذا : مال میتلقه عقلی‌با لقبو لو تلق عقلات له 
بالةبول ليس اولى ف ‌الاحتجاج منعدم تاق عقلىله بذاك . وهذه اللاحظة جرى 
أو زيدصاحب هذا التعر يض على آنه حجة للناظرمع تفه فةط . الان بعض من اعتى 
بكاام أن زيد كلحةق الحلى أمعن‌النظر قهذا التعريف معرضا عن مذهب صاحبه 
فص حح انالناس ي مهذ!ا الى حية للمناظ ر على خصمه أيضا . وأجابعن‌الاشكال 
الدابق قى شرحه جع الجوامع ا وضبحه العلامة الشربينى من آن المراد تلق 
العقول السليمة من حيث هى لاعقل الناظر ومى كان ظاهر الماسبة كت فى تلق 
امقول له بالةولاذ المدارعلي القان٠‏ فانكار اللخعے حينتذ عناد » وقد وجه ابن 
قاسے فی آیاته هذا اواب ووضحه بتوضيح آخر بعد أن بين أن الحقق الحلى 
عالف ق ذلاك لان‌الیکي والعضد وغيرها فقال مانصه : لان ما کان حيث 
اوعرض عل العقول لتلقته بااقبول ان لم یکن من ااخرور یات فو ق حکما أو 
ريبما وا تکار االغسروریات وماق حکہا غير قادح اه » ثم أيد الحقتي الحل 


۳۹۸ مسلك المناسية 


ما تقل عن الاصغهاف من قوله ى شرح الحصول : والق انه بعكن إثباته على 
الجحاحد وذلك بأن بين معى المناسبة علي وجه ملخص مضبوط اذا آبداء العلل 
وانکره ه الخصم کار معاندا ولایلتفت اليه خجده الامو ر الاية الواضحة أ 
ومانقله عن‌الاصنهانی هوللغزالی ذ کرہ ف شفاء الغلیل : م ( أقول ) لعلااسرنی 
آناباأز يد صاحب هذا التعر ا المتاسب هذا المي جةعل المناظ رأ أنه من أ عة 
المنغيةالذىنلاية ولون بالاخالةآى العسك بطر يقالماسيةىمقا م المناظرة بل‌اشترطوا 
فم المدالة الجا. اقامة الد ليل على كون‌الو صف مورا والدليل علىماقلتاه أن ألنفية 
رون ان‌الاخالة لانفك عءن‌العارضة اذيقال ۾ يقبله عقلي وسیا یر بر العزاع ف 
هذا بين ااشافعية والنفية انشاء الله تعالي وال آعل بالص واب ق آن قال 
إن هذا التعر يف رد عليه ماأورده الاستوى علي تعرفی الامامالا ٠‏ ٿيين من آن 
السرقة والزنا وصقان‌مناس بان كل مهما علة لوجوب حده .والقتلالعمد العءدوأان 
وصف مناسب وقح علة لوجوب القصاص . وغير ذلك من الاأوصاق المتاسبة 
و لوست ما وع رض عل اعقو ل لتلقته با لقو لفلا ا رف جامعا (والواب) 
ماأشار له الحقق الحلى حيث زاد علي التعريت قوله ( من حيت التعليل به ) 
وتوضيحه أن يقال : لوس المراد مالو عرض على العةول لتلةته با لقيول من حيث 
ڌاته بل من حیث التعلیل به ورتب الک عليه . ولاشك أن ماذكر ق السؤال 
تتلقاه العقو ل با أقبول من تلاك اخيثية فيكون حاصل شرح ااتعر يف بعد الجواب 
عن هڏىن الاعتراضين الناسب هو:الوصف الذى لوعرض ربط الك به ورته 
عليه علي‌العقول الدليمة فىذامما بقطع النظر عمايشومها من العناد وا كابرة لتلقته 
بالقبول واعتبرته مواقا وملا عا لمقتضاها ليس متنافرا ولا متدافعا كأاسرقة فانه 
وصف قدربط به الحكوحو وجوب المد بالقطع ولو نظرت اليه‌العقول الليمة 
لاعتمرته ملاعا ومو اقتا لایر عليه م ا ودفع‌المغاسد » 
( التعر: رف اااي ) أ لا مدی فاه ا استشكل ااتعر ف الاول ءا سبق 
ولم #ب عنه عرف المناسب بتعريف خر فقال : اماس عبارة عن وا 


شرع السك سواء كان الك اتياتا أو نفيا وسواء كان‌القصود جلاب منفعة أو 
دقع مضرة ( فقوله ) وصف جس ق التعريف يشمل ساثر الاوصاف ( وقوله ) 
ظاهر قید آول خر ج به الف كالعمدية فى قو لناالقتلالعمد العدوان علة لوجوب 
القصاص لان الةصد وعدمه أمر تفسى لايدرك منه شىء » ومهذا تعل أن عثيل 
الشارح الاسنوى بهذا الخال لاو صف الظاهر المنضبط غير حيح (وقوله) المتضيط 
قید #ان خر ج بهالمضطرب كلمشقة فالا ذات مراتب ختلفة باختلاف الاشخاص 
والازمان (وقوله) يلزم ال قيد ثالث خر ج به الشبه ال هي بيانه « كذا قالعد 
على العضد . وهذا ظاهر بالنية لعبارة ابن الماجب مع تير العضد قى هذا 
التعر یف قان‌عیارته عل ماسیانی بیا۔ہا هکذا *٭ یازم منتر تیب الک عليه ماوصلح 
أن يكون مقصودآ لاعقلاء فالوصف الشبھیلايازم من رتوب اك عليه مايصلح 
أن يكونمةصو دا للعقلاء » لاا نه عيرمنا سب للحكم بحسب مايظهرلنا واعا التفت 
اليه الشار ع فف بعض المواضع فرل ذلك عل انه فاش ف الوص ر ی عل 
ربط الكمبه مصلحة 9 . (آما) على عبار الا مدی الى تن بصددشر حها 
فخرو ج ا هذا القيد انعا هو باانظر لا يظهر انا والا فالواة ا انه لابد فی 
رتب السكم على الوصف الشبهى من حصول مايصلح آن يكون مقصودا 
للشار ع من شرع > م وان م ٫ظہر‏ لا ) ظهر ق الروصف امات دام 
الو صف الطردى قخارج و حال. والاةمة هى اللذة وما كان وسيلة اليياوالمضرة 
ہی الال وما كان وسيلة اليه « قال الامام قى الحصول قزل فى حدها: الاذة ادراك 
الملائم وف حد الا ادراك المناق ثم قال :وال واب عندی انه لاجوز د یده) 
> نہمامن‌آظهر ما عجده ا یمن نتفه ویدواك با لضرورة التفرقة بين كل واحد منعا 
وبینهءا و بین غیره) وماکان ' كذاك بتعذر تعریغه عا هو أظپر منه اھ ويتلخص 
کلامه د ضیالله عنه فیا تما من | امورالوجدانية الي لاد ٭ وق شرح القراف 
المحصول ما خلاصته :ان تعريف اللذة والالم بالادراك تعريف لاشيء عا يلازمه 
فانهما من أعراض اانفس غير العلوم » وقال الاصفہاى ان ادراك الام سيب 
اللذة ٭« م تقل القراق عن بعضهم ان من الاس من يةول: ان 'للذة عدمية وهي عد م 
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امنای فلذة الجاع هي عدم مز احة انى ق أوعيته ولنة الا كل زوالا وع وهكذا 
جهيع صوراللذة fe‏ تقلاعتراطا على ذلك حاصله :أا جد اسنا نلتذ با لنظر ال 
وجه جمیل ل یکن‌قط قبا لناولا حن‌مشتاقون‌الیه حتی بق ال ذهب ب رۇ يته أل الشوق» 
قيۇخذ من‌ذ اك آن‌الاذة غير د فع الال ج آجابعنه ان کل نفس قاضلة مائلة اى 
رۇ ية ا لجال من حيث ا لجل فاذا ا الصوراندفع عنما أ هذا الشوق‌الغریزى . 
واو ق قول سواء کان اجنود جاب منفحة أو دقع مضرة لمنع الخاوفتجوزا ع 
مثال مادا كان الصو د جاب منمعة بقاء الياة ا٣ر‏ تب على القصاصو مثالدفمااضر 5 
منع التمدی قان منعل بوجوب القصاص امدنع من‌التعدی بالقتلو بذاك لبر وجه 
اج نها e‏ إن جاب المفعة أودفع‌المضرة اعايكون با لنسية الى‌العيد لتعالي‌الرب 
جل جلال عن‌الضرر والانتفاع و كرنذلكمقصو دامن‌شر ع E‏ 
من‌الله تعالى علي عياده ليس واجيا عليه خلاها للمععزلة تقدم ٭ وسیآی له مزید 
حقيق*» هذا عام شرح هذا التعريف . ابن الحاج ب تبح دة ق ختصرهفعرف 
المناسب ذا التعر یف غير انه اقتے ر علي( قو لهمقصو دا)و ل بزدقوله من‌شرح الک. 
وقسرالةصو دشارحه الحةىقاأعضدعا بكونمقص ودا للعقلاء واأسرق ذلك کا قاله 
السعد أنه يزم علي عبارة الا مدي اشعال التعريف ءلى الدور لان المقصود من 
شر ع الک انما یعرف بکوته مناسا. sلوعرف‏ کونه مناسیا بذلات کان دوراء 
والملامة ابن السيكي مع كونه متاخرا عنها اختار عبارة إلا مدى ولمله 1 سم 
الدور المد کور ک) قال اہن قاسے فی آیاته من غير بیان وجهه . وآنت إذا تامات 
حق التامل وجدت أن تعر شس إل مدی سال من‌الدور لان تصورمغهوم القصود 
من شرع ا لحك لايتوقف على تصورالمناسب والمتوقف اعا هو معرفة كون هذا 
ال المعین مقصو دا مر شرع حک معین على الناسب له خصو صه فتدر » 
والاسنوى ذ كر هذا التعريف بعبارة اناجب ونسبه اليه وقال ان الا مدى 
ذ کر وه من‌غير آن يشير إلى شيء 1 سبق غمر أنه استشكل التعريف من جهة 
او فقالماخلاصته : ان الاصو ا لبين‌قالوا ان المناسب قد رکون ظاهر ا ماط طا 
وقد لایکرن بل کون خفيا أومضطرا . والتعريف لاينطبق الا عليالاول فيكرن 
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غير جامح . وأجاب عنه ان قاس بان هذا تعريف لامناسب الذىيص لح للتعليل 
يتفه وتوضيحه . أن‌المناسب إذا كان‌ظاه رآ متضبطا كان هوالعلة بنف هكر صف 
السرقة و الزنا بوجوب الد . وان كان خفيا أو مضطرا اعتبر للعلية وص ف آخر 
ظاهر منضبط يلازم ذلاك الوصف ملازمة عقلية أو عادية او عرفية ععى أنذلاك 
الوصف وجد إوجود الوصف الظاهر المنضيط ولا حاجة الي المدم بعدمه ا فى 
السعد على العضد . ويعير عن‌هذا الوصف اللازم بالمظنة . والسر قىذلات أن الءلة 
معرف للحكوالني ,صح أن یکون‌معرفا لابد أن‌یکون‌ظاهر آمنضبطا . (مثال) 
المتاسب الى القتلالعمد العدوان فاه متاسب لشر ع القصاص عصيلا للمةصود 
الذى هوحفظ النفوس لكن وصف ااعمدية خنى لان القصد أو عدمه أمر نفسي 
لايدرك منه شىء فيط القصاص افعال عص وصة کاستمالالجار ح فالقتل یاز ما 
عرقاأن تكون صادرة عن عد ( ومثال ) المناسب الضطرب المشقة فانها متاسية 
رت ال خص علہها عحصيلا لقصود التخفيف الا انه لا عكنه اعتبارها علة 
بتضہا لاض طراہهاوعدم انضہاطا لانہاذات مر اتب مختلف باختلاف الاشخاص 
والازمان و ليس كلقدر منها و جال رخص والاسقطت العبادات . و تعين‌القدر 
متها الذى وجبه ر فط الر كن وصف ظاهر منضہط لاز مہا وهو ااسعر + 
وها الجواب مبی على تلم ان کا س ينقسم الان کورىن ۰ والذی 
يؤخذ من شر ح الحةق الحلى ا وضحه العلامةالشر بيأ تالمیقسے ال۔ا ہو مطلق 

الوصف ( آما ) المناسب فلا يكون الا ظاهرا متضبططا . فعلى ذلك يكون‌الوصف 
ااتاسب ف القسے انشائى هو الوصف اللازم امير عنه بالمظنة كااسغر ف الال 
انثاى دون المشقة وإن كانت متاسبته باعتبار مايظن فيه من‌المشقة فلا برد هذا 
الاشكال من أصله » بق إشكالان عل هذا التعریف ذ کرھا الز رکشی قاابحر 
احيط نقلا عن اندي من‌غیرأن جیب عنها . وحاصل الاول انه ماهية 
امنا ست سب اقتران الع باو صف وهو خار ج عنما بد لیل آنه يقال : الناسية دليل 
العلية ولو كان الاقمران داخلا ف الماهية ا صح هذا اھ واعله آخذ ذلك من قو له 
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يلرم من تر تيب الخ * (والجواب)آن‌الاقران المعتیر د ليلا سيق ق الاعاء هو 
اقەران وص ملفوظ أو ا ا لحکم وال رتہب الا خوذ ق ااتعر یف معناه آنانڪ 
شر ع لاجله من غير ازوم آن کون مذ کورا معه أو مقدرا ق کک ولو 
عمتا ق‌الوصف القعرن ق‌اللاعاء بان جعلناه شاملا للمستتبط لزم أ ن کون الاعاء 
فكل صور العلة سواء كان طريق استخراجها المتاسية أو الدوران أو غبرها کا 
سبق تحقيقه فالاعاء . وحاصلالاعتراض الثالي : نهد التعریف غيرجامع لاله 
لاإيشمل المكة الظاحرة المنضبطة فانه جوز التعليل ا 6 اختاره صاحب هذا 
الحدوهي متاسب .و الو صفية غيرمتحققة فيا » وال جو اب أن المككة تطلقباطلاقين 
تطلق آولا علی‌ما كانت واسطة ق رتب الد ك علي الوصف كالمشقة وتطلق انيا 
على المقصود لاشار_ع من شرع الم كا لتخفيف . والظهر أن مرادم بالحكة 
الى جوز التعليل با اذا كانت ظاهرة متضبطة هي الاولى » وحينثذ انم آنه 
لابصدق علمها التعريف فانه يقال ها وصف ظاهر الخ کا يؤخذ من المد على 
العمضد و الله أعل 4 
( التعريفالثالث والر ايع ) تقلا الاستوىعن الامام وعبارتهقال الامام : 
مر لا يعلل أحكام الله تعالى يقول المناسي هو اللازم لافعال ااعقلاء فى 
العادات . ومن يعلابا يقو انه الوصف الفضي الى ما مجلب للانسان نفما أو 
يدقع عته ضرراً اھ واعر ض علما ا خلاصته أن القتل العمد العدوان متاسب 
مشروعية القصباص مع آله لايصدق عليه آنه ملام ولا جالب ب للنقح ولا دافع 
للضرر فلا يكونان جامعين وأجاب ان ن قاسم فی آیاته بان المراد ملاع والب 
آودافع من حیٿ ترتب المج عليه اه . وق هذا الاشكال يالذبة إلىالتعر يف 
الثانى ذظر فاه ٣‏ تضم ن ان اناب جال لان عع أودافع لاضرر بل الد ی تضمنه أن 
الناسب مفقض الىااجالب أو الدافع فلا برد عایه هذا الاشکال < ي تلج ا 
الجواب . نعم برد على تعريف البيضاوي الا ی وجوابه ماقالہ ابن قاسے ٭ تم ان 
حاصل شر ح التعريف الاول بعد الجواب عن الاعتراص السا بق أن المناسب 
هو 
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هو الوصف الام خے الح اليه لافعال اامقلاء ق‌اامادات . أی لا عصل مهم 
قى مطرد العادة من ضميم الشىء الي مابرافقه _كضمم الاؤاؤة الي مأيواختبا ف 
ألصغر والكر : وملاثمة ےم السك الى الو صف لاقعال العقلاء لا يار تي ع 
مشروعية هذا الع للات الوصف من‌المصلحة أو دفع المفسدة « ع إنك اذا 
تأملت وجدت أن هذا التعر بف مع مااحتاج اليه من التكلف هو تعريف 
باللاز م قان موافقة الم للم لوس هو کی متاسبة المضمومين بل ناشخة عتا 
والله أعل *» وحاصل شر ح التعريف الثاتي أن المناسب هو ااوصف الذي الى 
ما جلي الے آىی الم وصل الى حك بيترتب على مشروعيته لاجل ذات الوصف 
نقح او دفحع ضرر » واسناد جاب العع ودقع الضرر إلى المع من الاستاد الي 
السب کا هو واضح *٭ (فان قات) هل اکل من لایعلل احکام اہ ومن‌یعلل 
أن يعرف الناسب بتعريف الفريق الا خر (قلت) لامانع منذ اك هن لايعلل 
اذا عرف المتاسي بال وص المةضى | بريد بالتقع ودفع الضرر المع والغابات 
الم تة علي الاحكام من غير أن تكون ياءثة . ولا حذور ف تعريف من يعلل 
للمتاسب بالملائم لافعال العقلاء والله اع 
(التعر یف الخنامس) ما ذكره البيضاو ى قى الهاج من أن المناسب هو ما جلي 
للانسان تفعا أو يدفع عنه ضرراً اھ وقد اعترض عليه الاسنوى بأنه جعل 
المقاصد أنفسها أوصافا مناسبة قال وهذا على خلاف اختيار الامام وهو قاسد 
الا ترى أن مشروعية القصاص مثلا جالبة أو دافعة کا بيناه و ليست ع الوصف 
المناسب لان المناسب من آة-ام العلل فيكون هو القتل ق مثالا لاالمشروعية 
لامامعلولة لاعلة و كذا الردة وغيرها ما قلناء اه وفيه نظر واضح قاته إنآراد 
با لمقاصد هى المعلومة قي‌هذا المقام ال رتبة علي مشروعية الاحكام من جلب المصال 
ودقع المفاسد فلا نيم أن هذا التعريف بقتضي ذلك لان المقاصد بهذا المعي 
عجلوبة لا جالبة . وإن آراد بالمقاصد الاحكام کا هو مقتضي 5وله آلا تری أن 
مشر وعيقةالقصاص جا لبة أو دافعة فلم لكن وبعده اطلاق المقاصد على الاحكام 
( ۴چ ١‏ - نيراس المقول ) 
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فانه لم يعرف فى هذا المقام . هذا كله إذا جعلتا هذا الأعءتراض من الشارح 
الاستوى علي تعريف صاحب المنہاج کا هو ظاهر عبارته فان جعلناه اعتراضا 
على تقسے المناسب الد نیوی وآخروی ا المد كور عله بقطح التظر عن ظاحر 
عبارته فالاء‌تراض ف ذاته معقول لکن بغر هذا التقر ر الڌى قرره بأن يقال 
تقس تقس المناسب إلی‌دنیوی وأخروى وإليذرورىومصلحي ال غير صحيح لان 
هذه 2 للمقصود الم رتيب على المج المشر وع لا لاوصف‌المناسب * والجواب 
آنه تق قم للہناسب امن حیٿ داه بل من حيث المقصود المرب عليه فهو في 
ألقيةة تھ تقسم للمقصود » هذا وقد علمت أن هذا التعريف برد عليه الاعتراض 
الذى أورده الاسنوى على التعريف الثانى من تعريق الامام وعلەت أن جوابه 
ماذ کرہ ابن قامے و نقرر هذا الاعتراض بتو سع فنقول ان كانت 
(ما) من قوله ما جاب واقعة علي الك صحح نبة الب اليه لکن فیه جعل 
اللتاسب هو الج معا نه الوصف ال رتبعليه المىك «» وإن كانت واقعة عليالوصف 
غ يصح اسبة الجلب اليه لان ااجالب حو المشروعية لا الاوصاف ا 

کالسر قة والقتل کا سبق. وحاصل جواب ابن‌قاسے انا سختار ان (ما) وقعه علي 
الوصف وذسية الجاب اليه لآ من حيث ذاته بل من حيث رتب الىك عليه 
فا ال ال ان المناسب هو الوصف الذى جلاب من حيث رتب المىك 
عليه تطعا أو يدفع ضرراً . ولنا أن 8 غير هذا امقام إيقاع ما على ا 
فان المناسبة من الامور الاضافة الي تطاق عل الى کا تطاق على الوصفت 
لکن لا ناسيب ما حن فيه لاتا بصدد بيان مناسبة الوصةى إلدالة على کر نه ع 
اح وال آعم 4 

وا انه قد وقع اضطراب قالنقل عن الامام فی التعر یف الثا ی من تعريفيه 

السا بقين فالا ستوى اسب اليه العيارة الي تقلناه)ا عه اتا . و احق الحلى قى 
شرح جع الجوامع تاه ا اقاي الذى ذكره صاحب النہاج . 
وحن Fi‏ لاک عبارة الامام يتصہا من كتاب الح صول ˆ ع ننظر هل تنطبق على 
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ماذ كره الاستوى أو علي ما د كره الحلى قال الامام رضي الله عته : المناسب هو 
ما يفضى إلى ما وافق الانسانتحصيلا أو إبقاء وير عن ااتحصيل جاب النفعة 
وعن الا اء بدقع المضرة أه قاذا جعلنا قوله حصيلا أو إيقاء عيعزاً وهو ق 
القيقة مين ها رافق كان الى المتاسب هو ما يفتى إلى ما وافق الاندان من 
جاب منفعة او دقع مضرة وكان مداه ما ذكره الييضاوى والحلى . وإن جعلنا 
قوله حصيلا أو ابقاء حالامۇولا باس الغاعل من ضير رافق كان المعنى المناسب 
هو مايفضي إلي ماوافق الا نسان‌حال كون‌الوافقجالبا للمنفعة او داقعا لاضرة 
و کان مؤداه ماذ كره الاستوى وفسيه أل الامام ٠‏ هذا إذا اعتيرنا ان هناك 
فرقا بين هذبن الاحمالين ق عيارة الامام وكذلات بين‌العبارة الي نقلها الاسنوى 
عنه و بین تعریف البیضاوی کا هو ظاحر كلام الاستویى حيث جعل تعريف 
البيضاوى غير تعريف الامامالثاتي « والتحقيق اء امت من شر حهذه التعاريف 
انه لافرق ف الى بين أحمالى عيارة الامام ولا بين العيارة الي نقلها عنه 
الاسنوى و بين تعريف البيضاوى وذلك لان الوصف الجالب من حيث رتيب 
الح عليه هو بعينه الو صف الفخیى إلى ااجا لب فكلام البيضاوی موافق لكلام 
الامام (آما) الشار ح الاسنوی فلا ل و کلامه من‌موضع اشکال لا ان جعلا 
عبار ته فی تعر یف الامام‌غیر تعر یف البیضاوی فلا حق له ق‌اعتراضه عل تعر یف 
الامام وإعا رد اعتراضه عل تعر بقن البیضاو ی 6 سبق تقر ره عليه . وان جعلا 
عبارات هذا التعر یف محَعَقَة فلا حق له ف اعتراره تعر بق البيض اوی تعر قا 
مغار آ1 لتعر يف الامام مالاعتراض عليه وقد تقدم جي مذلاك » 
بقيأن يقال : يفحم هن شر ح آلحةق الحلىأن جميع هذه التعار يفت متقار بة 
ق‌المعي. و لعل المراد ان ماصدقها واحد فان مايصدىق عليه اللا ع لافعال المقلاء 
الخ يصدق عليه مالو عرض عل العةول ال و كذلات بقية التعاريف لكن هذا 
بقطع الاظر عن قيدىااظهور والانضباط ق تعر ب ال“مدی ± إلا أن يقال : ان 
هذرن القيدىن عند ااتحقیق مر_ شروط مایصح أن یکونء لن ف ذاته کا بعل 
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ما سبق » هذا مايتعلق بتعريف المناسب يالءى العام ولا خن آن معي المناسية 
ظاحهر من بيان معي الناسب فانك إذا علمت أن المناسب وصف ظاهر متضبط 
الخ عامت آن المناسبة هي كون الوصض ظاحرآً الخ وهكذا بقية التعاريف » 
ويطلق الاسب علي معنى أخص وهو إلوصف المين للعلية جرد إبداء 
المناسبة آي الاغوية وهي اللانبمة بيه وبين الك من غيرنص ولا إجاع فبذا 
اخص من الاول لان المناسب بالمعي الأول يشل مالو كان الوصةن المتاسب 
منصوصا علي علته أو جما عليبا خلاف هذا . ووسسى استخراج هذاالوصف 
المناس ب خر يج الناط لانه ابداء مانیط به الک وحاصله تعین‌العلة عجر د ابداء 
المناسبة اللغوية آى الملاعة من ذات الوصفت لابتص ولا اججاع مع اللامة من 
الةوادح . وقد سوی‌اینالاجب بين‌المناسية والتخر يج . وماد کر ناه کاصتح اتن 
السيكى ق جع الجوامع وقرره شارحه الحقق الحلى أقعد لان المناسبة من افراد 
المناسبة اللغوية وهي د ليل لاعلية #ابت ف نذه شأن باق الادلة عخلاف التخر يج 
قانه فعل‌الجتهد . (فان‌قلت) قد سبق قعبارة الغز الى أن نخر بجالمتاط هو استنياط 
العلة بعد الاص علي المج وظاهرء آن الاستنباط آعم من‌أن يكون بدليل 

الناسية أو بغعره من الادلة کااسیر والتقسے والدوران . 
وما هنا يقتضى أن التخريج قاصر على استنباط العلة بدليل المناسبة ( قلت ) 
شان باق الادلة لاتقل بالدلالة عند بعضهم بل لابد أن ينض اليہاالمناسية 
أو يقال إن هذا ااتخصيصس اصطلاح خر او لان آم الادلة هى الناسبة » وإعد 
كتاية ماتقدم وأ یت فیالتحر بر أن تخريج المناط أعم من‌الادخاله لانه يصدق 
عل مایشیت بال ہر م قال وق کلام ابن الخحاجب مایفیدالتساوی بینها اھ واله 
اع بالصواب واليه اللرجع والب » 
“یز البحٿث فى تةسحات المناسب اچ 
ينقس اللناسبباعتبارات عختلفة . ينقسى أولا باعتيار ذات الناسبة (ومانيا) 

ياعتيار المقصود المحاصلمن تر ةب الك عليه (وتاكا) باعتہار إفضائه الى لقص ود 
(ورابعا) ياعتيار اعتبار الشار ع ااه وعدم اعتیارہ ٭ 


المناسية VY‏ 
جوز التقسے الاول بچ 


ينقسم المناسيبباعتبار المناسبة الىحقيقى واقتاعي فالمقيقى هو الي لاثزول 
مناسبته‌یا لتأمل‌فيه وأمثاته کڈمرۃ سیانیمنہا فى التقسے الآ تيء والاقناعي‌هوالذى 
تظن‌مناسبته ق‌بادیء الرآي‌ راذا عث عنه وض آنه غبرمتاسب. (مثاله) وصف 
التجاسة الذي علل به آحابنا حرح بيع الميتة والجر والعقرة وقاسوا الكاب 
وا( رجین عليما ووجه كون هذا الوصف متاسبا إقناعيا أن كرون هذه الاشياء 
جسة يناس اذلا ها ومقابلتها امال يناس اعزازها وام بيتها متناقض فهذا 
وان ظہر ق بادیء الرأی انه مناسب فيعد التأمل يظهر انه ليس كذلات . لان 
لمعي بكو ته جا منمالصلاة «حه ولامتاسية بين بيعه واستصحابه قي‌الصلاة »هذا 
خلاصة ماف الحصول واعترض عليه ابن السبكى ق شر ح المنهاج بانالانىلأن 
المي بكو نه جسا منع الصلااة ٠ه‏ بل ذلك من جل أحكام اللجس وحينتذ 
فا لتعليل بكون الاجاسة تناسب الاذلال ايس باقناعي أه وتوضيح كلامه انه 
اذا کان منع الصلاة معه من جملة احكام النجس وليس هوالقصود به فقط كان 
احتقار الاشياء النجة واذلاها المنافيلقابكما الال من جلة احكامه ابضاوحينثئذ 
كان التعليل بوصف النجاسة لعدم صحة بیمہا تعلیلابوصف حقیقلا اقناعی» م 
إن ابن السیکی بعد اعتراضه على هذا الال آتی عثال آخر للاقتاعی وہو ماعلل 
به اللثية لصحة ييح عبد منعيدين أو #لاثة من قوشم - غرر قليلتدعوالاجة 
اليه - فاشبه خيار الثلاث قان الرؤساء لاع#ضرون السوق لاختيار المبيع فوشترى 
الوكيل واحدا من ثلاة وعختار ال وکل مابرید هذا وان مخیات مناسیته اولا 
فعند التأمل يظهر أنه غمرمناسب . لاا نقوللاحاجة الى ذلك لانه عكنه انف 
وشتر ی ٣لاثة‏ فی ۶لائة عقو د بشرط ای ارفیختارمنہامار یداه( وقوله) غررقلیلاے 
أى مهل المبيع لانه واحد من اء ين او ثلاثة (وقوله) فان الرؤساء الخ ءيان وجه 
المناسبة قى بادىء الرأي ببيان وجه الاجة ( وقوله ) لاه مكنه .اخ بيان لعدم 


VA 
المناسبة عند التآمل لمدم المياجة الى ذلك لامكان شراء ثلائة فى ثلاثة عقود‎ 
» فيحصل القصود‎ 

(فان‌قلت)ماالفر ق بین‌المناسب ‌الاقناس والشبه الاّی على التعر يف الصحيح 
له قات المناسي الاقناعي مناسبته فالظاحر فقط ثم بعد التأمل يضح أنه غيرمتاسب 
وآما الشبه فليس متاسبا ف الظاهر وإعا التفتاليه الشارع فقط قعلمنا من ذلك أله 
مناسب ف الواقع و نفس الامر والله تعالى آعلٍ * 
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تقس المناسب المقیقی باعتبار المقصود الى دنيوي و أخر وی‌والدنیوی‌الى 
ضروری ومصلحی وعحسيى وذلك لان ال صد الى تفضل الله شبحانه وتعالى 
فشرع الاحکاملاجلہا وهی جاب النافعللعياد ودفع المقاسدعنهم اماأنتكون حاص رة 
ق‌الدنيا أوحاصلة قیال خر ۃ فان کانت ق‌الد نيا فاد نو ى وإن كانت ف الا خرة 
فالاخرو ی ع انالد نوی إماآن تکو ن‌الاجتاليه بالغةحدالضرورة (١)فوالضرورى‏ 
وإما أن يكونعحتاجا اليه لسكن‌الاجة اليه م تصل الي حد الضرورة فهو المصلسى 
ویعیر عنه بالمحاجی وإما أن ایکون حتاجا اليه بل بکون مستحستا ق اامادات فو 
اتحسینی» والضروری اما آن بکون ضر وریا فأصله اومکلا للضروری فالاول 
متحص ف المقاصد السة الي هى حفظ الدن والنفسوالمقل والنسب وال ال فان 
حةظ هذه الامور الجسة من الضروريات وهي أءلا مراتب المناسبات والحصر 
قيما استقرائي نظر؟ الى الواقع والع بانتفاء مقصد ضرورىخارج عنها ول تخل 
منرعايتہا ملة من‌الملل وله شريعة من‌الشر اثع لكو نها من المهہمات ااي ہما رتہط 
نظام‌العالم ولاییقی نوع الانسانمستقے الاحوال بدون رعایتہا کذا قیل فی کٹر 


)١(‏ حد الضر ورة من اضا فة الاعم الاخص والراد حدها الأول 
لاغایعہا ولا نہایتا بد لیل تفاوت الاقسام المد كو رة مع اشترا کہا ف اللو غ 
الى حد الضر و رة فلو كان المراد نهاية الضر و رة ل يصدق بغير اعلاها كذا 
ف العطار اھ مته 


ا ۷4 


من كتب الاصول وفيه نظر من وجوه (الاول) ان هذا مبي على أنه ماخلا شرع 
من استصلاح وقیه خلاف مقرر فى عله كذا ف البحر الحيط (والجواب )أن هذا 
ا لحلاف وان لم أطلع عليه الأ ن فهو بالنظر الى الجواز العقلى ل بالنظر الى 
الواقع وإلا فالشراثم السابقة 5 ظهر لنا اما من نصوص الكتاب المبين قد 
روعیت فیہا مصال العیاد بالنظر لذلات الزمان قال الله تعالی ( و کتبنا علیہم فیا 
ان‌التفس بالغس ) الا ية (الثالي) مقتضى ماذ كروه أنا-جر وغيرها من المسكرات 
كانت حر مة ق الشراثع السابقة كلزناوالقتل مع انها ليس تكذلك تان العروف انها 
كانت مياحة ق الشر بعة الموسوية واليسوية بل كانت مباحة قى صدر الاسلام عم 
حرمت ق‌السنة الثا لثة بعدغر وة آحد. وأماما نقله الغز الى ف شفاء الغليل وحكاه ان 
انقشيرىق تفسيره عن‌الةغالالشاشي من‌آن‌الذ ی کان میاحا هوشر بالقایل‌الذی 
لايسكر لا ماينتحى الى السكر المزيللاعةلغانه حرم ف ىكل ملة . شردود لان‌الذى 
تواتر عند اهل ابر اا كانت مياحة علي الاطلاق ولم يشت ان الاباحة كانت 
الي حد لابزيل العقل قال النووی ق شرح مسل وآما مايقو له بعض من لا#صيل 
عنده آن المسکر ل بزل عحرما فباطل لا اصل له أ 

(فان قلت) ان مى قوهم م خل من رعايتها ملة من الملل ان جميع الال 
والشرائعحافظت علي الامور اة الي مها اامقل وذلات لايازمه أن تكون الجر 
حرمة ق جميع الشر ائح (قلت) لانسل ذلات لان شرب الجر ان كان مؤديا لفساد 
العقل يازم من ذللك أن يكون الجر رما فى كل شريعة عحانظ علي العمقل 
وان لم يكن مؤديا لفساد العقل فلا ,كون حرعه لقصد الحافظة عليه (الثا لث) 
ةال قي البحر الحيط زاد بعض التأخرنن سادسا وهو حقظ الاءراض فان عادة 
العقلاء بذل نفوسہم وأموامم دورن أعراضهم وما قدی بالضرورى أولى آن 
یکون ضروریا قال وهو احق بالفظ من غیره فان الانان قد پتجاوز عن جني 
على نفسه‌اوماله ولا يكاد أحد يتجاوز عن المنابة على العرض وهذا كان أحل 
الجاهلية يتوقعون المرب العوان‌المبيدة لافرسان لاج لكلة . لاء عبس وذبيان 
استمرت المرب بینہم اربعین سنة م أجل ء بق فرس فرسا وها قبیلتا داحس 


A+‏ اا 
والغيراء واليها يضاف هته المرب وذلاك لان المسيوق وهو حذيقة بن بدر 

اعتقد أن مسبوقیته لار قضح عرضه اھ 
فعلى ماقاله بعض الةأًخر بن تكون‌القاصد ستة وعلىذلاك جریان ایق 
جم البوامم وهي حغظ الدين . والنغس. والعقل. والةسب. والال. والعرض (أما) 
الدىن فحفوظ بشرع الزواجر عن الردة وعقوبة الداعي آلي البدع وقدلحذا من 
مکل ‌الضرور یک سيأنيوالةاتلة مع لامر بوقد نيه الله عليه بقو له تعالی(قاتلو| 
الذنلايڙمنون باللّه ولا باليوم الأ خر ) (وآما) الغس #حفوظة بشرع القصاص 
وقد نيه الله عليه بقوله تعالى ( ولك ف القصاص حياة ) وقد تضافر عليه مع 
الكتاب‌ااسنة والاجاع قانه لولا ذلات مارج الاق واختل نظام المصال (وأما) 
العقل فحغوظ يشرع الد على المسكر ومحر تعاطيه قان العقل هو قوام كلقعل 
بتعاق به مصلحته‌فاختلال یژدی الى مفسدة عظی‌و قد نبه الله تعالی عليه يقو له ( لوقع 
بين العداوة والبغضاء ) (وأما) النسي فحفوظ بتحرع لزنا الثابت بالكتاب 
والسنة والاجاع و بشرع الزواجر عنه من وجوب حده الذى هو الجلد الشابت 
ما تقدم أيضا وحده الذى هو الرجم الثابت بالنة والاججاع قان المزاحهة علي 
الابضاع تفغي الي اختلاط الا نساب الى الىاختلاط التعهد عن الا رلاد المنضى 
الى انقطاع النسل وارتةع النوع الانساتى من الوجود وفيه التوعبي علي الفروج 
با أتعدى وانتغلب وهو عباة الفاد والقاتل « (وأما) الالالذي به معاش الخلق 
فهو حقو ظ شر عااخمانات وا دود علىقطاع الطرق‌والغخصاب‌والسر اق و 'نختلسين 
وهو ثابت بالكتاب والنة والاججاع ق الجلة « (وأما) العرض فحةوظ بشرع 
المحد على القذف او التعزر قانه الواجب ف قذف غير المحصنوالايذاء قالعرض 
بغيرقذف « والككل للضرورى كالمةصود من شرع عقو بة الدإعي ال‌البدع بناء 
على آنه ليس ضروريا أصليا لان الدعوة الى البدع تدعو الى الكغر المفوت 
اظ الدين كلمب اغة ف حفظ ااعقل بتحرح شرب الة ليلس المسكر ووجوب الد 
فيه وان م يكن مسكرآً فان أصل المقصود من حفظ العقل حاصل بتحرع شرب 
اکر والمحد عليه ۷ا بتحرح قلیله لکن لما کان ہدعو الی کثیرہ ٤ا‏ ور النفس 

من 


YA} المتاسية‎ 

من الطرب الطاوب زيادته بزيادة سبيه الى آنيسكر حرم للتتمے والتکیل . فان 
من حام حول الي بوشك أن بقع فيه . والمبالغة قى حةظ الذي بتحرح النظر 
واس قى رتيب التعزر على ذلاك فار أصل المقصود من حفظ الذي حاصل 
بتحرح الزنا ووجوب الد عليه لکن لما کان ماذ کر من 1اس والنظر قا يؤدی 
الى الزنا حرم كيلا کا سيق (فانقات) مقتذي‌هذا حرم كل داعية الى حرم مح 
أن الجاع ق الصوم حرم ومغطر ولم حرم دواعيه من القبلة والمباشرة فقد ثيت 
قال حیحین انه صل الله عليه وله کان یقبل‌ویباشر وهو صاتّم» غايته انه مکروه 
ذا ٤‏ بامن‌على نه (قلت) آن مثلهذه آلدو اعیقد طعفت بب ‌الصوم فالأن 
قيا أن لا تو تؤدى إلى ما مم داعية اليه . علي آنالكلام ال ر ن منذظور فيه الي ءمَتى 
الد ليل العام و إلى الكليات ۷ الي تفاصيل ا لز يات فقد خص بعض ال جز ثيات بأحکام 
على خلاف مقتضي الد لیل العام ٤ک‏ خھ ہا والله آعم الصواب» (تنبیه) لان‌عليك 
الضرورى ومكله الوصف المناسب وال الشرعی ال ر تب‌علیه والأقصود 
من ذلك المع ٭ ولز يادة التو ضيح نذكرها هيع ماسب قار دة وصف مناسب 
ووجوب الد عليما حك شرعى والحافظة على الدين هو القصود . والقتل العدوان 
وصف مناسب ووجوب القصاص حم شرعي والحافظة على النفس هو المقصود 
والاسكار وصف متاسب وحرمة تعاطي المسكر ووجوب الد عليه حک شرعى 
والحافظة عللااعةل حوالةصود . والزنا وصف مناسب وحرمته ووجوب المد 
عليه هو الك الشرعى والحافظة علىالانساب هو المقصود . والسرقة والقصب 
وصغ منا سس وااتحرح ووجوپ ادو القمان کشر عي والحافظة علالاموالهو 
اللقصود .والقذف وصف متاس وحرمته ووجوب الد عليه حكشرعى و الحافظة 
عل المرض هو المقصود » هذا قى الضروريات الاصلية (وأما) الکلات فكو ته 
يدعوال‌البدع وصف متاس وعقو بته هواک والحافظة علي الدن‌هوالمقصود . 
واانظر أو امین وصف مناسب والمك هو الحرمة والمبالغة فى حفظ النسب حو 

الةحود . و كون ايل المسكرمۇديا الى کیره و صف متاسب وحرمته هو ! 

( ۴۳۹ - چ - ۱ نراس المقول ) 


TAY‏ الجاسية 
والبالغةق حاظ العةلحوالةصود نے اتان )صلی وقد سیق انه هو ماتدعو 
حاجة الناس اليه من‌غیرآنيصل الى حد الضرؤرة وينقسم ال قسمین کالضذروری 
أحدها أصلى و الا خرمكلله(فالاول) كالمقصود من_ايط الولىءلى ر زوج الصغيرة 
قان مصالح الكاحغير ضرورية ق الال الا أنالاجة ايه حاصلة وهو عصیل 
الكف. الذى قديةوثلا الي يدل قالو صف المناسب‌الصغر والممك تسليط الولي 
علي تزوعجهاوالمةصود الذى شرع الةليط لمحصوله هو محصيل اللكفء الذى قد 
يغوت لا الى بدل . يعي ان الصغيرة لومتع بزو جا لعدم حاجتہا الى التکاح حال 
الصغرقد لاوجدالكفء ها الذي تيسر ها حالالصغر وهى كمرة فتفوت مصبلحة 
9 مصالح التكاح وى الكفاءة الي بيترتب عليما دوام الا لفة وانتظام المعيشة 
بين‌الزو جين و كالمقصود من‌البيع والاجارة والساقاة والقراض فان المعاوضة وان 
ظنت اها ضرورية فكل واحد من‌هذه العقود لیس عیث لولم یشرع لادی إلى 
فوات شيء من الضروریات 1س . وجری اماما لرمینک سړآنیق عیارته أن 
الةصود من‌الييع منقسے الضروری لامن قم الحاجی . وف حواشیج مع ا لجوامحع 
ان‌الوصف المناسب فى البيع هو المحاجة و الى هو نةس البيع والمقصود التمكن 
من‌اللاك . ولو قلةا ان الوصف العتير علة اصمالاحا هوالصيغة الي هي مظنة الرضا 
الذى هو مظنة الحاجة والقصود هو اللاك لكان أقرب الى امثاله وال آعم » 

(والثاني) وهو انكل لاحاجی کالمقصود من شر ع خیار البیع وھو التروی 
فانه مکل للمةصود من‌البيع وهو الاك لان‌ما ملاك بعد التروى والنظر ا 
یکون ماکه أ واقوى عا هو بدون ذلاك اسلامته من الغمن «» وكالمقصود من 
وجوب رعاية الكفاءة ومر المأل فى تز ویچ اولي لاصخىرة فان أصل ااقصود 
من التکاح حاصل بدون ہا لکن آشد افضاء الى دوام النکاح فہو من مکلات 
مقصود التكاح @ 

(القسےالثااث) التحسيي وهو مالا تدعو الاجة اليه e‏ ګسین و زین 
وتقرر لاناس على مکارم الاخلاق . وسحاسن ١‏ اشے وهو على اوعین مالا بقع علي 


YAY المتاسية‎ 

معارضة قاعدة شرعية كالقصود من عر عالقاذوراتفان نعرة الطباععتها خساستها 
مناسب لرمة تناو ها حئا لاس على مكارم الاخلاق وسحاسن الشے قال تعالی 
(ومحرم علیہ م اياك ) وهه الذافمي رضي الله عنه على المستخيثءادةعلى تفصيل ق 
ذلك وقال صل يالله عليه وسم « بعشت لا عم »کارم‌الاخلاق »رواه البمقفسننه * 
و كازالة الاجاسة قابا مستقذرة ق المبلات واجتناا من الات ف باب‌الكار م 

والمروءاتو هذاعر مالتضمخ اعلىالصحيح منغ رحاجة .قالالامامقالہر هان: 
والشافعي نصعلى‌هذا ق‌الىكبمر ثم أنه فاانهاية فالكلام على وطء الامة فىدبرها 
قاللاعحرم » و كامجاب الوضوء لافيه من‌افادة النظافة وسيأني له تغصيل واف عن 
امام الرمين * و كد لب‌العيد آهلية الشہادة لان‌العبد ازل المقدار والفزلة لكو نه 
مسخرا لمالا مشغولا مخدمته فلا ليق به منصب الشہادة اشرفها وعظم خطرها 
جريا للناس علي ما ألنوه من عحاسن العادات وان كان لا تتعلق نه حاجة ضرورية 
ولا مصلحية ولا حو من قل التكلة لا حدها ولیس هذا من قبیل‌سلب ولایته 
على الطفل قان ساب ولايته عنه من قبيل الماجيات لاٴن‌الولاية عليالطفل تستدعى 
اللو والفراغ والنظر ف أحواله . واستغراق‌العيد فما هو الواجب عليه منخدمة 
مالکه ٥انع‏ من ذلات ولوس الامر كذاك فى الشہادة لاتفاقما ق بض الاحيان» 
فكون العبد ازل القدار لاقصا وصف مناسب وسلب العيد أحلية الشبادة هو 
السك والمقصود الجری علي حاسن‌ااعادات *٭ قال الزرکشى ق الیحراستشکل 
ان‌دقیق‌المید هذا لان| 1 کک بالق بعد ظهو رالشاهد وإيصاله الى مستحقه ودفع 
اليد الظالمة عنه من مراتب الضرورة واعتبار نقصان ااعيد ق ‌الرتبة والمتصب من 
مراتب التحسين ورك مر تة ااضرورة ورعابة مرتبة التحسين بعيد جدا . لعم 
لو وجد لفظ يستند اليه رد شہادته ويعلل هذا التعليل لكان له وجه (فاما) مح 
الاستقلال مهذا التعليل ففيه هذا الاشكال . وقد تنبه بض أصحاب ااشافعي 
لاشكال ال ألة فذكر انه لايعلم لمن رد شادةالعبد متندا أو وجها اه « (التوع 
الان ) ملقج لي مهار ضة قاعدة ممتهرة كا اسكتابة فامها وإن كانت م جيحنة قي 


YA‏ المناسية 
العادات الا انيا ف‌الحقيقة بيع الرجل ماله عاله وذلاكغبر معقول وهذا علىخلاف 
مذحب اا ا ية من أن‌العبد علاك « حذامايتعلق بالمقصود الدزوى (وأما) القصو د 
الذى جصل قال خرة فلار ج عن جلي اواب ودفع العقابقالاول كالقصود 
من إبجاب الطاعات وأفعالالعباداٿ فالها تقضي الى نيل الثواب ورفع الدرجات 
(والثاني) كالقصود من ترح أفعال المعاصي وشر ع الزواجر علنها فانذ للكأيغضى 
إلى دقع العقاب المرتب على تلا الافعال وقال الاسنوى (وآما) الاخروى فهو 
الممالي المد كورة فى عل اخكة في باب ت زكية النقس وهي مهذ يب الاخلاق ورياضة 
النفوس المقتضية لشرعية العبادات قان الصلاة مثلا شرعت للخضو ع والتذلل 
والصوم لا نكسار النفس عب القوي الو اتية والغضبية فاذا كانت‌النفس ز كة 
تؤدى الآمورات و تنب النهيات حصلت ها العادة الاخروية(وقوله) المعالى 
ف النسخ باللام أىالامور المالية ومجوز أن يكون باون جح مەی آی الى 
ويۇيده عيارة الحصول ونصها وهي المع الم ذكورة فى رياضة النفس ونهذيب 
الاخلاق قان منفعتبا فى سعادة الا خرة اه « (فان قلت) ان مذيب الاخلاق 
وز كية الافس ان كانت ص اللةصو د باعتبار ذامها فحي حاصلة ق الدتيا لا فى الا خرة 
وان كانت مقصودة باعتبار ما بغر تب عليها من ال عادة الاخروية بتيل الثواب 
ورفع الدرجاتودفع الءقاب كان‌القصود في ا لقرةةهو العادةالاخرو ية فالو اجب 
الاقتصار فی‌البيان عليها كا سبق (قلت) لاشاكت أن ‌الةصود الاخروي‌هو العادة 
بنيل الثواب ودفع العقاب لكنه ذكر تزكية النفس لامها مشأ تلاك السعادة 


ویتضح مها عاما استحقاق الأو اب وعدمالعقاب و رؤيد ذلك عبارةا حصو لالسابقة . 
(قانقلت) إن مقت حي هذا أن شرع العبادات و افعال!اطاعات لقصو دأخروى 

فةط مع آن‌الصو مشر عك ومقاصدغیر ماذ کر( نها) كسرالنفس وذوةها ألا جوع 
لتتري‌فيها داعية المطف عل الفقراء والحتاجين. والز كاة أيضا شرعت لدفع حاجة 
الفقير . والحج شرع لحك كثيرة (منها) دنيوية أيضا كالتمارف بين الم مين 
واشعارم بالوحدة الاسلامية وعثيل حالة الموقف العظم ( قالت) ماذکرته مسل 


الا YA‏ 
واكن جيمه من ياب الو سائل والمقصد الاصلىحصولالسعادة الاخروة ااناشئة 
من تعظم الله بعباد ته وامتثال‌آمره . ( فان‌قلت ) حل ق‌استطاعتك أن توضح لی 
الوصف السب ق العيادات مح المحى الثرعى الرتب عليبا والمقصود النتاشىء 
عنذلات (قات) تعم ومحتاج ذاك الي هيد فنقول: من الحلوم أنالى-كة تطلق 
ياطلاقين (الاول) ماكان واسطة قي تر تيب الى على العلة كالمشقة فامها واسطة 
قى تو تب ال رخص عل السفر ( والثاى) المقصود كالتخفيف المر تبعل مشروعية 
القصر . فان كانت الكة الاولىمنضبطة جازالتعليل بها على الصحيح و إلا فلا ه 
إذا علمت ذ اك نقول: انالعبادات والطاعات المشروعة أفعال خصوصة ق اوقات 
خصوصة ولاشماها على تعظےم الاعبود شرعت ویترقب على مشروءیتها حصول 
اشواب ودقع المقاب فتمظيم اعيو د هو الحكة بالمعى الاول وحصول ااثواب 
ودقع ااعقاب هو السكة أي المقصود بامعيالثاى اذا کان عع المعيود منضبطا 
كان هو الوصف الناسب وإلا فكوا أفعالا عخصوصة ف أوقات خصوصة هو 
الوصف المناسب وحومشتمل عل تعظيم‌العبود الذى هو الواسطة فى ترتب الك 
علیہا والله آعل بالصواب واليه المرجع واا ب » 
سی تتمة فی أمور تتعلق بهذا التةسيم )جه 

( الاول ) قال انالسيکي ومثله الزر كشي فیالبحر الحیط ٤‏ قسےم ۶ا لت 
وهو مایت لق عصا الدار ىن كاجاب‌الكفارات اذ حصل ما الزجر عن تعاطى 
الاقعال الموجبة ها وحصل تلاق التقصمر وتكفير الذنب الكبمر » 

(اكاى) هته الاقام مر تة کا ذکرناها فاعلاها الضرورى تم اخاجي م 
التحسيى وقداجتمعت‌هذه الاقسامانشلاة قالنقة فنغقة الغس ضرورية والز وجية 
حاجية والافارب تحسينية . م ان مكل ااضر وري أعلا من مكل الحاجي. وهل 
هو أعلا منتةس الاجي؟ . القيقة انها ق عل الهارضة ولمذا اشتر كا فى جواز 
اختلاف الشرائع فیا وکا أن هذه الاقام مرتية مع بعضہا کا سبق فكل قم 
ذو مراتبمتفاوتة .فا لس الإولوهوالضرورى ليس ف مر تبة واحدة بل متفاوت 


YA“‏ اة 

قاعلا حةغل الدين م حفظ التفس م حقظ المق لع حاظ انسح حفظ الالو حفظ 
العرض » كذا يؤخذ من جهع الجوامع ومقتضاه إن الحافظة على العرض ق رتية 
الحافظة علي المال«قالالز ركشي ثرح جما إوامع والظاهران‌الاعراضتتغاوت 
(فها) ماهو من الكليات وه الانساب وهي أر فع من الامو الفان حفظهاتارة 
بتحرح الزنا وتارة بتحرع القذف المفضى إلى الشاك ق الا نساب. وتحرع الاتساب 
مقدم عل الاموال (ومتہا) ماهو دوها وهو ماعدا اللانساب اه 

(والقسے ) الثا وہو الحاجي ليس ف مرتبة واحدة أيضا قان الماجة تشتد 
وتضعف كالاجة الى البيع بتاء على انه حاجى فانها أشد منالاجة الى الاجارة 
وقد تشتد المحاجة إلى أن تصل الي حد الضرورة كالاجارة الي تر بية الطفل الذى 
لا أله ترضعه . وكتراء البو سوالطعو مله فانه ضرورىمن قبيل حفظ التفس 
وهذا م مخلعنه شريعة واطلاقالاجى‌عايه باعتبارأصله لان‌الضرورة فيه عارضة 
فلا برد على حصرالضروريات الس ابقة « ع إنفائدة النرتيب تقدح ماهو أعلا علي 
ەرە عند التعارض واه اء ٭ 

(الثااث) قالالامام في‌الحصول: ان كل واحدة من هذه المراتب‌قد بقع فيه 
ما بظهر کو نه من ذلك القسے وقد يقع فيه مالایظهر کونه مته بل عختلف ذلك عسي 
اختلاف الظنون وقد استقصى امام المرمين رجه الله أمثلة هذه الاقام وحن 
نکتنمنھا واحد قال: قد ذ كرا ان حەظ النقس بشرع القصاص من باب المناسب 
الضرورى فا بعل قطما أنه من‌هذا البابشرع القصاص فى اقل فاا تمل آنه ولا 
شرع القصاص ف اجلة لوقع ارج والمرج وتأدى الامر الى ان كل من ريدقتل 
انسان فاته يعدل عن الحدد الى الثقل دفعا للقصاص عن نذه إذ ليس ف‌الثقل 
زيادة مؤّنة لوست ق الده بل کان الثةل اسہل من الحددوعند هذا قال لاحوز 
یکل شرع براعی فيه مصال الخلق عدم وجو ب‌القصاص بالثقل قال فاما امجاب 
قطع الا یدی با ليد الواحدة فاته محتمل آن‌یکون من هذا الباب و تمل ان لایكون 
/أما) الول فلاا لو م وجب قطع الايدى باليد لراحدة لتأدي لامر إلي آن 


TAY المناسية‎ 

کل من اراد قطح يد انسار يستعين بثربك ليدفع القصاص عنه فتيطل 

الحسكة المرعية قى شرعية القصاص (واماً) الثاني فلاته عتاج الي المساعدة بالغير 
وقد لايساعده غر عليه فليس وجه الماجة الى القصاص ههنا مثل وجه الماجة 
إليشرعه ق المنغرد اه *# وقد ذ كر إمام الحرمين۔ف اليرهانآق ام المتاسبوأجاد 
وأفاد لكته أطال قيها جدا وقد لصا القراق ف الحصولوامظم أهيتها رأيت 
أن آقتطف من الاصل والملخص مالا يطول به هذا الكتاب عن حد الاعتدال 
قال رمه الله ماملخصه : قال الخائثضون ف هذا القن رب اصل يتطرق التعليل 
اليه من وجوه ويتقاعد عنه من وجه (من) ذ اك اختصاص القعلع بالنغيس وهذا 
علي اللة معلل بامر ظاهر وهو ان إرباب العقول للا مجمون عل‘ التغر ر بالارواح 
وانحاطرة بالمهج بسبب‌التافه الو تح )١(‏ وأن‌غرر مغرر فاا ربط قصدء ال نقيس 
قالوا قهذا معاوم على اجملة ويشهد له القواعد الزجرية فاما الي 5-عحث الطبائم 
علي المجوم على الةو احش فيا فانتصبت المدود مزحزحة عنها . والحرمات الي 
لصفو ولا ميل للطباتع اليا أ برد الشرع ق المنع عنها بمحدود بل وقع آلا كتقاء & 
ق جبلة التفوس من الارعواء عنهامع الوعيد يالعذاب الشديد والتعرض للاعة 
والخروج عن سمة المدالة فالالة الراهنة »م قالهؤلاء القياس و ان‌اقتفى القصل 
فى اججلة بين التافه والنفيس لاسما وهو مختلف مهمم النذوس فليس فيه التنصيص 
على التقيس ومبلغه فكان ذلك مو كولا الى الشر ع ونصاب السرقة منصوص 
عليه (ومن) ذلكالتصب ق اموال ال ركاه فكو ته مالاعحصل به الارفاق بعلل. ومن 
حيث خصوص القدر لايعلل » تم اساسب خسة آقسام ( الةسے الاول ) فى حل 
الضرورة كالقصا ص وكذ لك الييع فانانتقالالاملاك ضرورى للناس وإذا تقرر 
ق الشريعة أصل ضرور ىفلا يطلب حقيقه قى ماد النوع ‏ عهدذلك قىااشريعة 
تم إن هذا الضرب ينقسم فى نظر القائس الي 5 مين ( أحدها ) اعتبار أجزاء 


)١(‏ الوع هو القلیل اه منه 


e AA 
الاصل مضا ببحض (واثای) اعتبار غير ذلت الاصل بذاك الاصل اذا اى‎ 
له الجامع ( غاما ) اعتبار الجزء بالجزء مح استجماع القياس اشر اثط الصحة فهو‎ 
يقع قى الطبقة العليا من أقية المعاق . ومن خصائص هذاالضرب أن القياس‎ 
الجزثي فيه وارء_ كان جلا اذا صادم القاعدة الكاية ترك القياس الى‎ 
لاقاعدة الكلية . وبيان ذلك بالكل أن الةصاص معدود من حقوق الا دميين‎ 
وقياسما رعاية المأمل عند التقابل على حب مايليق عقصود الباب وهذا القياس‎ 
يقتضى أزلا تقتلا ماعة بالواحد و لكن فى طرده والمصيراليه هدمالقاعدة اللكاية‎ 
ومناقضة الضرورة فان استمانة الظلمة ف القتل ليس عسيرا . وق درء التصاص‎ 
وحاصلالقول فىذلك يؤولالى أن مقابلة‎ ٠ عندقرض الاجتماع خر مآصل الباب‎ 
الشيء با كر منه ليس مخرم أعرا ضروريا . ذا معي يتنا هذا جر ثيا و إلا‎ 
فاعاثل قى القوق العزية الي الا دميين من الامور الكلية فى الشريعة غير أن‎ 
القاعدة الى سميناها كلية قى هذا الضرب م-تندها امر ضرورى والتماثل فى‎ 
» التقابل آمر مصلحي والمصلحة اذا | تكن ضرورة جزء بالاضافة الي الضرورة‎ 
ع قال بعد كلام طوول فهذا اعتبار الجزء بالجزء فىااضرب الاعلمن القياسولو‎ 
آراد القاس آن يعة بر قاعدة اخرى بقاعدة والضرورة جممهما نذا متقيل‎ 
معمول به أيضا فاذا اعتير القاس حدا واجبا بقصاص أو قصاصا عد فذلك‎ 
حسن بالخ و ذلك إذا اعتيرممتہر عقدا عمس الضرورة اليه يا لبيح كان حسنا‎ 
على شرط السلامة . تم قا الءامام فى موضع آر من البرهان إن الضرورات عى‎ 
اة أقام (قسے ) یتنا قبحه ىمو ارد الشر ع ومع ذالكلاتبيحه الضرورة بل‎ 
وجب الشر ع الا قياد لامهلكة والانكقاف عنه كالقتل وإالزنا فق حق المكره‎ 
علےہما. وقسے قد تبح الضرورۃ ولکنلایٹیت حکمہا کایا فی لجنس بل متیر‎ 
حققھا ف یکل شخص کا كلالليتة وطعام ااخعر (والقسم انقالث) مار ترط الضرورة‎ 
باصله من غمر نظر إلى الا حاد كالبيع وما فى معنا ( قلت ) وتوضيحه أن البيح‎ 
من حيٿ هو اذا نظر اليه من وبا الى الينس يكون ضروريا اذ لولم يشر ع أصلا‎ 
او‎ 


A۹ المناسية‎ 

لو ار ج اذ ليس عن د كل واحد جيم ماعتاحاايه فى معيشته الضرورىة . واذا 
نظ ر “اليه بالنسية الى كل فرد فرد لا يكون ضروريا اذ ليس کا کرد مصضطرا ای 
البيعأوالشراء . (والقسےالثاتی) ماي علي اناجة کكالجارة وها أل أرب لحلاف 
ف حر يان کےاسا ر ما علا اجرء (قاما) اعتيار عر ذ اكالاصل بد اك الاصل 
مح جامح الاجة هذا امتنع منه معظم ااقياسيين e‏ قال رضی‌الله اه أن‌الاحارة 
خأرحجة عن ألاقوسة الى سميتاهاجر ية في الق سے الارل قان مقابلة العوض الو جود 
بالمعدوم حارج عن القاس الشرع ی في العاوضات فان قیاسها آن ایتا بل اله 
مو جودان ولسکن احتمل ذ اک قي الا جارة کان الاجة وقد ذکرنا أن ‌الاجة 
العامة مزل ممزلة الضرورة الخاصة فى آحاد الاشخاص . والبيع يلتحق بقاعدة 
الضرورة من جهة ميس الاجة الي تناولالءروض . وااعروض لاتعى لاعيا نها 
el,‏ تراد لنافعها . ومتعلقى تصرقات الاق د نی الاعیان عجال مناقېم مها واذا 
أطاقالفقيه ملكت العين ارآد به الاستہ کان من !صر قالش ر عی عل حسب الارادة 
ما بقيت العين . ثم المناقع اذا قدرت عا من العروض وظهر مسيس الماجة فى 
المسا كن‌والمرأ كب التحق هذا الن وع بالاصولالكلية . واشترط مقابلةا لمو جود 
باو جود من باپ الاستصلاح والجل عل الارشد رالاصلح ولا بظهر تعلی ھا 
إلفء ن باخاجة . وهذا ر سمى الجرْثي وايس المراد بکونه جر ج ربانه ق شخص 
أو جر ء ولکن الاصل الذی لا بد ٥ن‏ ر عايته الذرورة ع الاحة . والاستصلاح 
قىحكم الوجوه الحاصة قحكم الجزء عتدالاظرقااضو ابط ا(-كلية. فاذنزالقياس 
علي الاجارة اذا استجممااشر اط لايدراءالا الاستصلاح الج ز لىف مقابلة ا1و جود 

بالموجود وهذا _كةياسك النكاح فى وجه الاجة اليه عل الاجارة ىر هذا قد 
جو کت 2 ا 
کاقالە إ2 راف قالومن قل إن‌الاحارة خارجة ت نال ةياسفليس على إبصيرة فی قو له 
فا ہاان خر جت ر وجهاعن الاستصلاح فھی جار بة عل مقت حى الاجة والاجة جي 
الاصل والاستصلاح بالاضاءة ايه فرع وقد أطال رى اله عنه قي‌هذا الموضوع 
من هذا القبيل . (القسے الا اث) نذ كر فه عبارة القرافى فى تلخيصه لان عيارة 

( ۳۷ - ج - ١‏ نبراس العقول ) 


(A‏ الناسية 


الامام طويلة قال رهه الله : هذا القسى هو الذى يتسب الي مكارم الاخلاق فلا 
يقاس غہره عليه لاله وضع للاستصلاح وتعمیمه على الخلق في جميح الاوقات 
ت ا به . والذى محصل به الاستصلاح لاينضيط فى النظر ولد لك ابت 
الشارع فيه وظائف محصل المقصود ا علمه الله تعالى وحذا كالوضوء فيه نظافة 
ومكرمة فاوجبه الشر ع فى أوقات وعل أن آرباب العقول لاينقلون إلى أعضام 
الاوساح د نی خلال تلك الارقات مع‌عدم التضیقو أزالة اأتجاسة أو ىتي ال کار م 
من‌الطبارة لا فى النحاسة من الاستقذار ومنافاة الروءة ولذ لك قالطو الف من 
الققهاء حرم ملابة النجاسة من غيرحاجة ماسة . وتردد الشافعي فى ليس جاود 
الميتة والكلاب والتازر « ولا كان هذا الياب مكرمة معقول المعى من وجه 
وم وكولا في آوقات شرعية الى عل الله من وجه اشترطت النية فى الطهارة لما فيها 
من التعبد وانفراد الشار ع با لغيب فيه فيو منضبط في عل الله دون عامنا بل ظنناً 
فيتعذر علينا القيآس ( والقسع الراجع ) هو الكتابة وقد أطال فيه الامام ول أر 
حاجة لذ کر شىء منه (والقسے الامس) متضمنه العبادات الدينية الى لايا وح فما 
معي خصو ص لامن ما خذ الضرورات ولا من مالك الحاجات ولا منمدارك 
احاسنو لكن يتخيل فيما أمو ر كلية تحمل عليما وهى اللا رة علي وظا"ف ارات 
وعجاذبة القلوب بذ كر اله مال وااقض من العو قى مطا لب الدنيا والاستئناس 
بالاستعداد لاعقبي . فهذه أمو ر_كاية لاتنكر على امل انها غرضالشارع فااتعبد 
بالعبادات اليدنية وقد اشر بذلك نصو ص من القرآان المظلع ف مثل ڌوله تعالي 
(ان الصلاة تنحى عن الفحشاء والنسكر ) ولا ينع أيضا آنل هیا مر ار 
وهو أن الانسان يبعد منه الر كون الى السكون فالقوى الحركة ر که للا عالة 
قان ت ر کن ع کت ق جهات'لشهو اتو اذا استحشت بالرغبة والرهبة علالعبادات 
انصرفقت حرکاہا الي هذه الهات وهذا فن لاأيضبضه القاس ولاحيط به نظر 
ااتنبط والاٴمر حال على أسرار الغيوب واله تعالی هو ال تأتر .۾ الخ ءاقال » 
هذا ماأردا تلخيصه من عبارة امام الرمین ف الہرهان ومعظمه قد راعینا فيه 


المتاسية ۹۱ 

نص العبارۃ وقد ت رکنا من شیا کٹیرا وا کتفینا ہہذا الامو ذجلانا ل نہد مثله 
قى كتب الاصول والله الموفق ٭» 

(الامر الرا.ح ) قد علمت أن الطهارة من‌الاحداث وإزالة النجاسة منأقام 
المناسيات‌التحينيةوقد ذ كر إمام ا لرمين ق اليرهان مألة تعلق بهاتين الطها ر تين 
اشتملت عل نفائس ومياحث هلتي علیأن آذ کرها بتصہا. قال رجه الله : ماصار 
اليه جاحير الع لاء مح القزام القياس وال مل به أن طهارة المدث ليت معقولة 
المعى . وذهب أو حنيفة ومتبعوه الى أن إزالة النجاسة معقولة المعني وينوا على 
هذا الفغرى بين طهارة المدث اذ تعين الماء ها و بين أزالة اللجاسة قان ااخر ضما 
رفع عيتها واستئصال آثرها ومها حصل ذللت عاثع راقع قالع فقد حصل المعى 
الممقول . واضطرب متبعوا الشافعى فذهب يعض المتأخرىن إلى أن طهارة 
الحدث معقولة المي وااخرض ما التنقق عن الادران والنظافة من الاوساح 
وأوضحوا ذلك بتخيل يتبدره من يكت بظواهر الامو رققالوا : الاعضاء الظاهرة 
ق‌المن والتصرف هي الو جه واليدان إل المرفقين والقدمان وأطراف من‌الساق . 
والانسان قتصرقاته وتلفتاته يصادم الغبرات وغيرها فورد الشر ع بعسل‌هذه 
الاعضاء قي مظان خم وصة ومواقيت معلومة وعحاسن الشريعة توول ف نهاباتا 
الى آمثال ذلات والرأس مستور بالعامة غالبا واعا تبدوا الناصية والمقادم من 
اترو حال تنحية عمامته الي‌هامته . فلا كان‌ذلات أبعداكتي فيه بالمسح . وعضد 
ھۇلاء ماذ کروه بقوله تعالى قيسياق ية الوضوء (ما ريد الله ليجملعليکق‌الدين 
من حر ج و لکن بريد ليطہ ر ) ولا ملاك ف‌المظنونات الى ابات العلل آوقع 
وأنجع من‌اعاء الشار ع الى التعليل وقولهتعالى (ليطه رک ) ظاحر فالتعليل با لتعيد 
بالتنق‌والتوق من‌القاذورات وااخیرات . تم وجه هؤلاء على نفسم م أسثلةو تکلفوا 
أجوبة عنها وحن نستاقها على وجهها فامها و إن ل تقض إلى حق ترضاه ففى ااتنبيه 
علي أمثاها معرفة التدرب ق أسا ليب ااظنون ومسالك‌المَكر (منها) ان قاثاد لو قال: 
اڼ‌استقام ماذ کړغوه ق‌الوضو۔ فا وجهه قااتیم‌ وهو تخبیر الوچه وذلات يناقض 


AY‏ ااي 
ما اسٽرو ج اليه .فيقال :ان خر ج التيممعن کو نه معقول المعي ل يازم من خرو جه 
خرو ج الو ضوء ومن يبدى ق الوضوء معي لا یازم ارده فالتيمم ذأ وجه . 
والوجه الا خر انات م آقم بدلا عبر مقصود ق نذه ومن معن التظر ووقاه 
حقه تین أن القررض من‌التيمم ادامة ألدربة واقامة وظيعة المأهارة فان الاسغار 
كثيرة الوقو ع قىأطوار الناس . وإعواز الماء فيا ليس نادرا فلو آقام الرجل 
الصلاة من‌غير طهارة ولا بدل عنها لعر نت تعسه علي إقامة الصلاة من غير طهارة 
(واانغس ماعو دما تتعود) وقد بى ,ذلات الى ر كون‌النةس إلي‌هواها وانصراف) 
عنمر اسم التكلف فہذا سوالو اواب عنه (قلت وقد سبق ق هرر شبهةالنظام 
بعض حم لکون الراب بدلا عی‌الاء عند فقده فتذکر ) فان قال قائل لو اوضاً 
المرء وأسيخ وضوءء ثم عمد إلى تراب فتعفر نه أو تطلي بالطين وص لي حت 
صلاته فلو كان الوضوء متعينا لاتق أوجب أن ينتةض عا وصغناه لانهاذا وجب 
الوضوء بتوقمالغيارفبتحققه أو لى. وحذا واقع على‌هذه الطالفة وقد تكاموا جوابا 
عته فقالوا الاصول اذا عہدت على قواعدها واسترسلت على حم العرف المطرد 
فيها فلا التقات الى ما يشن ويندر وضر وا لذلات أمثلة مبنية على مغمضات من 
قضايا اللاصول (منها) أنالتكاح شر_ع لتحصين الزو جين من فاحشة الزنا وغيرەمن 
امقاصد والمحرة عحتاجة الي التحصين بالمستمتع اللال كالر جل ع حق ع لیپا أن 
جیب زوجھا مھا رام متها استمتاعا ولا ا u‏ وغرض‌الشارع 
صینها عليقضية واحدة ولكن لا خص الرجل بالمزام المؤن والهر والقيام 
علیہا آاختص بالا تحقاق ومنه‌الاستیلاء واالات فا کتنی ااشارع فی جانا باقتضاء 
جبلة الرجل الاقدام علي الاسخاع والامر مبي على أحوال المانزمين للشر يحة 
والمعظمين ها ومن امحصر مطلبه ق‌اللال واستمكن منه واستحثته الطبيمة عليه 
وتغاب‌علیه المغارم‌فانه سیمتاض عنها قضاء اربه وم تمتعه وکذلات بةلف‌الناس 
من بطلي ويتضمخ بالقاذورات فکان ذات م وكولا إلى ما عله المحبلات واا 
: لذي قد يتيامح فيه أهل المروء ات اقامة المارارات من غمر مص ادفة الفهرات 


fA 2 

تخفيغا خصص الشارخ الامر بالتاق بالاحوال اأىلا هر استحثاث الطبع ةرما . 
ومن‌الامول الشاهدة قى ذلات أن اابيع انعا جوزه اشر ع سرس الماجات الى 
التيادل قی الاعءو اض ۴ غ بتظر الشارع الى ااتقاصيل بعد کید الاصول فلو باع 
الرجل ما عتاج اليه واستيدل عنه ما لا عتاج اليه فالبيع جری على ته فان هذا 
لايعم وقوعه وما فى النقوس من الدواقع والصوارف وازع كامل وتكثر نظا 

ذلات ق‌قواعد الشر ع . فان‌قال قاثل‌ما بال الوضوء مختص وجو به ء قوع الحدث 
وأجع عاماء الشر ععلىأنالاحداثموجبة لاوضوء و ليست ملماخة أعضاء الوضوء 
والدی ثبت موجیا وفاقا عير م اطخ و عوج إلى غل الاعضاء والدى بلطخ 
الاعضاء لاوجب الوضوء فقالوا عجيعن: غا بة هذا الوال خروج وقت الوضوء 
عن كو نه معقول المعي وهذا لا يناق كون أصله عقولا (وأما) ما أدرجوه فيآناء 
الكلام من أن تلطيخ الاعضاء لا وجب تنقيتما وغساا فهذا هو الؤال الذى 
انتج الجواب عنه الان وقد تكلف بمعض النظارنفىذ لك كلاما وقال : لاتدخل 
الاحداث عت الجر واعمادها من غير ارب يناقض دأب أحل المروءة جح 
الشارع بين الامر يالوضوء لاغرض الكلي ق التاق ومن تأقيته عن الاحداث 

من‌غير إرهاقمسيس‌حاجة . هذا الاظر يتضمن منعا من‌غير ترح وإذا استہر 
الكاف علي هذه المراسے | انتخلم له عاس ن الشي فی کل معی فہذا اباب ما جاء به 
الفر يان اءتراضا وجوايا ىهنا الطرف دأما ما د كره أعحاب أ حنيفة رهه الله 
قى أن إزالة النجاسة معقولة المعى فيتوجه عليه م قی‌ھذا ااشق ؤال لا ینقدح فم 
عنه جواب فانه يقال ى إزالة النجاسة لا عجب لغير الصلاة ها علة وجو با 
لاصلاة وهلا سحت الصلاة مما ? وإن تكلغوا ف تعايل وجوب الازالة كلاما 
فغایتم أن ةو لوا انالمصلى مأمور أنيأخذ للملاة نى زى وأحن هيئة والامر 
بالتطهير مندرج سحت هذه الل فذا غير مستقے دليلا على الحقيقة )١(‏ إعادته 
اللذهب وال وال قاعم فل جب ااتنقق وهلا احتمل ذلات کا العمل قمر الصلاة 


)١(‏ کذا في نے خة الپرهان التى بايد يتا اھ منه 


4٤‏ اا 
وهذا ينعكس بستّر العورة تم ما اما م تۇتر فی‌ساثر المیاداتفلا یکادون رچعون 
الىحاصل وهو أجلى ما ادعاه الڌىن علاوا وجوب الوضوء عا ذ كاه فاذا إينتظل 
ی وڃوب رفع العين وم يظهر فوجوب إمساس أعضاء الوضوء عائم معی فپلا 
قام فی الو ضوء کل مالع مقام الماء ا قام مةامه قالازالة ? فان قالوا لا أزالة متحقةة 
حسا بالل قلا فاستيعاب الوجه وغره من أعضاء الوضوء على حك الوضاءة 
حاصل اء الورد حسا وحذا يؤل الي تدقیق وهو انفرض الاء أرق الاعات 
وأدقبا ققد يعتقد مع ذلات انه لايةوم غعره مقامه ف حقيقة ارقم فاما حيث 
لامرفو ع وإعا الغرض اماس أءضاء وهذا الى محصل بک مائم )١(‏ اھ ثم قال 
و ند کرهذه‌الطر يقة لنعتقدهاو اسكنآحيبنا أن تصيرهنه ال ألة ومايمدها أمثالا أ 
هذا ما آردناذکره فھذا ااتقسے وقد آطلنا فی الکلام مم آننا تر کنا کشرآ من 
مباحثه ولا غرو فی‌ذلات‌فانه بتعلقعقاصد الشريعةوحکها وهو يستحق أنيكون 
ف موتا ته وفي امو افقات لاشاطي کر من‌مباحثه . وال آعلبالصواب» 

هز التقسيم الثالث باعتبار إفضاثه إلى القصو د بچ 

ا أن شرع المع إما أن يكون مفضيا إلى حصيل أصل القصود ابتداء 
او دواما او إلى تکمیله (فالاول) وهو المفضى الى أصل القصود قى الابتداء مثل 
القضاء بصحة التصرف الصادر من الاهل ف الحل تحصيلا لاصل القصود التعلق 
به من‌اللات والنفعة 5 ف البيع والاجارة وحوها(واثاني) وهو المفضي إلى دوام 
المقصو د مثل القضاء بتحرح القتل وإعجاب القص-اص على من قل عدا عدوانا 
لافضانه إِلي دوام المصلحة المتعلقة مالنةس الانسانية الأعصومة ( والثالث )وهو 
المغضى إلى تكيل المقصود مثل الم باشتراط الشبادة ومر المثل ف النكاح 
انه مكل لصلحة انكام و لاس حصلا لاصاما لصوطابنفس التصرف وصحته » 

م اع أن القصود إما أن يكون حص وله من شرع الک ارتب على 


)١(‏ کذاقي نسخة البرحان التي بن آيدیتا غرر اه مته 


Y4 الا‎ 

الصف المناسب قطمعا وإما أن يكون راجحا وأما ان يكون مرجوحا وإما آن 
يتساوي المصول وعدمه قالاقسام من سيت الول أربسة وإما أن تى حص وله 
قى عاد الصورقطما غملة الصورالعقلية خسة (فالاول) كاثيات اللات قان ا لك 
بصحة التصمرقق البيح يفضي اليه قط (والثافى) كالانزجار عن‌القتل فان شرعية 
ا تفضي اليه ظا اذ الغالب من حال العاقل انه إذا عل آنه اذا قتل تل 
أنه لايقدم على القتل فتبق نفس الجىعليه و ليس ذلك مقطوعا به لتحقق‌الاقدام 
على‌القتل مع شرع القصا ص كثيرا و إن كان‌المتنعين | كر. وهذان القسمانهتفق 
عند القائلين بالمناسبة على التعليل بالمناسب المفضي اليها (فان قات) قد سيق آن 
القصود من‌شرع القصاص‌ حو حمظ النفو سلا الازجار(قات) إن‌المقصود بالذات 
هو حفظ النغوس فانه الحكة الباعثة لكلف على الامتثال ونا الازجار 
وسيلة اليه اعتير مقصودا يا تيح » (وأما الثالث) فقال الا مدى قلا يتفق له ق 
الشرع مثال على التحقيق بل على طريق التقريب وذلك كحفظ السقل المرتب 
على شرع الحد على شرب افر قان افضاء شرع الد الي ذلك متردد قابا جد 
كثرة الممتنعينعنه وفالعقابمقاومة اكثرة المقدمين عليه لاستدعاءالطياع 
شرا لا على وجه الترجیح والقلبة لاحد القريقين‌على الا حر قالعادة (فان قالت) 
إعا جاء التساوى قالثا لث لعدم اقامة حد شارب الجر ولو أقيم لكان المىتنعون 
أ كر كالقتل و اعتبار الافضاء الي‌الةصود منظور فيه إلي مراعاة المشروع لاأ جرد 
المشروعية (قات ) لو فرضنا رعاية المشروع كان استيفاء حد الجر أقل منعا 
للشار بين من استيغاء القص اص للقاتلين والسر ق ذاك ان الخوف من ازحاق 
النقوس آعظم من الخوف من عانين جلدة ( وآما الرابع ) فكالتوالد والتناسل 
اليه الع بصحة نكاح الا ية قانه وان كان مكنا عقلا غير انه إعيد 
دة كان الافضاء اليه مرجو حا« قال الا مد ی ذه الاقامالار د دمة وان کا نت 

مناسية نظرا إلى ہا موافقة للنفس غير أن lale Î‏ الق الاول تنه وليه الثاني 
اسكونه مظنونا راجحا ويليه الفشالث للردده ويليه الرايع لکونه مرجوحا اھ 


4 ا 
تم إن الاصو ليون اختلنوا فى حكاية حك هذن القسمين الاخيرن من حيث 
جواز التعليل بالمناسب المفضي اليما وعدم جوازه ققال الأ مدى ار 
الاتغاق واقم علي عة التعليل بها أى بالمناسب المفضى اليها اذا كان ذلك 
فى آحاد الصور الشاذة وكان القصود ظاهرا من الوصف قى غالب صور الجتس 
و إلا فلا وذلك کا ذكر ق عسحة تكاح الا وة لمقصود التوالد والتناسل لانه وان 
كان غير اهر يالنسبة الي اب" ية فهو ظاهر بالنسية لما عدأها ه وقالاامضد ق 
شرح الختصر *» وهذان قد أنكرا واتار الجواز . لنا أن الييع مظنة الماجة الى 
ااتعاوض وقداعتہر وان انتن‌الظن ف بعضالصور بل شك قیہا آو ظنعدمالاجة 
فان بيع الشىء مع عدم ظن الماجة الي عوضه لاوجب بطلانه اججماعا وكذ اك 
السغر مظنة للشقة وقد اعتير وأن ظن ءدم المشقة کا ف اللاك الرقه الى يسار 
به علي الحفة فى اليوم تصف فرسخ لايصيبه نصب ولا ظا ولا عخصة اه * فى 
هذن الامرىنآعى البيع والسفر حصولالمةصود و نفيه متساويان ف بض الاوقات 
ون ال صول أرجح ف البعض الا تخر ومع ذلك فقد اعتبرت المظنة فعيم من 
ذلك أنه لاعبرة بالحصولق کل ج رى واا اعترا للصول قي جنس الوصف .كذا 
يؤخذ من حواشى السعد وفيه نظر من وجهين (الاول) آنه لو كان المراد اللصول 
فى جس الوصف دون كل جز اي لازم القائل باعتبار هذن التوعين أن يقول 
باعثبار النوع الخامس الا ني (الثالى) انالكلام قى حصول القصود والماجة الي 
إلى العوض ف الال الاول والمشقة ف الشالاثا تي ليسا عقصود ىنو اغا القصود فى 
الاول اللاك وف الثانى التخفيفكا سبق*» وعكن آن جاب عن‌الاول بالفرق بين 
ماهنا ومايآتي ف النوع الخامس بان الفاثت هنا ق بعض آحاد صور الاس هو 
حكة المظنة وههى المشقة وأآءا الحكة عدي المقصود وهي التخفيف فليست بفائتة 
سخلافه ف النوع الخامس فان القائت هناك هو المقصود . ومن ذلك تمل الجواب 
-ءن اعتراض الحنفية على عدم اعتبار الجهور لانوع الخامس الأ ي ع_ألة اللاك 
المرقه » وعن‌اشانی‌ان ماذ کر هنا نظیر و آیس من قیل ماعن فيه فتأمل قان لل ظر 
قى ذلك عجالا وای أعل * 
وصاحپب 


TAV امتا‎ 


وصاحب جع الجوامحع حك قو لين فيحها وقال الاصح جواز ااتعليل وعله 
شارحه بقوله تظر الل صوطا فى اللة کا آنه عل اقول الارجوح وهو القول بعدم 
جواز التعليل بها بان اثالث مشكوك اللمحصول والرايع مر جوحه (وأما) الاس 
وهو ماإذا انت حموله قطعا فكا لقصود من فكاح مشرق عفر بية مع القطع 
عادة بعدمالتلاق. فاهورعلى آنه لايعتيرإذ لاعيرة عظنة المقصود معااقطم با نتفائه 
واللنفية علىاعتباره نظراً لظاحرالعلة ووجودالمظنة فالهمقلوا »نوج بالمشرق 
امرأة بالمغرب قاةت ولدقانه يلحقه . مح آن‌المقصو د من ازوج وهو ص ولالنطفة 
قي الرحم ليحصل ااعلوق فيلحق التسب قائت قطم) فى‌هذه ااصورة للقطع عادة 
بعدم تلاق الزوجین لکنېم اعتيروه فيما لوجود «ظنته وهي الغزوج فائيتوا 
اللحوق . قال‌ابنااسیکی‌ماخلاصته : سواء قي‌الاعتبار وعدمه فی‌هذا القسے ما ذا 
کان المسى لاد فة اال اسای او اه که کروی استيا ار 
اشترا حابائعها أرجل منه قى عجاس البيع فالمقصود من استبراء الجارية المشتراة 
من رجلوهومعرفة راءة رجها منه المسيوقة بالجهل يما قائت قطعا قي هذه الصورة 
لانتفاء الجهل فيا قطماً وقد اعتبره اللنفية قيها تقدبرا حي ثبت فيبا الاستيراء 
وغيرم ۾ تبره وقال بالاستہراء تعبدا کا فى المشتراة منامرآة e‏ ق هذه 
الصورة لاخلاف فيه واعا الجلاقف في کونه تعدا آولا » هذا وقى التحرر آن 
ناء الال الا عند اللنفية علي هذا الطريق لاشك فيه (آما) الال الارل قلا 
بل لتعذر القطع بحدم الملاقاة ينها فات تیو ہا جاثز واز أن يكون صاحب 
كرامة أو صاحب جي اه بالمعني وفيه نظر فان القطع العادى بعدم التلاق فى 
کشر من الاحوالما لاشك فيه وجرد جور آنيکونذ! كرامة او جي لا بد ذه 
قالظاهر مانسیه بعض شراح البديمإلىالنعية من| بتناء الما لين على هذا الطار 
(تذبیه) قد اعترض صاحب مسل ااثيوت على اجمهور لعمدم اعتبار المظنة 
مم انتغاء المثنة ف التوع الخامس بان ذلك منقوض بغر اللات المرفه إذا قطعم 
بعدم‌المشقة وقد علمت الإواب عن ذلك فجا سبق . وخلاصة الفرق بين ماذكره 
وما هنا أن الفائثت هنا هو نفس المقص_ود بخلافه فى م_ألة اللات قان القائت 
( ۳۸ - ج - ١‏ راس العقول ) 


۳۹۸ المحاسية 
حكة المظنة وهى المشقة (أما) الحسكة ععى المقصود وهى التخفيف غاصلة قطعاً 
والله آعم بالصوابوالره المرجع وال ماب ٠‏ 

3% التقسے الرابع للمناسب باعتبار اعتبار الشارع ااه وعدم اعتباره ه 

اع آن ھذا التقسے من آم مياحث النابة والقصود منه بيان ماهو مقبول 
من الاوصاف المناسية إجاعا وماهو مردود أجاعا ومأاهو عختلف فيه أذ ليس 
کل وصف مناسب يصح آن پکون عل ٠ل‏ لابد آن یکون معتیر ا لدی الشارع 
کا بتضح وتد اضطرب ف حكاية هذا التق الامو ليون لا فرق بين شافعية 
وحنفية وغيرم فكل واحد حكيه بطريقة مخالف غیره فیبا وحن إن شاء الله 
له الوا حهداً فی ضبطه مع الاشارة إلى التوفيق بين ما ذكروه بقدر الاستطاعة 
فنبداً أو ل بيان التقسے فی ذاته عقتضي القمة العقلية ثم نذ کر ماق اللكتي 
اللشهورة و نعرضه عل هذا التقسےفنةول : المناسب اما اکا من‌الشارع 
ولا و إذا كان ممتيرا فاما أن يكون‌اعتياره ينص أو إجماع أو يكون‌باعراد الاحكام 
عل وذقه‌والراد من‌اعتباره‌يالتص أو الاجماع أن ينص الثار عاو محصل الاجماععلى 
AE‏ باراد الاحكامعلىء فقّه بوت الع معه ق انحل اما اجاعا أو عند 
المعال « ٤‏ لاوا اما آنيكرن اعتبار الشارع له باعتبار عینه ق‌عین الک أو فى 
جنه آو جڏسه قى جنس ال أو عيته . وأو ماآعة خاو فتجوز اجماع الاربعة 
او لا ا او اين فاجماءا صورة وأحدة واجماع للاثة متها ريم صور 
واججاع انين منها ست صور وانفرادها آربع صورفالجمو ع هس عشرة صورة 
فاذا ضر بت فى صورتى الاءتبار بالص أو الاجماع ورتيب الج عل‌وفته حصل 
لاون صورة لما اذا كان معتيراً واذا نظرنا الى أن اليس ف الوصف ولك 
يكون قربا و بعيدا ومتوسطا كثرت الصور واستةصاؤها قد ركون متعذرا 
فيجب الا"قتصار على آقل ممكن وهو ما سبق . وان کان‌غير ممتمر فاما أن يلغيه 
ااشارح بأن بترتب الك عل عکه أو ا يەل اعتباره ولا الخاؤه فالجمو ع اثان 
و#لاثون صورة*» هذا حاصل التقسع حب الةسحة المتقلية وسذذ كر ماق أش 


المتاسية 4۹4 
کتب‌الاصول و نبداً عاقاله ابن ا اجب « قال‌ر حه الله مع زیادة اوضیح‌من‌العضد 


والسعد المناس ب أر بعة آقسام: مڑر وملام - وغریب - ومرسل ‏ وذلك لابه 
اما معتہر شرعا او لا (اما) المعتہر فاما ان یثیت اعتیاره أی اعتبار عینه ق عین 
الى بتص او اجام اولا یل بر رتیپ الیک على وققه وهو ثیوت المسکم معه 
في الحل فان ثبت ينص أو اجماع اعتبار عینه قى عین الج ة و الوس الساشر 
لولاية لمال فان عليته #ابتة بالاجاع » وان يثت‌اعتبار عينەفى عين الج س 
او اجماع بل ثیت بترتیب الک على وفقه فلا لوا اما ان‌ ثبت يتص او اجماع 
اعتبار عینه فی جنس المج او چنسه ف جنس المع أو عينه آولا فان 
بت فہو الام وان لم يبت فېو الغريب وار ل يتير لا بنص ولا اججاع 
ولا بترتيب الح علي وفقه فهو المرسل . وينتقے الى ا الغاؤه والي مالم 

الغاؤه والای ينقسےم الى ملام قد عل اعتبار 0 ق جنس ال أو جه 
قىج س الح او جذه فی عبن |1 کک ای ينص او اجاع وان يصرح بذلك 
العضد ولا السعد ولكن يۇخذ ذلات من‌التحربر وشر حه والي‌ما ) e‏ منەذلاڭ 
وهو الغريب‌قان كان غر يا او عل الغاؤه فردود اتفاقا وا ن كان ملاعا فقد صرح 
الامام والغز الى يةوله وقد ذ کروا انه مروی عن‌الشافمي‌ومالات واتار انهمردود 
وقد شرط الغزالي ققبوله اة شروط _ ان تكون اللصاحة ضرورية لا حاجة 
قطمية لاظنية -كاية لا جرية - اه وخلاصتهان المؤتر ما اعتبرعينه قىعين السك 
بنص او اجماع على‌انه علة ۰ واللاتعما اعتہرعینه فی عین امک بارتوب الک على 
وفقه ومع ذلك اعتہر عینه فی جنس الي او جنسه قي جه او عينه ياص 
او اجماع فالا ثلاءة أقسام .والغريب ما اعتير عينه فى عین الک بال رتہب فقط 
اک موو ان و ف این آل او ماسبق فى الام . والمرسل هو الذى 
بعتهر عینه ف في عين الک لا باص a‏ الىقسين 
ا والى مالم يمل القاۋه و ولا اعتیاره (والقسے الثاي) , ي الي ملام 
وغريب فالملالم هو الذى ل يعتبر عینه فی عین الك لاباللص او الاجاع 
ولا بارتب ولک ن اعتبر عینه فی - جنس الج او جنه في جنسه او عینه نص 


۾« الا سية 


آو E‏ فا5 سام املاع لاتة وااځربب حو الى م 2 آصالا فآقام المرسل 
T=‏ مارا اوا پو هامر دودان _ اطلام وکسته قلا ةوفهەاخلاف س 
قعند انا لماج الام وعان ملاع المناسب وملاأمالمرسل والفرق بينها ان الاول 
قد اعتړر عینه ی عین الک بالعرتیب والثانی ل بعتير ذلات وااغريب ايضا 
توعان غريب الناسب وغريب المرسل والترق بينها كالفرق ين الملائمين . 
و لاشرع في الامثلة (أما) ااژتر ۆد : تقدم ماله (وآما) اقسام الالام الثلاثة شال 
الاول منم _ وهو تأر عين الك قى جنه - ما بقال: يشيت لأب ولاية التكاح علي 
الصغيرة کا ثبت علا ولابة الال سجامح العصغر قالو صف الصخر وحو أءر وأحد 
والجك الولاية وهو جنس جمع ولاية التكاح وولاية الال وها نوعان منالتصرف 
وعين الصغر معتبر فى جنس الولاية بالاجاع لان الاجاع ءلى اعتياره ق ولابة 
المالاجماع على اعتباره قجس الولابة مخلافاعتباره ق عين ولابة اللكاح فانه اعا 
وت عجر د برقي اګ على و فقه حرث تثبت الو اة معه فال وان‌وقم‌الاختلاق 
قى انەلاصعرا ولایکارةاو هیا جیما(و مثال)اكای وھ واعتبار جنس الو صففی‌عین 
امک - أنيقال الع جائز قالحضر مع الطرقياسا علالسغر مجامع ال رج فاتك 
رخصةا جع وهو واحد والوصف ارج وهو جنس مع المحاصلبا لر وهوخوف 
الضلال والانةطاع وباأطر وهو التآذى به وها نوعان ختلفان وقد اعتير جنس 
اجرج ف عين رخصة اع باص والاجاععلى اعتبار حرج السعر ولو ق الحج 
(وأما) اعتبار عين ارج فليس !لا عجرد ترتيب الك على وققه إذ لانس ولا 
اجماع عليعلية نفس حرج السغر : (ومثال الثالث) _ وهو اعتيار جنس الو صفق 
جس المع أن يقال: جب القصأاصق القتل بالثقل قا ساعلااقتل بالحدد امح 
کر نما اة عند عدوان فال مطلق القصاص وهو جنس مع القصاص قف 
النقس والقصاص ف الاطراف وغبرها ءن‌الةوى. والوصف جناية العمد والعدوان 
وانه جنس مجمع الجناية ف النفس وف الاطراف وق الال . وقد اعتبر جنس 
الجناية جنس القصاص با لنص والاجماع (وأما) اعتبار عين الةتلالعمد العدوان 
قى عين اقصاص ف النةس فبا لر توب لا بالنص أو الاجاع ووجهه أنه لانص ولا 


TO: wma, al-mostafa.com 


الما ۳-۹ 


اجماع على آنالءلتذلك و حده أومع قید کو نه بامحدد» (ومثال)الناسب‌الغریب أن 
لیقال فى البات قى المرض وهو من بطلق امرآته طلاقا اا فى مرض موته 
یثلا ره : یعارض بنقیض مقصو دە فیک بار تما قیاسا عل القاتل حیث ءورض 
انقيض مقصوده وهو أن برث نک بعدم ارثه وال جامع ينها کو ما قعلا رما 
خرضقاسد « هذا مأاجرى عليه اأعضد خلافا اشراح الخحتصر فامم اعتيرواهذا 
المثالللةریب‌المرسل وو جه آیالعضد با نهثبت اعتبارعینه ق‌عین الک با لر تیب علي 
وفقه قي الةو لکن e‏ بنص او اجاعاعتیار عين الو ص فی جاس الک أو جن ۹ق 
جت ه أوعينه . وهذاالمشال عقي وذ كرابن ا لماجي مثالا الخروهو ااسكر معالرمة 
و لکنه تقد ری لان‌علةالسکرمومی‌الیما ق‌حدیث « کلمسکرحرام » رواه ابوداود 
اوالنرمذي وحسنه فهو من المۇر(ومثال) ماعل الغاؤه امجاب‌صيام شرن متتا بعين 
احداء قبل العجز عن الاعتاق فى كفارة الظمار ابتداء بالذية الى من ب بلعليه 
لاعتاقدون الصيام انه متأ سب حصلا لمقصود الزجر لكن عل عدم اعتبار الشارع 
له فلا چو ز كذاق العضده قال السعد واعا خص كفارة الظهار بالد کر مم أن 
كفارة الصوم كغلات لان ثبوت الااغاء فى الظمار أظهر لان الصوم قبل العجز 
عن الاعتاق ليس عشروع ف حقه صلا لكو ما مترتبة با انص القاطع و الاجاع 
بمخلاف كقفارة الصوم فاا علي التخيبر عند مالك وباججلة فامجاب الصوم ابتداء 
على التعيين مناسب كن ¿ بت‌اعتباره باص ولا باجماع ولا رتيب الم عل 
وققه فهو مرسل ومع ذلاك‌فقد ءل أن الشارع ل بعتيره صلا ولم بوجب‌الصوم على 
التعيين ففحق احد اه ٭ وق كتب الاصول أن العلاء آنکروا عل ڪي بن ی 
Ew‏ الامام مالاك افتاءه بعض ملوك المغار بة و جوب صيام شرن متتا بعين وكان 
قد جامع قي نهار رمضان‌وهو قدرعلى الاعتاق معللا ذلاك االمشقة الزاجرة له عن 
العودة . (فان قلت) ١إا‏ فتاه بذلات لان كفارة الصيام عندم على التخييرقلاو جه 
للانكر (قلت) عط الان كار افتاؤه بتميين الصيام مع آنه غر متعين بالاجماع. 
قال ف ‌التحرر وشرحه : وهذا خلاف افتاء بعض علماء النفية ءيسي بن ماهان 
والي خراسان ی کمارة عین بالصوم موللا تعینالص وم عاره بفقره لان ماعليه من 


e‏ المناء 

التبعات قوق ماله من‌الاموال « تقل عن بعض الا لكيةوحو اىن عرفة ان تعليل انى 
حذا انی تعلیلی ےی بن بی واعتیاره لایکون من معلوم الا لغاء فلیکن العول 
عليه والاولعلاوة فلايضر بطلانه « و مثالملاتے‌الطر سل أن یتترسالكقارالصائلون 
يأساری الاسلمين اذا عل اہم ان ل برموم استأصاوا ال مين التترس مهم وغير م 
وان رموااندفءوا قطعا وهذا مةبول عند الغزالى قان الصلحة فيه كاية ضرورية 
قطعية عخلاف أهل قلعة تتر سوا بالمسين قان قتحها ليس رو ريا ورم بعش 
امن من الفينة لنجاة بعض قان المصلحة ضرورية جز ية و كذا اذا خيف 
الاستشصا لتو هالا يقينافا مصاحة ات ةطمية . ولم وذ كرو امثالا لغريب الم ر سل إلاعل 

ری بعض شر اح الحتصر من |اعتبا رم مثالالباتق ال ر ض‌من‌قبیل غر يبهو 2 
وابن السيكي في جع ال جوامع ذكر هذا التةسے کابن‌الحاجب‌الا | نهخالنه في 
أمرىن ( احدها ) انه 2 يب المناسب ( والثاتي)انه اخر جال لعي من الرسل 
وقصر المر سل عل مال بعتير و يدل الد ليل على الغائه و ةمه الى ملاع وغيره واعتہر 
ا لاف جاریا فيه على الاطلاق مع ان‌اینالحاجب حکی‌الاتفاق علی‌ان‌غر یب المرسل 
مردود کاللغي . وبؤخذ من‌شرحالحل‌علیه‌ان‌اعتیار الین قي المين ر تیب الک 
على وفقه | ان اعتبار ا للشارعإذا اعتر عبن الو صف فی جنس! 1 > او جه فی 
تسه ,اوعینه بن ص او اجماع وهو خلاف ج عرد عايه 
أنغر ٫‏ ااه اعتہارالعینفی اأعمن‌ با انر تيب ةط وقد جعلوه مأ اعتيره الشارع 
(الاہم )إلا أنيكو ن صاحب جع الجوامع ب یکلامه‌ق اللا" معي اعتبار الجاس واو بعیدا 
قیکون الق سے المسمی بغر يب AT‏ فی ملا کا آنغر يب الر سل داخلا 
فى ملاثمه أيضا وعلى ذلك لايكون ف المناسب غريب ‌البتة اذ مامن وصف يفرض 
الاو اعتہر جن ه‌البميد قجتس الح بالاص اوالاجماع. ولذلاك قصر الحلىاعتبار 

العين ق العين يا لر تیب عل ماذ کره( و آما)ا بن الحاجب فکلامه مبنی‌عل اعتبار ا لجنس 
القر ببق اللائمو بذ لات خر جعنه ا اغر یب E EE‏ 5 
عریب‌المرسل والاختلاف فيه کلامه. . وقد إعترض على هذا النوعمن|تةسيم بعدة 
أعتر اضات(أحدها)ان‌المناسب مأخوذ 2م ن المتاسية الى | احص لاا المعتہرة طر يتا 
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لاء ليةو ى ملاعةالو صف لاحک حي ث بتر تب على ر بط الك بهحصولءصلحة او دقع 
مفسدةمنغير نص أو اجماع على علية ذلك الوص وهذ! التقسيم يشمل مالو كان 
الو صف التا سب منصو صا على عليته( و أجيب) ان‌هذا التقسم للمتاسب با معي العم 
آی سواء کان منصوصا على آنه علة أم لا ولا يناف اعتبار الشارع له باللصض 
والاجاع أن تكون مناسبته طريقا دالة على العلية لان اعتبار النص والاجاع 
جعله مرا واجبا العمل به علي الحلاف بين الشافعية والحتفية فى الاخالة » قال 
العد ق التلويح المد كور ق كلام فخر الاسلام ومنتبعه: ان جورالعاماء على 
آن الوصف لايصير علة عجرد الاطراد بل لابد لذلاك من معي يعقل بان يكون 
صالحا للحك تم يكون معدلا عنْرلة الشاهد لايد مناعتبارصلاحيته لاشبادة بالعقل 
والباوغ والمرية والاسلام م اعتبار عدالته بالاجتناب عن عحظورات ‌الدبن فكذا 
لايد لعل الوصف علة من صلاحيته احج اوجود الملاءمة ومن عدالته إوجود 
التأثر فا لتعليل لايقبل مالم يقم الدليل على كون الوصف ملاعا و بعد الملاءمة 
لامجب العمل به إلا بعد كو نه مؤثرا وعخيلا آى موقعا خيال الصحة فى القلب 
عند أصحاب الشافعى رسمه الله فالملاءمة شرط لو از العمل العلل والتآثعر 
ال ین ا کے وجل ا فل رر ادا 
نقد ول تفخو استشكل الكال | بن اطمام ق كر يره الامثلةالي ذ كروها لملا فقال 
ما خلاصته معزيادة من شر حه(أما) الثال الاول وهو ااصغر الذىاعتيرقي جنس 
ال ولا ية بالا جاعغفلاينطبق عليه تع راللام لانه بعت جر فيه عين الو صف ف‌عين 
ا کی با لر تیب ب لجعلا بتداء عین الو صفق جنس الك ف قط الاصل و 
قبيلالمۇتر لااللالم اه ملخصا. وتوضيحه أن‌ظاهر قوطم فى المثيل: تثبت ولاية 
التكاح عل الصغيرة كا ثبتت عليما ولاية المال ججامع الصخر . أن الصغمرة بالذسية 
أولايةالمالمقيس عليه والصغمرة بالذبة لولا ية _-كاحهى امقوس والعلة هىااصغر 
وقد اعتبرها الشار ع ق جنس الولاية بالاجماع لاجاعيم علي ابا لنسية الي ‌الاصل 
فالهم آجعو! على علة الولابة فى ءال الصغيرة م ای الصغر د خد ل العلة 
ق‌الاصل امرس عليه معا عليما وعدا حو المناسيب اور (أما) الملا مفلا يتحة 
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الا بثلابة لات (الاول) مانص إو اججع على عل الوصف للح قے4 (الثاتي) 
ماوقع فيه انراد الک علي وققه من غر تص او إجاع (الثالث) اليس ولذ لك 
قال الكال ابن‌المام صواب الشال (وهو للحتفية) قياس الثيب الصغبرة علىاليكر 
الخبرة مجامع الصخر فان هذا الوصف اعتير عينه فى عين السك بالرتيب فى 
اليكرالصتيرة خان الو لا ية تت معه ى ‌الحلواعتہر عين‌هذا الوصفق جتس المج 
باعتپاره قى ولا ةلال الجاع قانالا جاع على النو ع إجماع علااجنس (والواب) 
أن هذا الاشكال اعا برد اذا كان تصوبر الخال ا سبق تقريره و ليس كذالك 
بل عط التمثيل الصخر بالنسية لولاة الكاح. وتوضیحه‌ان‌الشار ع آثبت‌ با لنص 
ان البكرالصخمرة ثابت علمها ولاية اللسكاح من غيران ينص علي علة هذا الج 
فاالصغر ٣بت‏ معه ح ولابة الكاح من عبر نص ولا إجاع على عليته له لكن 
حصل الجاع على اعتباره في ولابة الال . وحينذ يقالإن تعليل ولاية النكاح 
علي البكر الصقمرة بالصغر تعليل بوصف ملام لان الح ثبت معه قي الحل 
ومع ذلك قد اعتبر عين هذا اأوصةب فى جنس هذا الحك بالاجاع للاجاععل 
اءتباره قى ولابة الال فليس عط التم ثيل تعليل ولاية الال يالصةر لانه من 
قبيل ااؤګر بل هو تعليل ولاية اللتكاح الصوص عايہا بالا -بة للبكر بالصغر 
وقد تنبه هذه الدقاثق الحقق الحلى فانه قل : مثال الاول تعليل ولابة النک 
با صخر حیث ۴بتت مهه و إن‌اختلف ق آمها له أو لابكارة ولا وقد اعتہر قجاس 
الولايةحيث اعتيرفي ولاية الال الاجماع اه وقداستشكلالكال اق الامثلة عثل 
هذاوماذ کر ناء فی هذا الثال توضیحا وجوابا بھی عن ذ کر الباق وان کانفما 
| شکالات من جهةآخری فان مو _عالکلامااسا بق یرشد ال دفعہا و اٹ اعلا لصواب 
# هذا مايتعلق يمار يقةان‌الحاجب وابن البق جع ال جوامع قي‌هذاالتقسے « 

وللا مدى طريقة أخرى قر_ه وخلاصتها كا قال_عد علي المخد أن 
المناسب ان کان‌معتبرا بن ص أو اجاع فو المؤثر والا فان کان معتہرا بتر تیب الس 
على وفقە فة م ةة املا نه اما أن بعتہر خصو ص الو صف أو عومه اوخصوصه و عومه 
معا في عين المحكم أوفي جنسه او فی عينه وجنه جیما وان ےم یکن معتیرا فاما 

ان 
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أن يظهر القاؤه ولا فهذه جلة الاقام الا ان ااواقع فى الشر_ع منا ل ريد عل 
خة (الاول) ما اعتیر صوص الوصف في خصو صه وعومه قي عومه فی حل 
آخر ویسمی‌هذا اغلاثم ماله قياس القتل با مةل على ااقتل بالحدد مجاءمالقتل العمد 
العدوان وقد ظهر انی عينه قي عين اکم وهو وجوب القتل ا وتائیر 

جنه وهو الجناية على الحل المعصوم بالقود فى جنس القتل من حيث القصاص فى 
الايدى (الثاف) مااعتير الخصوص فى االخصوص فةط لكن لابتص ولااجاع 
وی ی بالمناسب الغریب کاعتہار الاس کار فی رع اجر على تقدر عدم 
الصو لم يظمر اعتيار عينه في جس ا ولا جنه في‌عينه ولا جه في جنسه 
( الث لث ) مااعتير جنه في جنسه ولا نص ولا اججاع وهذا أيضامن جنس 
المناسب الخريب الا أنه دون ذلاك كاءتيار جنس المشقة الشركة بين الخاثض 
واللسافر فى جس التخفرف التناول لاس ة اط اا لاةو اسقاطاا ر كتين فقط (الرايع) 
مام يبت اعتياره ولا الاه و سی الاسم اارسل ا في ترس الكغار بال مين 
(الخامس) المناسب الذی تبت ال ژہ 6 ی اجاب جو شېرين متتابعين ءلي 
الك فى كةارة الصوم اه ملخصا » هذه طريقة الآ مدى فى هذا التقسم 
وسيأتي مايتحاتق با » والاءام اارازڪ له طاررقة ا ٠‏ ن‌طر. تة الا دى 
وعبارته قى المحص ول الوصف الاسم اما ان يمم انااشارع اعتبره أو بعل تالاه 
اولا مإ واحد متھا(اما) ا سے الاولفيو على اقام اربعة لاه إما ان يكون توعه 
معتیرا في نوع ذلاك الاس و ق جنسه او یکو ن‌جنسه معتہرا ق وع ذلاك الى 
او ی جتسه (آما) تأر انوع قاانوع انه اذا بت ان حقيةة السك ر أقتت ت حمقة 
التحرح كان الابيذ ملحقا باهر لانه لاتفاوت بين العلتين ولا بين الجكين الا 
اختلاف الحاين واختلاف الحلين لابقتخىظاعرا اختلاف الالين ومثال تأقير 
الو ع ق الجنس الاخوة من الأب والام قتي التقدم ق المراث فيقاس عليه 
التقدم ف النسكاح والاخوة ٠ن‌الاب‏ والام وع واحد فى الوضعين‌الا أن ولابة 
التكاح أي .ت مثلولاية الآأرث لكن ينها عجا نة قى الةيقة و شك أن هذا 
القسم دون القدس الاول ف الظهور لان‌المفارقة بين الاين عب اختلاف الحلين 

( ۴۹ - ج ۔ ١‏ نراس المقول ) 
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أل من‌المفارقة بين نوعين ختلفين « ومثال تاقير الجنس فالنوع اسقاط قضاء 
الصلاة عن الماٌض تعليلا بالمشقة فانه ظهر تار جنس المشقة فى اسقاط الصلاة 
وذلك مثل‌تائر الشقة ف العر فاسقاط قضاء ال ركمتبن|ل_اقطتين* و مال تار 
الجنسق الجنس تعلين الاحكام بالك الىلايشمد ها امول معينة مثلآنعليا 
رى الهعته آقامالشرب مقام القذفإقامة لمظنة الشيء مةامه قراسا علىإقامةا لاوح 
بالمرآةمقاموطتيا فى الرمة » ماعل أن للجنية «راتب ٣‏ آعم أوصاق الا حكا مكو نها 
حکاع نشم الکو الى عر ع وامجابو تدبو راغت وار اوعنم غاد ورا 
والبادة a3‏ الىصلاة وغبرها والصلاة تنقے الي قرض و ظهر 0 ف 
الفر ض1ص ما ظهر تاره ی‌الصلاةوما ظهر تا يرهق ‌الصلاة ا خص» اظهر تاره 
قى العبادة . فكذا فى جانب الوصف اعم اوصاقه كونه وصفا تناط به الا حکام 
حى تدخل فيه الاوصاف الناسبة وغعرها وأخصمنه اماس واخص مه المناسب 
الضرورى وأخص مله ماهو کذلاك قى حةظ النغوس . وباجلة فالاوصاف أعا 
يلقفت اليما اذا ظن التفات اشر _ع اليا مكل ما كان التفات الشر ع اليه كر 
کان ظن کو نه معتہر ا اقو ی و کل ماکان الوصف والمك اخص کان ظن کرن 
ذلك الوصف ممتمرا قى حق ذلاك المكم؟ كد فيكون لاحالة مقدماءلى 
مایکون اع مه ٭ 
والمناسب الذى عل أرن الشر ع الغاه فهو غمر معتير صلا ( وأما ) 
السب الذى لايع ان‌الشر ع ااغاه أو اعتبره فذ اك الذیيکونو صا أخص من 
كوه وصقا مصلحيا وهڌا القسے هو المسمى بالمصال المرسلة « قال واعل ان کل 
واحد من هته الاقام مع كرة مراتي الحموم والخصوص قد يق مكل واحد 
من الاقسام اة الم كو رة فیااتقسے الاول ويحصل هناك اقام كثرة جداً 
ویقع فما پیتما ال۔عارضات والترجیحات ولا عکن ضبط القول فسھا لکشرتہا والله 
سبحانه وتعالي العام بحقائقها . م قال الوصف باعتبار الملانمة وشهادة الاصل على 
أربعة أقسام (احدها) ملاثم شد له اصلمعين وهو الذى ار نوعه قوع الك 
وأتر جنسه فىجنسه فهذا متفق علي قبوله بين القائسين كقياس‌الثقل علي الجارح 
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(وثانیما) متاس ب لالام ولا یش دله صل فهذ امر دو دبالا جاع و مثاله‌حرمانالقا ت لعن 
اللعراث معا رضةله بنقیض قصده لوقدرنا آنه م برد فيه نص (وبالها) مناسب ملام 
لایشېد له آصل معین‌بالاعتبار وهو الذی اعتمر جنه قى جتسه ول پوجد له اصل 
یدل على اعتبار نوعه فی‌'وعه وهذاهو الصا الرسلة (ورابمها) مناسب شېد له اصل 
م مین و لىکته غمرملائم ای‌شېداوعه لنوعه لکن لم يشېدجنسه لجنس هکی الاسکار 
فانه يتاس حر تناول المسكر صيانة اعقل وقد شد هذا المي الجر الاعتيار 
اکن ل يشېد له سار الاصول وهذا۔ هو المسی بالمناسب ااغریب *٭ تم قالنی 
ار الباب : الور هوان يكون الوصف مؤترا فى جنس الى في الاصول دون 
وصف آخر فیکون اول‌بانیکونعلة من‌الوصف الذىلا يۇر فی جنس ذلت الک 
ولا في عينه وذلك کالباوغ الذى بۇتر قىرفع الجر عن الال فيۇ رفي رقع ا حجر 
عن‌البکارة دون اليو نة لانها لاور في جنس هذه الح وحورقعا لجرا لخ - اھ 
هذه هي عبارة الامام قي ا حصو بالحرف ولا کانت عہارات شراح الهاج 
للا خر ج عنہا غالبا رأيتا أن تتعرض لشر ح الغامض منہا و لتوضيح الاقام 
والامثلة الى ذ کرها فانه یعتبر توضیحا لشراح اناج . فقوله رهه الله إما آن 
يکون اوعه معتجرا الخ يعجر بعض الاأصو ليين عن اعتبار خصوص الوصف فى 
خصوص الحکم باعتیار التو ع ق النوع وبعضہم عير عنه باعتبارالعین ق‌المین 
والتعبير الاولآولى لان الثاني يوه اعتبار الوصف مضافا الى‌الحل فاذا قبل مثلا 
اعتبار عين السكر فى الحرمة توم ان يكون المراد خصوص سكر الجر » تى المراد 
بالاعتيارعلي ماق شر اح المنهاج اراد الحكم على وفق الوصف وسيآنيلذلك مزيد 
توضيسح ( وقوله ) اذا ثبت أن حقيقة السكر اقتضت الخ هذا الثال تقدیر ی کا 
عات ما سبق ق عبارة ابن الماجب فان علية الاسكار للحرمة مومي اليها فى 
حديث« كلم سكرحرام» وقد سبق. نعم ل محصل الاجماع علي ذلك فانآبا حنيفة 
وأا يوسف يقولان بتحرح المر لعينها . والثال التحقيقي تمليل حرمة بيع كل 
من ال شا المنصوص عليها تسه مع التفاضل بااطعم فان الطعم توح واحد 


“۸A‏ اميا سية 
وكذلات الرمة (قان قلت) أى متاس-ية بين الطعم والرمة قهذا الوصف ليس 
مناسیا بل ہو إما شہی أو طردۍ (قات) لالم انه غر متاسب لان کرن هذه 
الاأشياء من المطعومات يقتضى آن تكون من ضروريات العيشة ليقاء التوع 
الانساتي و كومها كحذلك يستتيع عدم التضييق على الامراد ف اقتداثها ولاشك 
أن التبادل مع التفاضل فيه تضبيق علي ااناس فحرم ذلاك قات) إن هذءالملة 
تقتذى سحرح البيع ممالتفاضل حى مع اختلاف ال نس مع آنه س عرام (قلت) 
ان التقاضل مع اختلاف انس ليس بتفاضل لان الزيادة قالقدار 
قاباہا النقص ف الجنس ويالعكس ( فان قلت ) قد يكون اانقص فى الجنس 
والمقدار فى جانب واحد ( قلت ) هذا نادر ومع ذلك قالمنع منه مو كول الى 
الطبائع ( وقوله ) الاخوة لاب وأم الخ هو الذى عير عنه شراح المتهاج امزاج 
التسيين (وقوله) فيقاس عايه التقديم فى ولاية النكأح زاد شراح النباج وفي 
الصلاةعليه وممل الديةعان‌هذءالعار ة ومثلہاعارات شر اح النہاجتقتضى ان ‌التقدع 
فىولاية النكاحمقيس والتقدح فى الارث مقيس عليه مع ان التقدح هو الك 
و امزاج النسبين‌ هو الو صف والمقيسعايه الاخالشقيق ف حالةالءراث و امقيس نفس 
الاخ الشقيق فى حالة ولاية الا-كأح أو الصلاة أو عمل الدية ( واالجوات) أنمشل 
هذا التعبمر قد كثرمن‌الاصو ايين كةوم قياس ترح الضرب عل عر ع الف 
ولا مخلو من‌التساهل . والسرق ارت کابه وضو ح ال اد آو انمأرادوا با لقیاس 
مطلق لا خذ وال آعل » ووجه کون التقدح جنسا سحته آواع ولیس بنوع أن 
التقدع فى الارث عيارة عن الحكم کون الالح الشقيق رث دون الاخ لاب 
والتقدع ف الصلاة عبارة عن ا أن جآ انت کون الاخ لاب 
وهكذا .ولا شكأن هذه حقائی عاد معا جنس واحد وهو التقدے» إن 
هذا الثال بناء علىأن المراد بالاءتيار هوالاعتبار و تیب تقدری لا ن امزاج 
ااسيين جع على آنه علة هي ‌الاقدى فی‌الءراث ک سبق فى ماك الاجاع ولذاك 
اعتمر اله مدي هذه الصورة غر واقعة قي الشر ع (وقوله) ومثال تار ر الجتس 


المداسية ۳۰۹ 
فى‌النو عالخ الوصف هحوالمشةة وهو جنس كته الاحقة الحاصلة قى السعرمن الا مقطاع 
عن‌الرفقة وخوق‌الضلال وغہر ذالمت والمشقة المحاصلة من تكرار الصلاة و الحكم 
هو إسةاط القضاء وهو و عواحدوإن كاناااةط قصاقه عن اناقرر كمتين والاةط 
قضاؤه عن الاثض جیمالصلاة وذلات لایقتةی اختلاقالح؟ «# هذا وقدء لهت آن 
ال مدی‌اعتہر هذا الال من‌اعتبار الاس ق اأجاس وجعل الحك هو التخفف 
ولذلات‌اعتہر هذه الصورة عمر واقعة قالشر ع کالې قبلا ( فازقلت ) إن اايشةة 
مر منضطة کاسبق‌فلیست وصفامناسيا يصح التعاي لبه (قات) التعليل ق القيقة 
قي المسافر يلمر وق الحاثض باليض وهحذارل الوصفان إعا كا مناسبين 
لاض هما للمشقة فالناسب عند اتحةيق دو المشةة ( وقوله ) ومثال راجنس 
ف الجنس تعليل الا حكام بالمسك الى لايثهد هما أصول ممينة مثل إن عليااخ 
هذا ال سے مشکل ومثاله أيضا متكل (أما) الاشكال الوارد عليه نفسه قتقر ره 
أن a‏ : إن کان الجنسءوترا ف الج س فط آأی م ن غير اعتبار النوع ف 
الن وع يكون ھذا القسے من اارسل وان کان مع اعتیار التو ع ف النو ع يكون 
عین ماسوه ماتيا وقرروا أنه متةق علي قوله . ( وأا ) الاش کل الوارد علي 
الشال فظاحر عبار مم فى ذ كره أن المقيس إقامة الشرب مقام القذف والمقيسر 
عليه أقامة الللوة مقام الوطء والجامع ا قى كل متها إقامة أظنة الشىء 
مقام الشيء فيثبت حد القذف لاشرب كا تبتت الرمة لاخلوة فالحكم 
الذى اريد الباته للمقيس غير الک اللا بت للمةيس عل_ه ولا تمرف قياسا 
مثل هذا فانك علمت ان القياس اتات مشل حكم معلوم ق معلوم الح وعكن آن 
جاب عن الاشكال اللاول باختيار الشق الثاني لان تأثير الجاسق الجنس !اعا كان 
باعتبار نحقق کل من‌الجاسین ق وع وحینتذ یکون ال وع ممتیرا ق انوع ای‌ان 
الک ورد طا وه اک لان ت موه ل می ت ومةه و وی 
ذلاكبا لالا | ,قان ةال: ورد عن|ااشار ع حرمة اللحلوة بالاجبية ومن المعلوم ان 
الوح م رمالا لكو ا «ظة إلوطء مكون اللوة مظنة هو الوصف المتاس ب وقد 


1( المناسية 


ا 
یت الکو هوالرمة معه قي الحل ولكن الشارع رتب هذا الك الصو ص 
وهو الرمة علي مظنة الوطء من حيث خصو صها بل من حيث عموه‌ها اى ان 
إعتياره لظنة الوطء من حيث هى مطلق مظنة لشىء فى المحرمة من حيثى مطلق 
حکم فظهر انه لیس من المرسل م الفرق نه و بین ما“عوه ملاټا وهو مااعتیر 
فيه وع الوصف قى وع السکم وجنسه فی جنه أن هذا اشا قد لو حظ قیه 
اعتبار اله وص ف الخصوص من حيث الخصوص واعتهر فيه أيضا العموم ف 
العموم لاق ضمنحذاالنوع بل فى نوع خر ولو ضيحذلاك بثاله الا بي ان يقال 
القتل : بالمةلمقرس عل القتل بالحدد ق وجوب القصاص ج جامع ان كلا قتل عمد 
عدوان فکونه تلا عدا عدوانا اعتہر من‌حیث خصوصه فی خصو ص هذا الح 
وهو القصاص ومح ذلات اعتبر جنسه وهو الجناية المعلقة المتحققة فى الجناية على 
الاطرافوالقو ىق جنس هذا السكم وهوالعةو بة المطلقة التحققة ىغب رالقصاص» 
وعکن ان جاب عن الاشكال الثانى بان تقال إن قعبارة الاماماشارة الي قياسين 
(الاول) من قوله انعلا اقام الشربمقاأم القذف فان المعى انه اللقه به بجامع 
الاقنراء فى كل وان كان فى القذف تقيةيا وق الشرب تزيليا وبعيارة أخري 
الاقثراء ق القذف بالفعل وقي الشرب بالقوة ایت له حكکه وهو وجوب حده 
ولا كان هذا الالاق قد اقتغي اءطاء حكم الظنون للمظنة كن الاقدام عليه 
موقوغاعلى وجود نظيرله فى الشر ع وذلات النخارموجود وهواخلوة فالا اعطيت 
حكم مظنوةها الذى هو الوطء وذللك الحكم هو المرمة فاحتاج الحال الي قياس 

خر اشار له الاما بقوله قياسا الخو حاصله أنهقاس نسية الشرب الى القذف على 

ية الحلوة إلى الوطء جامم‌أن اموب فى كلمنهامظنة للم وب‌اليه و الحكحو 
كون حكالنسوب اليه ١بتا‏ للمنسوب فيؤخذ من ذلك ان كون الاوة مظنة القذف 
قد آترت في الرمة لامن حيث الخصوص بل من حيثالعمو م وهو المةصود بالمثيل 
يدل لا قررناه في هذا ااعجواب ماقاله العلامة السعد في حوادي العضد فى ميحث 
اثبات‌الدود بالقياسوعبارته قاس السكر على القذف فى ترتيب عانين جلاة 


الناسية ۳۱۹ 


عليه سجامع كونه مظنة الاقنراء وقاس نسبة السكر إلي القذف علي تسية اللمس 
والاقبيل أي ومشلها الللوة الى الزنا ف رتيب حک اسوب اليه على التسنوب 
سامحم م كون المنسوبمظنة الماد وب‌اليه « ثم قال a‏ انه قاس‌الشارب 
علي القاذف بجامم‌الاقتراء ولا خفاء فان الامتراء رس عتحقق فالشارب وإعا 
هو مظنة له اه لكن ق عيارته نظر لان ااقذف نفس الافبراء لامظنته فكا أنه 
لابصح قولالشارحين امع الافعراءلانه غير متحقق في الشارب لا يصح قو له امح 
كو نه مظنة الاقعراء لما قلناه من أن القذف نفس الاتراء لامظنته فا لظاهر أن 
ا جامع هو فغس الاقتراء وإن كان ق الشارب بالقوة وق القاذف بالفعل كاقررنا 
سابقا والله أعل # ( فان قلت ) اذا مظنة بالوطء وي الاوة آقيمت مقام الوطء 
خرمت الم ل جب مهاحد لزنا کا وجب يلوطء (قلت) ان‌اځدود تدر آبالشهات 
فم تقو الأظنة علاتا ہر ق الد (فان‌قالت) 0 ثرت مظة ااقذف فحده (قاث) 
أن مظنة القذف ل تو تۆٹر فى اچاب أصل الد واعا ا في مقداره على‌أن حد 
الزنا قد اشترط فی وچو به شروط وقید بقیود لاعکن اق تتحقق في مشل اللوة 
والله أعل # ( وقوله )م ا أن نة مراتب اأخ لای مافی ترتیب آجناس 
المع من التساهل . قان العبادة وما حتبا ليست من أواع الح وان قدرنا 
مضافا ی امجاب عيادة قلا يصح قو له بعد ذللك وااصلاة تتقسے الىفرض و نفل 
وصقیق هذا الث رتيب أن جنس الا جتاس للح الشرعی هومطلق حکم وتحته 
أو أمه ا-جسة الاجاب والتحرح والندب والكراهة والاباحة وكل واحد من 
ههال ة ته مراةي فالاجاب تحته ا جاب العيادة و إبجاب غم رهاو تحت ارجاب 
العبادة اياب الصلاة وأيجاب الصوم ك) آن الندب عحته تدب العيادة وغيرها 
وتحت ندب العيادة تدب الصلاة وهكذا . ( وقوله ) ها ظهر ”أثعره فى القرض 
الخ يعي آن العلة الى اقتضت امجاب الصلاة اخص من العلة الي اقتضت مطلق 
صلاة وجاء هذا من‌آن اک فی الثاتي آعم ن الک ق الأول وائ ور ق 
الاعم لايۇتر ف الاخص وکان الاولی أن يۇخر هذه العارة علي د کره ترتوب 


If‏ المناسية 

الاو صاقف *وعبارةالا دى ف الاحكام بمدآن ذ كر ترتيب الاحكام والاروصاف 

على حو ما ذ كر الامام (فالظن ق هذا الةسے مما ريد وينقص ببب اتفاوت 
فما به الاشتراك من التسالعالي والسامل والتوط فا كان الاشتر اك فيه با لاس 
ااسافل فو أغلي على الظن وما كان الاشتراك فيه بالاعم فوا کک کن 
ولمتوسعل توس مل عل المر تي قالصمود والءزول) اه (وقوله ) محصل متها أآقسام 
كشبرة الخ قد آشرفا إلى ذلك فى الت -ة العقلية وقد ذ كرالحد في التلويح 
a‏ من ھ_نهہ ا مشلتها راحب ۰ ر و lS‏ است ةا 
ايا دوذ کتابته ) شېد له 8 مین e‏ ان یکرن ھا الاصل العين 
غر سحل العزاع ,الا کانمن !1ےا لح المرسلة ولا تحصور ويه قاس کا هو و ضح ٭ 
وق التحريرآن بض الثافعية يرى أنه يشترط في العمل بالملام شهادة الادول 
ویریدون ها بعد أن يقابل الوصف بةوانين الشر ع فيطايقها سلامته من ابط له 
بتصس أوإجماع أو غات احکم عله ا 7 2 يتخي صد E‏ کک < 
والاات ی ار السواتم ف ال 8s‏ وجو 1 وسةوطا لان ا اللهعلی 
أحكامه وهل يشرط العرض علي كل الا صول أو يكتى الاقتصار على أصاين 
وابطل شار ح التحريرالاول واستظبر تعيين الثانى والهأعل « ولناسبة اكلام 
ع عارة الحصول الذىی اعتجر تاه شر حا کلام د شراح المنهاج جما ب أن 
نذه ع ماف عبار تین للاسنوی م من مواضع a:‏ ر (الاولی) قو له واغل أن الصف 
ف التق قد جعل إلرو صف المزاسب 2 السك ر ۵و حوظ العقل حعله ھا 
نةس !اسکر وهذا الثانى لایوافق تقس جره لمت امهب لان نفس الہ کر لایصدق عله 
اه حا أب تقعاو ۷ داف روا َه * می هذ ١ا‏ اعبار ة نظر من و جهین (1/اول )قوله أن 
لاصنف قد جعل في التقسى الخ لامك علمت قماسبق أن ااتةسي الوصف الناسب 
اذى هو مل السكر لکن پاعترار القصود > باعتہار داته فم جەل في اج 

ألو صغ 


المتاسية ۹ 


الوصف الناسب حو حفظ العقل ( الثاى ) قوله وهذا لا واقق الخ لانك علمت 
ما سبق في شر ى التعریف ان السکر يصدق‌عایه اته جا لب باعتیار تر تپ السكم 
عليه لابالنظر لذاته فت ذ کر ماقرل فی شر ح التعاریف بتضحح اك ماقلناه اما ه 
(العبارة ألأانية) قو له ف تقرر مذهب انا لاجبی اللاتم( نظر إن‌اعتہرعينه فی 
جتس الحکم او بالعکس او جنسه في جنسه فو اللاثم)نان هذه المبارة ينقصہاان 
يقول بالتص اوالاجاع ی الاقام الثلاعة کا علمت ما سبق فى تقرير مذهب 
ان‌اللناجب واده | 

هذ اماقاه الامام‌الرازى قى الح صول في هذا التة س وماحتاج اليه من الشرح 
وقد تیم ال يطاو ی فی ال ناج فذ کرالاقسام‌الاربمة کا ذ کر ها الاامام ووضح شراحه 
امثلتہا کا وض حہاالامام تقر يبا وذ كرتا سابقا مايتعلق بهاوقرروا أن الراد بالاعتيار 
اراد اله على وفق الوصف و ليس المراد به أن ينص على ااعلية آو می الا 
آی أو صل الاجاع عليما وإلا غ تكن مستفادة بطريق المناسية بل باص آو 
الجاع x‏ د دک البيضاوى القاجيا فو افق الامام ق ق الغروب واللائم وخالقه ق 
اثر فجعله هو ماآثر جنسه ق وع الم كالمشقة مع سوط الصلاة مع أن 
الاما م کا سبق جه له هو ما اتر وعه قى جنس الک کامعزاج النسبين فى التقدى . 
وکالیاوع ف دقع الجر وقال الاسنوى آنه خالت صاب الخاصل ارضا 
قان المؤتر عنده هو ماآعر جنسه ف جنس الک . ( وأما) ا] رسل فل خا لغه فيه 
فان مرادالامام باجنس ق قوله ماآثر جاه ق جذه و يٿر توعه فی نوعه هو 
الجنس البعید کا ي من‌قو له (وذلاک اعا یکونو صعا أخص منآوصاف) اح x‏ 
وا لحلاف ف هذه ال" لقاب لار تب عليه فائدة فاا او اأصطلاحة کا قال ان 
٤‏ ± هذا مايتملق عحكاية ھۇلا. الاعة هذا التقسے وحی کا ری طرق عختانة 

سب اأخلاھ ر فنحتاج الي التوفيق ينها ا وجهة النظر فى كل 
منپا وري بر «واضح الوفاق ف المناسية ومواضع الخلاف فيا 
خصوصا مايتعلق بالخلاف ق الاخالة بم بين الشافعية والنغة وعتاج الى زيادة 
توضيسح ولذلات وجبعلينا أن بين هذه المطاا لي ااي الاه ف آمور (الاول) 
( ۰ ج - ١‏ نيراس العقول ) 


#» 


Lak:‏ التاسية 

المحاجب ومن تیعه کابن‌السیکی فی جع الجوامح ( وااثانية ) طريقة الامام الرازى 
ومن تبعه کالبيضاوى _وطريقة الا مدىقريبة من‌طربقة الامام بل هی‌عینها کا 
اقام الو صف المناسب لافرق بين‌آنة كون عليته مستفادة دطريق‌المناسبة فةط آو 
مع الاص أو الاجماع كا سبق التنبيه عليه غير أنه ل يتعرض لاعتبار النوع قى 
ا لجنس أو الس قى الجاس أو ق النو ع بالرتيب لابالنص و الاجاع (الاہم )إلا 
ان قال:إن هذه الصور ا ن كانت مع اعتيارالنو ع فالنو ع با لر تيب هى داخلة 
عرب المتاہ٬ب‏ علده وان ګنت من غیراعتباره فداےلة غریب المرسل. عل 
آن اعتیار ا لجنس ف النو ع والعکس بالنرتوب ل يقح کل منھا ق الشر ح کا قاله 
الأ مدى وسيأني التنبيه على ذللت (وأما) طريقة الامام وهن تبعه کالبیضاوی قف 
اهاج فتحتمل ومین ( الاول ( وهو حلاف الظاهر من کلامہہ وکلام 
الشراحأنيكونالمراد بالاءتبارإراد السك على وةق‌الو صفق اعتبار العن ق العين 
فةط ( وأآما ) اعتبار العين فى الجتس آو الجاس في العين آو ألجنس فى الجنس 
فباكص اوالاجماع ىمع اعتبار العين فى العين با رتوب قالصور الثلائة وعلى ذلاف 
يكون تة يمهم مشتملا على غريب المناسب واقسام الملائمالثلاثة الي ذ کر ها ان 
الحاجب مرجم طريقهم الىطريقته لانهم ۾ پت رکو ا ما ذ کره سوی‌الۋر عنده . 
وتكون طريقة الأ مدى عخالفة ما ذ كرو هكا آنا عذالفة لا ذ كره انال حاجب . 
لکن فى تطبيق بعض آمثلتہم على ذلاك نظر ( الوجه الثانى ) وهو الظاهر ان 
يكون الر اد بالاعتبار في‌الصور الار بعة إبراد الاحكام علي وفق الوصف لااللص 
أو الاعاء آو الاجماع على العلية وعلى ذلاك يكو ن كلامم بقطع 'لذظر عن ذ كر 
المرسل قارا علي القروب مما ذ کرہ ابن الحاجب وعلی مافی حکه الذی رکه 
و نمي ناك عليه قریباو یکن کلامېم شاملالا للمۋترعندا نا لحاجب ولا للملام وتکون 
وجهة نظرم فی ھت ا التق ے(أو لا) اللاقتصار ءلیالنا سب الذ ی7 کون منامبتە‌طر ةا 
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دالة على العلية وحدها من غير نص ولا إجاع وهو الذى سحتاج لاقامة الادلة 
الا تية على وجه كون مناسبته مغيدة للعلية . ويعيارة أخري الاقتصار على موضح 
ا لخلاف بين الشافعية والحنفية لان ماعدا ماذ كر متفق عليه كا سيتضح (وثانيا) 
ملاحظة أن اءتبارالشار ع للوصف المناسب باراد الحم علي وفقه إِما آن يکون 
باعتبار خصوصه فی خصو ص الاسے م أو في عو مه »و عومه فی خصوصه أو أو 

عمومه . و بذللت تسق الاة سام الار بم e‏ ع ان طر قتهم على الوجه الثانی کون 
مو أفةة لطر بقة الا . مذدیعیر آن تقسيم مهدا قد i‏ فيه ٤ي‏ مادکره الأ مدى 
من الصور الواقعة فی الشر ج صور تین وها اعتبار الصو ص فی امو م وااعکس 
ونقصوافهعنهصو رة واحدة _ وانذ كروها ىمو ضم آتخر- وهي |ءتړار الصو ص 
قى الخصوص والءموم ق العموم معا # ولا برد عل إلا ممدى_حيث اعتبر هاتين 
الصورتين اللتين زادها الامام واتباعه غير واقعتينفالش رع - ما ذكروه من 
المثيل للارلى يام زاج الذديين فی التقدے وللا نية بالمشقة ق إسقاط قطضاء الصلاة 
له ن الثال الاول تقدري ها علمت من الاجا عل علية امعزاج النسبين للتقدى 
فی المیرات والال اای قد جمل ال مدی من اعتہار العموم فى االعموم كأ سيق 
فعبارته وبق الكلام عليالصورة الىذكرها الأمدى وهي اعتبار ا صوصف 
ا لخصوصوالعموم قالعموم معا ولم يذ كرها الامام واتباءه ق‌هذا التقسے ولکن 
ذکروھا بعد ذلات ومثاوا ھا جیما القتل بالمثقل‌قیاسا عل‌القتل ادد ووا هذه 
الصورة بالملام وقرروا جيما انه متغق عل قبوله بين‌القالسين. فان هذه الصورة 
مشكلة لاان ان اماجيب ورد هذا امال لاحد أقام الام عل مذهپه وهو 
ما اعتير عين الوصف ف‌عین الحسک با رتيب واعتہر جنسه ق جنه باانص فان 
آراد الامام والاً مدى وأتباعها باعتيار الجاسف الجنس ف هذه الصورة الاعتبار 
يالا ر تیب لا با لص یکون انلام عند عالقا املاع عند اىن الاجب من کل 
وجه ویکون الاتقاق فى المثيل بالف شال السابق اشتا من اختلاف الاظر فيه وع 
ذلات رد علي حک مم الاق على قبوله بین اقااپن ماسيآنې عن أي زرد 


4+ الناشية 
واتباعه من آنه لا يقيل الوصف الناسي من غير اعتبار الشارع له بالنص 
و الجاع ولو اعتبر جنه قى جنس الىك . وإن أرادوا باعتبار ا لجاسق الجنس 
ق هذه الصو رةالاعتیار باللص‌یکون‌الملام عند م أخص من الام عند ان ا لماجي 
ورد عاهم انه لا وجه للاقتصار على هذه الصورة وتر ااع ورتين الباقيتين عا 
ذه ان الحاجب . قان أجاوا بأن حاتين الصورتين م تقعا قى الشررع وردت 
عل م الامثلة الي ذ کر ها ابن‌المحاجب وعيره . (الهم) إلا أن يقال انها ترجع الى 
الور کا قاله انكر واله. .آعم 

(الامرالثاف) بتلخص عاذ كرناه أن الوصف الناسب قسمانلا نه إما معتير 
أو غير معتير فالمتبر تحته أقسام ( الاول) ما اعتبر الشارع عینه فى عین الج 
باص أو e‏ وهو الس می بااؤتر عند ابن الاجي والاء »دی . وھذا مةیول 
عند ايع حی لو کان الوصف غمر مناسب فاته می نص الشارےع أو وقع 
الاجاع عل أن وصفا من الاوصاف علة هذا الع کان علة من‌غیر تزاع (اشاهي) 
أن يمتبر الشارع عينه فى عبن الك بارتب وللكن مع النص أو الاجاع على 
اعتبار عینه ف جس الل أو جتسه ف جته آو عينه وهو المسى بالملاعم عند 
ان اللحاجب وهو أا مقبول عند اجيم وما اشهر عن اي زید من النفية من 
وله اور فط ا الف ما قاناه من الاتغاق لن مراده بالمۇترما يشل املاع 
کا يؤخذ من | راده أمثلة لاور من آمثلة املاع . بل ق التحرر ان آنا زید يازمه 
أن قول ملاع الرل وغو جا | رة عن ك بالنر تیب و الکن اعتیر 
عینه قي جنس الج أو جنسه في چنسه أو عينه انض أو الاجماع ( والثالث ) 
ان بعتہر با لر تیب فقط من غمران یعتہر عینه فی جس الج او جذسه شي جذه او 
عينه يالنص او الاجحاع وهو أقسام فتارة رعتبر خصوصه في خصوص الى 
وتارة یعتہر خصوصه فى عوم المج وتارة بالعکس وتارة یعتر مومه قى مومه 
وتارة بعتمر ا لخصوص ف اللخصوص والعموم في العموم معا ٭ فالاول هو الغر يب 
والثاب والثالث ¿ بقعا ف‌الشرع عند الأ مدي والرايع من جنس :الما سس‌الغریب 
واجامس نص الامام وال مدي علي انه املاع وعل |نه مت متفغق علي قبوله بن 
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القائسين وقد تقدم ما فيه . فالخرب وما فىحكه موضع تزاع من كتفي بالاخالة 
اعتہره ومن یکتف ہا لم یعتیره . قال الا مدی وقد آنکره بعضہم وانکاره 
غير متجهلانه فيد الظن بالتعليل ومذا إذا رأينا شخصا قابل‌الاحءان الاحسان 
والاساءة بالاساءة مع أنه ٺم يعد قبل ذلك شيء فما رڃع الي الكادأة وعدمبا 
غلب على الظن ما رتب الک عليه . والذی بؤید ذلای آنه لا لوا إِما أن کون 
المح قد ثبت لعلة آو لا لملة . فان كان لا لعلة فهو بعيد لماسبقى تقر بره من امتتاع 
خلو الاحكام عن العلل . وا ن كان لعلة فاا أن يكون لما لم يظهر أو لا يظهر . 
(اللاول)يازم منه التعبد وهو بعيد عليماءرف (والثانى) هوالطلوب اه بالحرف » 
ےم استشکل الا مُدیذلاکیالفرق یمن »ا نحن‌فیه و بین‌ماذ کره من ‌صورة الاستشپاد 
وان هذه الصورة من قبیل الام آى ما اعتير جنسه یجنس الم لانا امنا 
من تصرفات العقلاء مقا بلة الاحان بالاحان والاساءة بالاساءة . أى فيكون 
الجنس معتیرا ف الجاس» م آجاب بأن فرض|اا_كلام اعا هو فىشخص ل سبد 
من حاله قبل ذلك الفعل موافقة ولا خالفة اه ملخصا « 
هذا وقد علمت ١ا‏ نقله اعد عن خر الالام ان الحنفية اعا يشترطون 
التأ#یر باانص او الاجاع ق وجوب العمل بالناسب لاق جوازء ۔ قالالزر کشی 
قی الیحر ومنع الد ہروردى ق التنقيحات وجو د المناسب العريب ورد امثلته الى 
انلام واليه اشار الغزالى ق شغاء اغليل قانه قال : قلما بوجد ق الشر ع اعتبار 
مصاحة خاصة الاوللشر ع التفات إلي جاسها وعلى الاصولى التق وعلي الفقيه 
الا مثلة اه « هذا مايتعاق بلوصف الغا سب العتجر (وأما) غير العتبر فسحاه ابن 
ا لحاجب بالمرسل وقسمه إلى ثلائة أةام معلوم الالقاء وهو مردود بلاتفاق 
وعريب المتاسب وحو الذى : تهر عله یجنس الى ولاجنسه ق جنه او 
عينه بالنص أو الاجماع وهومردود بالاتفاق أيضا - وملام المرسلوهو ما اعتير 
5 رفغاف وغو ان ا لاع جا اة ب حر وی 
وغيرمعلاوم الالغاء والاعترار- وهذا الاخيرهو المسمى بال سل وبالمصاح المرسلة 


4۸ الا 

وبالاستصااح وهو الى فيه الخلاف وحاصل حذا الاق ان مال کاری الہ 
عنه يقول بحجية المصالل المرسلة وفى العضد انه مروي عن الشافسي أيضاوق جح 
الو ا ان امام الرمین کاد راق الامام مالکا آی لانه قال بالمصال المرسلة 
تشرط ان تن اة ك رة طاح العتجرة وفاقا وبالصالح اللستندة ألى 
احکامثابتة الاصول فالشريعة . وبعيارة آخری بشرط آن يکون له نظر علل به 
مع آنه ق موضح آخر رد على الامام مالك وقال إنه خالف اللاو لين» ونقلوا عن 
الامام الغزالى أنه يقول مبجية المصالحالمرسلة بشرط ان تكونالصلحة رور ىة 
كلية قطعية کا سبق فى مثال ترس الكفار بأسري‌السلين لكنف جع الو ا 
أن مثل ذلاك ايس من ار سل لاه معتجر باانصضس والاججاع . وعبارة الغزالى فى 
المستصتى قتي ذلات ولولا ہا طو يلة لسمَتها باللرة ف فان فیا فواند و کذللت 
عبارنه قي الخو ل نقلها الحطار اكن نقل عنه عبارة آخری نكر فيہا تصور 
المرسل من غير ان بەز وها إلى تاب له وقد بحشت عنہا فی الس تصن فل آجدها 

و تصها: أذا وجب‌اتباع الأصالح ازم تغير الاحکام عند تبدل الاشخاص وتغار 
الارقات واختلاف‌اليقاععند e‏ يفضي الى تغيعر الشر ع . . قال 
والصحيح ان الاہتدلال بالمرسل 0 ئی الث رع لا تصور حی تکام فيه بننی أو 
اثياتاذا الوقاثع لاحصرهاو كذا المصالح. وما منمألة تعر ض إلا وفی‌الشر_ع 
د لیل ‌علیما إما بالقيو لآو بالرد فانالانعتقد خاو واقعة عن حك لله تمال‌قان‌الدين 
ق د کل وقد اشتأتر الله بروله وانقطع الوحي ولم يكن ذلا إلا بعد كال الدين 
قال الہ تعالی (الیوم أ کات ت لچ دنک) والذى يدل على عدم تصوره اناحکام 
الشر ع تنق ہے الیموا قح التعبداتوالمتبع ےہا اللتصوص وما في معت اهاو مال برشد 
الصو ص a‏ فلا تعد فيه وال مالاس من التع_بدات وعو ينةسم إلى مايتعلی 
بالا لفاظ كالاعان والمماملاتوالطلاق وقد احالنا الشار ع فی موجباتہاالی قضایا 
العرةں فبا بنفی آو اثيات الا مااستشناه الشار_ع عليه الصلاة واللام كالا كتفاء 
با لمقكال الذى عليه ماثة شر | اخ اذا حلف أن يرب مائة لما ورد م فی قصة ا وب 
عله يه السسلام ول تسخ فی شر عنا . وال مایتعلق إغعر الالفاظ وهو معي اي 
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مابنضبط في نف ۾ كا لنجاسات والحظورات وطرق نقل الماك فهذه الاقسام 
منضبطة ومستندامها معلومة والى مالا بنطيط ألا بضبط مقابله كالاشياء الطاهرة 
والافعال المباحة تنضبط بضبط النجاسة والظر وكذا الا ملاك منتشرة تنضبط 
بضبط طرق‌النةل والايذاء حرم على الاس ترسال من عير ضط و ضط بضيط 
ما استشی‌الشر_ع فی مقابلته قالوقام أن وقعت في جانب الضبط اللةت به وان 
وقعت فی المحانب الا خر الحقت به وان رود پیا ومجاذا الطرفان القت 
باقر بحا ولابد أن ياو ح الترجيسح لاحالة خر جمنه ان کل مصاحة تتخیل ف یکل 
واقعة عحبوسة بالاصول التعارضة لابد آن تشهد الاصول ردهااو قيو طا أه ٭ 
ورد عليه ماذ كروه من الصور الي قال مها مالاك والي لاعكن ردها الى الصاح 
المعتبرة ق الشر ع كاضرب امتهم ف السرقة ليقر وقتل ثلث الامة لاستصلاح ليبا 
والقتل ق التعرّر ومصادرة الاغتياء وقطع اللسان ق ‌اخذر عند المصلحة ٭ 

ثم ان من رد الصاح المرسلة استدل بعدم الدلرل علي اعتبارالشرع إياها . 
ومن‌قبلها احتج‌بانه لول سحتج با لت و قاع عن الك الشر عي . ورد عنمالملازمة 
لكةاية العمومات والاقوسة قىشمولجيع الوقاثم وعلى تلم عد مکغایتہا یغی 
عن الاحتجاج بالمرسل الاياحة الاصلية . واعل أن المرسللايتصور معه قياس 
لنقدان‌الاصل اليس عليه .فن|حتج به اعتہره د لیلاشرعیا متقلا ولذلات یذ کر 
فى الادلة الشرعية المتنازح فيما وفيه كلام كثير وعله عند ذكر باق الادلة 


و اله أعل * 
بط خانمة مذاالاۃ۔ے 4 

قد رأینا ان خم هذا التقسيم عسالة شهيرة فى كةب الاصول والمزاع فيا 
ف بعض الكتب طويل‌الذيلع ينتمي الطاف الى انا لحلاف لفظى ليس ل فائدة 
أو له فاثدة جدلية ققط # وهذه المسألة هى ان الااسبة هل تبطل بالمعارضة أو ۷ا 
واا ى هل تنخرم المناسبة عفدة تازم الى راجحة علي مصالحته أو 
مساوية ها ۶ وحاصل العزاع فيها أن الوصف اذا كان مشتءلا على مصلحة تقتذفى 
مشروعية الى ومجعله مناسبا وعلىمغسدة مساوية للمصلحة أو راجحة عليها 


ye‏ المناسية 
تقتةی‌عدم مشر وعیته و عله غیرمناسب فهل‌یکون تضمته للف دة مو جیا لبطلان 
مناسبته لاح او لافیه مذهبان حکاھ اال مدیف‌الاحکام مع اقامة اجج فكل 
منحها والبحث فرها ولم هرمن ججملة کلامه اختیاره لواحد منها * والامام‌الرازی 
قى المحصول والبیضاویف الهاج اختارا عدمالبطلان» وان ا اجب وابن‌السیکی 
فى جح الوامع اختارا اليطلان وقد مثالوا ها عا إذا سلاك مسافر الطريق البعيد 
ل لغرض غير القصر فانه لايقصر ق الاظهر لار التاسب وهو السفر البعيد 
عورض عفسدة وهي العد ول عن‌القر يبلا لغرض‌غيرالقصر حي کانه حصر قصده 
ف ترك ركمتين من الرباعية # والماصل ان المشقة قالسغر المناسب للقصر رتب 
عليما مصلحة التخديف با لقصر فاذا عدل عن طريق قصيرة الى طويلة كان ذلاك 
مةدةلد خو له على قاط شطرالصلاة بدونعذر.فقد عارضت هذه العسدة مصلحة 
القصر »كذافالطار(آما)اذا كانت اله لحة راجحة والفدةمر جو حة فقداتفقو | 
علي عدم البطلان وعلاوا ذلا ت كا فى مسل الثبوت بشدة الاحتام بالمصال إذ ليس 
من شأن‌الحكيم اهدار خير كثير لشر قليل . ومثال ذلك الجهاد قانقيه اهلاك 
کشر من‌النةو س وهومفسدة وفيه حفظ بيضة الاسلام واعلانشأه و تلاك مصلحة 
عغامى أرجحمنمفسدةاهلاك الغو س» ع ان اابيضاوى استدل على مااختاره من 
عدم البطلان بان الفعل و انض من ضر را آز يد من نامه لايص ير نفعه غير نفعلا ستحالة 
إانقلاب التاق وإذا ق نفعه بقیت مناسبته وإذا عبت عدم‌البطلان مع المفسدة 


الزائدة فم المساوية أولي. وتقريره علىقو ا ين‌المنطقيين أنتقول: أو بطلت منامة 
لوصف المتضمن لمصلحة لتضمنه ضررا آزيد من نفعه لازم | نقلاب‌النغع الى غيره 
اکن التالی باطل لا يازم عايه من قلب القائق فالمقدم مثله ویثبت نقيضه وهو 
الطلوب(أما) الصغرى فو جهباواضح وهي مسامة (وآما) ال کور ىفو جهها ان معى 
مناسبة الوصف لاحك أن يتر تب علىر بط السك به مصلحة فيازم من بطلان المااسبة 
زوالالصلحة والةرض اما مو جودة فيزم الانةلابوفيه نقارمنوجمين(الاول) 
لالم أن المصلحة كانت م انقلبت الى مفدة لان عدم لزوم المغدة شرط فى 


کا 
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كوا مصلحة فع وجود المغسدة المساوية أ أو الراجحة ل تتحة تق المصلحة بالمرة 
(اشای) انتا لو متا ماذ کر ق الو جه الاول لانسل انه يازم من بطلان المنأآسبة 
زوال‌الحاحة كا بؤخذ منعبارة الاحكام للا مدیق اتر د على د ليل القاثل يعدم 
البطلانو نصها: ان أردت أن مناسبة الو صف تبي علي أنه لا بد قال مناسبة من المصلحة 
عليو جه لاا يستقل المناسية سلو سکن لا باز ند جود بعص ‌مالابد منه ف‌المناسية 
حةى‌الناسبة .وإن ردت اا مستقلة بتحقيق المتاسية قمنوع وذلات لان اآأصاحة 
وإ ن كانت متحققة ف نةه افاناسية ا قو اا ا نا لأصلحةالعارضة 
بالمفسدة المساوية أو الراجحة مناسية ومذا أن من حصل مصلحة درم على وجه 
يفوت عليه عشرة بعد سفیہاخارجاق تر فه عنتصر فات!اعةلاء ولو کا نكذلك 
مناسي الما كان كذ لك وعلى‌هذا فلايلزممناجماع المصاحة والماسدة تحقق‌المناسبة . 
وقول القائلان‌الداعي مو جود فالمراد به المصلحة دون‌المضدة اه » هذا وقد جعل 
صاحب مل الثوت ازوم الاستحالة فى انقلاب المناسب الى غبر المناسب لافى 
أنقلاب الأصاحة والنقع الى غبرها # واستدل الامام قالحصول علي عدم البطلان 
نادلة كثمرة (منها) ان المناسبتين المتعارضتين اما ان تكونا مقساو يتين آو احداها 
رجح من الاخرى . فان كان الأول فلا خاو اما أن تبطل و احدة منها بالاخرى 
فةط من‌غہرعکس واما ان تبط ل کلو احدة منها بالاخرى واما أن لاتبطل واحدة 
منھا ولا جا ایلوا فقط لابه ر ر جیح بلا مر جح اذ لیس بطلان أحدها 
اول من المكن ولات ان تبطل كل واحدة بالاخرى لان المقتضى لعدم كل 
منحها وجو د الا خر والعلة لايد أن تكون حاصلة مح المعلول . فلو كان كل واحد 
منحا مرا فى الأ خر لزم أن یکوا مو جو دن حال کو نما معدومین وهو محال 
فتعين القسى الثا لث وهو عدم البطلان وهو الطلوب . وان كانت‌الةدة أقوى 
فلا لزم التقاسد أيضا لانه لو لزم التفاسد اكان بينها منافاة وقد بينا ق الة 
الاول عدم المنافاة واذا زالت المنافاة ل يازم من وجود أحدها عدم الا خر ام 
مع بعض تلخيص. وفيه نار فاا سختار ان الم دة أ بطلت ال مص لحة والمرجح لذلاك 

٤١ (‏ - چ س نيراس المقول ) 
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أندرء المغاسد مقدم على جلاب المصالح فلايازم الترجيح يلا مرجح . (ومنها) أنه 
قد تعرر ق الشرح اثيات الاحكام الختلفة نظر! الى الهات الختلفة مثل الصلاة 
ق‌الارض !خصو بة قاہا من حیت اما صلاة سب الثوابومن خيث انها عصب 
STS OLN a Se N E‏ 
مشتملة علي المغسدة أى وكل منهحا معتبر فى الشرع فلو كانت المناسبة قبطل لا 
صحت الصلاة ولم تكن سبب الثواب . وفيه نظر واضح لان هذا ليس مما تحن 
قيه لار الكلام فى مصلحة ومفسدة اشىء واحد ومةسدة الغصبط تنشاً من 
الصلاة فانه لو شعلالمكان بغر الصلاة صل الام . وكذلاث مصلحة الصلاة 
لم تنشاً من الغصب قانه لو صلى فى غير المغصوب لصحت «» (ومنها) آرت 
العقلاء يةولون في فعل معين الاتيان به فيه مصلحة قى حقي لولا ما فيه من 
المغسدة الغلانية ولولا ححة اجماع جهى اللمصلحة وال دة لما صح هذا الكلام اح 
وفيه نظر يعل من كلام الا مدى السايق وحاصله أن بقاء المصالحة لايستازم بقاء 
المتاسبة » واحتج ان الحاجب لبطلان الناسبة بأن المقلقاض .أن لا مصلحة مع 
مغسدة تساو ما آو تيد علمها ومن قال لعاقل بع هذا برح مشل ما تخر أو آقل 
۾ يقبل وعلل بأنه لا ربح حينئذ ولو قعل لعد خارجا عن تصرفات المقلاء أه 
وقيه نظر أذ لا أن نح عدم المصلحة مع المغسدة الا إذا اشترطنا ق‌الصلحة عدم 
لزوم المفسدة وما استند اليه من مثال البح إا يقتضى عدم رةب الک لازوال 
اللصلحة والمتأ سبة بالكلية وذلكت متةقعليه بين‌الفر يتين كا سيأ ني » هذا خلاصة 
الحجاج بين الفريقين » ع اعم أن الفريقين (القاثل ببطلان المناسية والقاثل بعدم 
الي'لان ) متغقان على انتفاء الح قحذه الالة إلا انه عند القاثل بالبطلان لعدم 
المقتضى وعند القاثل بعدم البطلان لوجود الماح . ورج هذا إلى جواز خصيص 
العلة وعدم جوازه هنل جوز التخصيص قال بالا ول ومن جوزه قال باثثاى 
ولا يرقب عليه فائدة إلا ماقاله العلامة الشر ييي من انه يتر تب عليه انقطاع 
المستدلوعدمه . فعل‌القول بمدمالبطلان یکونخلف ال أوجود المانع فلا ينقطح 


التاية YY‏ 
اتدل لبقاء ما علل به . وعلى القول با لپطلان کون عخلف الج لعدم القتخى 
فيلقعام المستدل اہین ان ما لل ر به لیس بعلة کا سياف وضیحه ق الاقض هن 
القوادح « هذا خلاصة ا تاعا . وق مسل البو توشر حه مایشد 
أن أخنعية د تقول عدم دطلان المناسبة إذا عارضہا مفدة ماونة أو ا 
وتي O ES‏ مع أن الصوم 
حرام وعيارته : وال أن الكلام هنا قىمقامين(الاول) أن‌الدسدة تبطل‌المناسية 
وتعدما وبه قالقاثاوا الاتخرام‌وهذا ضرورى البطلان إذا المغروض كر نەمناسىيا 
مشتملا عل اإأصلحة ومح هذا مشتملا عل ماسدة والواقع لا ویطل (والثاتي) ان 
الفسدة و جب‌عد م اعتبار الشارع المناسة معا وهو تار صاح بال ھول وجهور 
الشافعية وأستدلوا بان اعتبار مصلحة مح ازوم مغسدة أ بعد من ن ا لمکم کل البہد . 
وما د کره‌اللصنف لا بہطل هذا بلالواق به أن مقتضي حكة اا تلا هدر 
ماهو الواةموالواقع هنا مصلحة وه فسدة فللحکم أن و فیحقها إذ لامانع اذ 0 
الذى بتخيل هو ااتضاد وهو عير مانع لاختلاف الجية فافهم فانه دقيق وباثأمل 
حفیق* ومن هنا اک ن آل جواز اجہاعا من جہتین صحح النذر بصو م العيد 
عند النفة فانه من جهة کر نه صوما موا قله کارا لاشہوة فيه مصلحة فأثر 
فيه النذر فوجب يه . ومن جهة كو نه اعراضا عن‌ضيافة الله تعالى فيه مغ دة وهو 
حرام اه ولقاثل أن يقول : هل كل فعل فيه مصلحة ومة-دة ماوية أو رأاجحة 
وهر تب عابه حك المصلحة وح الفسدة حی ولو کان الجکان ناین أو ذلات 
مشروط عا إذا أمكن اجماع الحكين على القعل الواحد والظاعر انه لابدمن 
امکان اجماع الحكين رر ها الموضوع و لعل حر ره لا عختص ذا اوضع 
واه اع 
$ الببحث الرابع ف وجه كون الماسية طريقا دالة على الملية 4 

قد علہمت آن الوصف المناسب الذى ر بد الات e‏ 

مناسپته له ه و الوصف اللائم اجک بعیث لزم عن تر ا بک عليه حصول 


YE:‏ الناسبة 
مصلحة للخلىآو دفع مقسدة عمهم . وعته المصلحة أو دقع‌الة_دة صالمة لان تكون 
مقصودة لاشار ع من شرع الك ٠‏ وذلك كرصف الاسکار فان حرم اکر 
رتب عليه حصول مصاحة للخلق وھي حوظ عقو هم من الضرر إلذى يلحقها 
بتعاطي اا سکرات . فاذا ورد قاالشر ع حگ وق له وصف ماسب ذا المح 
من‌غیر نص علی‌علیته له أو إِعاء اليا قد رتب على ربط المىك به مصلحة للخلق 
صالحة لان تكون مقصودة للشار ع من شر ع هذا الع حصل الظن ان هذا 
الوصف علة و ليس لدينا طربق بوصلنا الىهذا الظن وى مناسية الوصف للح 
فيثبت آن المناسبة تدل على علية الوصف المناسب . ولا مخفى أن‌هذا يتوفف على 
أمرين (الاول) أن الله تعالي شر ع الاحكام لمصالح عائدة علىااعباد اذ لو كانت 
مشروعة لالمصلحة تعود عليهم لم تكن المصلحة الى رأيناها ناشئة عن الح 
ارتب على هذا الوصف مةقصودة للشارع من شرع الحكم فلا عحصل الظن 
بان هذا الوصف علة ولا تكون المناسبة طريقا دالة على العلية (فان قلت) اذا م¿ 
سكن الاحكام مشروعة للمصا لح لاتتحقق‌الناسية فضلا عن دلا لتا لان‌الناسية 
على تعريف الا مدى قد أخذ ق مغومها أن 7_كون الصلحة مقصودة ى 
للشار ع من شر ع المع کا صر ح به ان السبکي فی جع الجوامع (قلت) إن 
هذا ااتعريف مبي علىأن‌الاحكام شرعت لقاصد للعياد وإلا خقيقة المناسبة هي 
مالاعة الوصف للحك محيث بيترتب عليه مصلحة سواء كانت مقصودة من شرع 
المح إذا جرينا على تعليل الا“حكام أو ليت مقصودة اذا جريا على عدم 
تعليلها (الامر الثانى ) آنهذه المصلحة الى رأيناهاناشئة عن‌هذا الكمالترتب على 
هذا الوصف ل وجد معا مصلحة اخرى تنشاً عن هذا الحسكم ارتب علي وصف 
آخر. اذ لو كا نكذلات لم سحصل الظن بان‌هذا الوصف هو المتعين لاعلية لجواز أن 
يكون الوصف الا خر هو العلة وحينثذ لاتكون منابة الوصف الأول دالة على 
عايته بل تكون في معرض المعارضة و بذلاف تمل ان الامر الثاى لابتوقف عليه 
وج هكون المناسية عليالاطلاق تفيد العلية بل يتوقف عليه وجه كونمناسية هذا 
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الوص فا لاص دالة على عليتهعخلاف الا عر الأول ولذلا تكان. دار الد يلعل ان‌الناسية 
طريق للعلية عليه » إذا عهد هذا فاع آن الاصفهالي فى شر ح 2 
الاستدلال على أن المناسية تفيد العلية بقياسين تقر الاول هكذا : 

شر عي و کل کشر ع ئىمىشىر وع لمصالالمباد فهذا المكمشروع ا # 
م وعد بيان ا«اصلحة الى نشأت عر نام المر تب على الو صف الراداثيات‌عليته يقال: 
المصلحة الي شرع الك هما إماحذه أو غیرها لاجا ئز آنیکون غير هابالاستصحاب 
فتعین أن تكون المصلحة ي‌هذه . ع إذا کیت أن‌هذه ااصلحة الي شر ع ها 
ها الك میت آن‌هڌا از صف ذا الج واا کیٹ د لاك وتان الناسية 
تفيد ااعلية اذ القرض ان لاطر بق‌لاعلية سواها اھ بزیادات کثیرة ف تنظے الد لیل 
واوجی په وتتمیمه محیث صأرمشیتا للاطلوب و سیا نی‌مایتعلق بایات‌مقدماته « و عک ك 
ان تقر ر هذا الد ليل هكذا: لول تسكن المناسية مفيدة لعلية الو صف ظ ال تكن ‌الاحكام 
الشرعية مشروعة لمصال ااعياد لكن‌التالى باطل قبطل القدم ويثيت نقيضه وحو 
المطلوب (أما) الملازمة فوجها انك قدعلمت انالماسبة اعا تفيد ظنعلية الوصف 
المتاسمب لابه يازم من ترتيب السك عله تلاك الم لحة المقصودة لاشارع من شرع 
الح . فلوفرضنا ان‌المناسبة لاتفيد ظنعلية الو صف لاتكون‌المصلحةالي رأيناها 
مترتبة على الك مقصودة للشار_ع و كذاغمرها لان الاصل عدمه فلا تكون 
الاحكاممشروعة للاصالح . (واما) بطلانالتالى وهو ان الله #مالىشر عالاحكام 
لاجل مصا لح العباد فقد استدل عليه البيضاوى قى المنباج بالاستقراء وفيه نظر 
فان‌اللاستقراء اعا بدلعلى أن هناك مصا لح مح الاجكاماما ان شر غت 
هاو كانت مقصو دة للشار ع من شرع تلاك الاحکكام فلايدل عليه الاستقراء لجواز 
أن تكون تلات الصالم حاصلة مع الاحكام اتفاقا منغير قصد (والجواب انه)يازم 
من بوت اقنران غا اب الاحكام بالمصالل أن تكون تلات المصال مقصودة منشرع 
الاحكام اذ الاتفاق اعا يعقل فى = أو حكين لا فى مءظم الاحكام : وبذلك 
ظهر وجه دولا لا سوی:ومنه يمنالل شرع أحکامه أرعاية مص اخعیاده علل‌سبیل 
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التفضل و الاح انا لو استدل الا مدىفي الاحكام عل بطلانالتالى مالا جاع والمعقول 
فقال: آماالاجاع فهو آنأ عةالفقه ج مة على آنأ حکام اله تعالی لا ملو عن حكة ومقصود 
وان اختلفو ا ق کون دلت بطر يق الو جوب کاقا ات اام مزلة اوک الاتفاقو الو قوع کا 
بقولاصساینا اھ » وقد اءترض!| نال بيعل من ادعی الاجاععليذ اكوقال: إن 
دعوى الجاع باطلة لان التكا ين يقولوا بتعليل الا حكام لصا للا بطريق‌الوجوب 
ولا الجواز وهو اللاثقبأصوهم وکیف ينعقد الاجاع .م عدا لفة جماهي ر المتكامين 
والس ألةمن مسال ء لبم اه لقصو دمنه» واليواب. انالتكاين!عانفواالملةوااياعث 
با لمع ی اقيق کاسبقف تعر بفالعلة » ولاآظنأنآحدامن!احقلاء یننی‌ان الله حکےلا 
يفعل إلا ل كة ولا يشرع حكاإلاكة منغيرأن تكون ب اعثةله يث يعد بذلك 
مس كالابغعره بلعل معى امباغاية وحكة مترتبة على‌فعله وحکه . کاسبق آوضیحەق 
تعر يف العلةفت ذكر» قال الا مدى وأماا عقوا قهو ان اڈ حکے قى صنەەفرعايةااغرض 
إماآن یکو نو اجا أو لایکون و اجبافا ن كان و اجبافل لعن القصو د ففله لاصو د 
يكو ن اقرب الى موافقة الةو لە ن فە له بغير مقص ودف كان لازمامن‌فدل ظنا واذاكان 
المقصود لازما فى صنعه فالاحكام من صنعه فكانت لفرض ومقصود وااغرض 
اما آنیکون عائدا الال تعالي‌او الي ااعباد ولاسبيل الي ‌الاول لتماليه عن الرر 
والاتغاع ولانه على خلاف‌الاجاع فل ببق سوی‌الثاي. وايضا فان‌الاحکام ما جاء 
مها الر سولف كانت رح ةللعالين لةو له تعالى(وماأر سلناك إلارحة لامالين )فلوخات 
الاحكامعنحكةعائدة لاعالمين ماكاةتت رحة بل نقمة کون الت کلیف ها عض 
تعب ونصب. وایضا قوله تعالی (ور هی وسعتکلشي ۰) فاو کان شرع الاحکام 
فى حق ااعباد لالكة لكانت نقمة لار مةل اسيق.وأيضاقوله صلى الله عليه وس 
« لاضرر ولا ضرار ق الاسام » فلو كان التكليف لا لكة عائدة الىالعياد 
اکان شرعہا ضررا حصا و كانذلك بسب الاسلام وهوخلافالنص |ه (قات) 
أن الغرض والقعود اناخذ على ظاهر ق كلامه کان عله على الله تعالی کا سبق 
توضيحه فى تعريف ااعلة وان آخذ على أنه غابة ودكة رتبت على الک فلا 
اسبتحالة بل هو الواقع کا حةقه اليد ف مواضع وال اع » 
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واستدل الامام فى الحصول على أن الله تعالى شرع أحكامه لصأل عياده 
بعد ةو جوء(الاو ل) اناه تعالي خصص الو اقعه المعينةبا لىك المعين وذ اكالتخصيص 
اما ان کون لمرجح اولا لاجانزان‌یکرن امیر م رجحو الا لزم ترجیحاحدالطرفین 
على الاخر بلا مرجح وهو حال ثبت انه لمرجح . ثم ذلك ارجح اما انیکون 
عائدا اليه تعالي واما أن کون عائداً الي ابد والاول باطل باجماع الم مين فتعين 
الثاني وهو انه تعالى انما شرعالاحكام لا" مرعائد الىالعيد . تم انذ لكالامرالراجع 
اليالعيداما ان يكونمصاحة له اومةدة وإماأنلايكونمصلحة ولامةدة واكان 
والثا لث باطلان بالا تفاق‌فتعين الاو ل فثيت انه تعالى اعا شرع الاحكام لصا المباده 
واعترض‌ عله القراف عاحاصله :انه‌یکنی الترجيعح بالارادة وذالك‌امرعائداايه تعالي 
ولثن سلا انه غير الارادة قلانسل ان کو نه عادا ال الله تمالىخلاف الاججماع فان 
المععرلة يقولون من كال حكته رعاية الاصالل فرعایتہا کالوعدمه نقص‌والکال‌راجح 
اليه اه » ( اأوجه الثاني ) انه تعالى حکےم ناجماع ااسالمين والسكيم لا يقعل الا 
لمصلحة فانم نيغعل لا لمصلحة يكون عابشا والعبثعليه حال لاص والا جاع والعقول 
(1ما)لنص فقو له تعالی( اخ بت ماماخلةنا ک عبشا )( ر بناماخلةت هذ اباطلا)(ماخلقناها 
الاالخق) (واما) الجاع مقد اجم ال مو نعل انه تعالى ليس بعابث(و'ما) المعةول 
فهو ان العبث سغه والغه صغة نقص والنةقص‌على الله تع الى محال ثبت انه لاد 
من مصلحة وتلاك الإصلحة تنح عودها الى الله تعالى عز وجل کا ينا فلابد من 
عو دها الى العبد فثبت انه شرع الاحكام لصا لح العياد » واعترض عليه ااقراق 
بعدة امور ( أولا ) ان الاتفاقوقع على اطلاق الک عليه تعالي مع الاختلاف 
ق معتاه فعتد أعل السنة انه حكيم عي انه موصوف ,صقاتال كال ااعل الشامل 
وغيره من الصفات السبعة . وعند المععرلة انه حكيم ععى انه تراعي الصالح ءلى 
حسب اطلاق اكيم ف العادة . فمذا القول انا يتم على راى العمزلة دون‌اهل 
السنة لانه ايازم مناتصافه يالصغاتالسيعة رعاية اللصالح بل رجح احد اخائزين 
علي الا خر عجرد ارادته الى من شأنها انترجح لذاما منغمر مرجح اه وعكن 


A‏ المتاسية 
آن یجاب بان!تصافه بصفات‌الکالیقتضی ان یکون لافعاله و احکامه کک 
من غبران تكو ن باعثة له ءل القيقة كاسبى»(۴انيا) انالا ياتاليساقہا استدلالاعي 
اته لیس بعا بٿ ایس ال مراد يا لعبث فارعأ ية المصا لح بلعدمالتکایف می قولەتعالى 
(أخسيم آغا خلقناً ‏ عبا) أى لغيرالتكايت وهكذا (الث)دعوي الابهاع علي‌انه 
لیس بعابث اغا تصح فى اطلاق‌هذا اللفظ لامهامه النتقص اما الق بغير معى فلا 
نسل الجاع ءل عدمه بل جوز عليه تعالی‌ولا اجماع فيه (رابعا) لا نسل قوطمالعیث 
سغه الخ اذا فسر يالاق لغير مصلحة وانما يكون سفها من الحاوق اذا أفد فى 
ملاک الہ تعالیآو قی‌ملات خاقه بغر ل لامک ‌قرضه فح الله تعالی 
(والجواب) عنم ما قاله القرافی‌لاعلهمت مناه لاینازع آحد فی‌ان‌لافعاله وآحکامه 
غايات وحكا وإعا الخلاف في امها باعثة على القيقة أولا (الوجه الثالث) انه 
تعالي خلق الأ دعى مشرفا کت لقوله تعالى ( ولقد کرمتا ب ڪي آم ) ومن کرم 
آحداً معي فى یل مطلو به کان ذلاک الّعي ملاعا لا ال المقلاء م مستا 
فا بيتهم فاذآً ن كون المكاف مشرفا مكرما يقتضي ظن انه تعالي لا یشرع 
إا ما يكون مصاحةله « واعترض ال لیس کل ‌ظنمعتہرا کافی‌شہادة 
الةتمة والصبيانوال-كغرة فاا ) تعتم مع افادما الظن . (والجواب) أن 
هذا ااظن‌قدآيده الو اقعقانغا ا ٠‏ بر تب عليہا مصا لح للمباد » 
(الوجه ارايم ) ان اله تعالي خلق‌الا دميين للعبادة اقوله تعالي ( وماخلقت الجن 

والانس إلا لیمیدون ) والحکے اذا اش عبده بشيء فلا بد آن بزيح عذره ويسعي 

في حصیل منافعه ودفع المضار عنه ليصير فارخ 0 متمکنا من الاشتغال بأداء 
ما آمره به والاجتناب عا نہاه عنه . فکونه مکاغا قتضي ظن انه تعالی لایشرع 
إلا ما يكون مصلحة له ٭ و اعترض القر افي على (قوله بأن ا لمك اتخ) بان هذا 
فى الخكة العادية لافي ا لمهكة في حق اوه تعالیةلا يزم فیہاهذه الناسبات أھ « 
وعکن آن قال پان اواج في الاحكام ااشرعية قد روعى فيا هذه المناسبات 
تقضلا وإحسانا من‌الله تعالى . (الوجه الخامس) النصوص الدالة على أن مصا لح 


انلق 


وغایات 


المناسية ۳۲4 


e 


الخلق ودفع المضار عنهم مطلوب لاشرع قال الله تعالى (وما أرسااك إلا رة 
للعالمین) وقال (سخر لک ماق السموات ومافی الارض جيما) وقال ( بريد الله 
بک الیسر ولا بريد بک العسر ) وقال عرز وجل (وما جعل عليك ف الدن من 
حرج) وقال 4 «. عشت بالنيمية الس هلة المحة» وقال «لا ضرر ولاضرار 
في الاسلام » « واعترض عليه القرافي بأن المراد بالارادة فى هذه الا ية عند 
أهل السنة الامر (والجواب) أن الكلام فى الاحكام الشرعية هل بيترتب عليبا 
مصالح آولا فكون المراد بالارادة في الا ية الامرأدل علي المقصود كا هو ظاحهر 
(الو جه السادس) انه تعالی وصف نفسه‌بکونه رۇوقا رحا بعیاده وقال (ور هي 
وسع تکلشی») فلو شرع مالا يكونللعيدفيه مصلحة ليكنذلك رة ولا رآفة . 
واعترض عليه القرافى بأن المراد بالرححة الارادة لاستحالة الرحة ععناها القيقق 
عليه تعالى (ومجاب) بأن‌الرححة فى حقه تعالي إرادة التقضيل والاحسان لا مطلق 
ارادة والله أعل e‏ قاںالامام فهذه الوجوه الستة دالة علىان الله تمالم ماشرع 
الاحككام الا ل”صالح العباد ٭ ع اختلف‌الناس بعد ذلاتفالمحعزلة صرحو بأنه جب 
أن يكون فعله مشتملا علي المصلحة وأنه يقبح من الله قعل القبيح وقعل العبث 
والفقهاء يةولون إعا شر عالاحكام مصالح العباد تقضلا وإحسانا عليعياده أه ٭ 
هذا ومن‌العجيب آن‌الامام الرازى رضي للل عنه أقام الادلة هنا عل آن الله تعالى 
شرع أحكامه لصا لح العباد وأيدها بكل ما لده وفي تعريفب الاملة أقام الادلة 
على آن‌اللہ لم یشرع آحکامهلصالح لا لاعیاد ولا له سبحانه وتعالی‌وقد سیق‌هنال 
ماهو التحقیق‌ من أن له ف آفعاله و أحكامه غابات و حكامن‌غير أن تكون باعثة له عل 
شىء وال عل » م ان الامام فى الحصول وال مدى فى الاح كام قد كرا أدلة 
کشیرۃ علی ان اللہ تعالي لم يشر ع أحکامه للمصالح تعارض ما سبق ومعظا 
برجع إلى مياحث كلامية كآلة غات أفعال العباد الاختياربة ولذلكأءرضتا عن 
تلخيصها وارد عليما « هذا عام القول ق مسلاث المناسبة وقد يظن من لا عب 
الوقوف علي مسال العاوم مستوفاة اني أطلت اكلام فى هذا المسلاكولو درى 
٤۲ (‏ ج - ١‏ فبراس العقول ) 


fe‏ الحبه 
ماتاج اليه من البحث والتفصيل لاعتہرنی من اختعر بل اقتصر أو قصر 


والّه هو الموفق » 
م3 الطريق الخامس من الطرق الدالة علي العلية الشبه ‏ 

وفيه مباحث ثلائة ( الاول ) قى تحقيق معناء ( واشاى ) ف صقيق القول 
فى قياس غلبة الاشباه وق أنه من قياس الش-به أو ليس منه ( والثالكث ) في 
ذ كر الخلاف ف الشبه وبيان مذاهب العلماء فيه والاحتجاج لکل مذحب * 
( البحث الأول ) قى عحقيق معناه (أما) قى اللغة فقال فى المصباح الشبه بفتحتين 
من العادن ما يشبه الذهب فى لوته وهو رفع الصغر والشبه أيضا والشبيه مثل 
کے والشبه مثل همل المشابه (وآما) فى الاصطلاح فيطاق على الو صف الشهى 
واا باعي المصدري وه و كون الوصف شيا وهو هذا المعى من المسالك 
وبالمعى الاول من العال الجامعة . ويقال أيضا قياس شبه وهو عبارة عن القياس 
الذى مجم فيه بین‌الاصل والفر ع إوصف شهي: ومن‌المعلوم أن کل قياسلا بد 
فيه م ن كون الفر_ع شبيہا بالاصل ف علة جاءمة الا أن الاصو ليمناصطلحو! علي 
تخصيص هذا الاسم هذا انوع من‌الاقيسة « م إنك'ذا اطاعتعلي معظ مكتب 
الاصول رى اختلاطا ف الكلام علي هذه الامور الثلائة فبيمام بتكدونعلى 
الشبه ععي اللاك ترىالكلام لاينطبق إلا على الوصف ااشبهي أو علىقياس 
الشبه فيضطر الناظر فى ذللك الى ارتكاب التأويل فی عہاراتہم باستخدامآوغیر 
ذلاك. والذى مجعلا لخطب سهلا أمها أمور متلازمة وان الكلام على واحدمما 
يستتيع اكلام على الا خر . ثلا إذا قلنا ان الشبه بالمعى المصدرى ملاك من 
مالك العلة كان الوصف الشبحي صاللا لاعلية وكان قباس‌الشبه حجة . وكذلات 
اذاقلنا إن قياس‌الشبه حجة كان الوصفالشبحي علةوكان الشبه بالمعي المصدرى 
مسلكا عند الجهور خلافا لان الحاجب ومن تبعه الذين يقولون ان الوصف 
الشه يلا تبت عليته اله علاك 2 غمرالمناسبة كا ساق تقصيلالةول يذلاك ” 
والمقصود الا نالكلام عل‌الثيه معى‌المسلك. ولا کان حدیده بتحديدالوصف 


الشبة ۳١‏ 
الشهيي تعرضوا لبيانه م منه يعرف المسلك كا لهم فما سبق عرفوا المناسب 
ومنه عرفت المتاسبة . وةد اختلفوا فى تعريف الوص الشمه ي |اختلافا عظما حی 
قال امام الحرمن لا بتحرر ق الشبه عبارة مستمرة قى صناعة الحدود وقال ان 
السبكي وقد كثّر التشاجر ف تعريف هذه المزلة (آى معرلة الشبه فانه وسط بين 
الوص الناسب والطردى )ول اجدلاحد تعر يفا حا اه والسرف لاك أن‌الوصف 
الشهي وسط بين الو صف المناسي و الوص الطردى وفيه شبه بكل مهما ولذلك 
س ي‌الشبه ف کان يزه ءمهماعسيرا» ونی البح ر الحيط أن قيا س|ااشهم ن آه ما جب 
الاعتناء به » وکڌا القرق ينه و ڊعن الطرد آی بین الو صف الذىابتي‌عليه قياس 
الشبه و بين الوصف الطردى أو بين نةس ةياس الشبه وقياس الطرد « وقال ابن 
الانباری: اس ت رین مساثلالاصولمألة عض من‌هذه اه . وهأناأذ كر لك جيع 
مأوقفتعليه من تعار يغه مع بط القولقيها قاقول (التعر يف) الاول مانقله الامام 
فی الحصول وتبعه البیضاوی فی الهاج عن القاضی آهى بكر فانه قال الرصفت 
المقارن للح إما أن‌یکون‌مناسپا له بذانه وما آن‌لایکون‌مناسيا له بذانه ولکنه 
بتارم ‌المناسب وإما أن لايكو نمناسبا للح بذانه ولاه‌ستلزما للمناسب.خالاول 
المناسب واثای الشبه والثا لث الطردى . فالرصف الشهي هو الارن لاحکم 
الذى لايكون‌مناسيا له بذانه واكنه يستازم المناسي . والشبه ععى المساك كون 
الوصفب كذلت « فثال الوصف المناسب السكر مع المرمة فانهمناسب ها بذاته 
کا سبق توضيحه فمسلكت المناسبة . ومثالالو صغ الشهى وصف الطبارة الذى 
عالل به وجوب النية فى التيمم حى بةاس عليه الوضوء قان الطہارة من حیث هى 
ناسيب أشةراط النية والا لاشمرطت ف الطارة عن النجس لكن تناسبه من 
حي ث آنا عبادة وااعبادة مناسبة لاشنراط الاية « كذا فى‌الاسنوى. ووجه مثاسية 
العبادة لوجوب النية أن النية مها تت بز العيادة عنااعادة (قان قات) إما أنتكون 
إزالة النحاسة طارة أولاتكو ن‌فان ل ت کن‌طہارة فلایصحماقاله والا لا اشعرطت 
في‌الطبارة عن الاجس. وان كانت طارة فلا بخلو اما آن تكون ااطبارة متلزمة 


YY‏ الشبه 
للعبادة آولاتكون فان كان الاول ازم اشراط الية في ازالة النجاسة أيضا. وان 
كان الثا تي فلا يصح ماقاله من أن الطمارة مناسبة لوجوب النية من حيث إا 
عيادة (قلت) ان الطبارة قسمان قم طربقه الافعال وهو الوضوء والتيمم‌والغسل 
وحذه تستازمالعيادة . وقسے يعد من باب الروك وهوازالة النجاسة وهذا ل قصد 
منه بحسب الاصل التعبد * ومثال الو صف الطر دی ماعلل به من جوز الوضوء 
بالماء المستعمل وهو قولہ مام تہی علي جنه القنطرة قروز الوضوء به کالاء فى 
انر فان بناء القنطرة على الاء ليس مناسبا ولا مستلزما اممتاسب . ومثل ذلاتك 
قوم الخل مائ لاتى على جنسه القنطرة فلا ترال به النعجاسة كالاحن . واعا 
زيد لةظ الجاسلادخالالاء القليلفانه لاتبنى عليه القنطرة و لکنهاتبي‌عل جنسه ه 
و للوصف ااطردى أمثلة أخرى بتر ذ كرها من قبيل المذيان سنأ ني على إمضها 
فی مسلات الطرد * م ان تعریف القاضی‌للشبه ما ذ کر فيه ظرمن‌ وجوه (الاول) 
آن القياس الذىيجمع فيه بين الاصل والفر ح بالوصف ااشبحىعلى ماقاله القاضي 
-وهوالو صف الس تاز م لاسب هو القياسالسمى بقياس !لد لالةو قياس الدلالة من 
قبيل قياس الملة المقابل لقياس الشبه لان المع فيه ق الواقع إعا هو بذلك اللازم 
الما سب غير أنه | تی ف التعبير عاس تازمه (الثانی)أن القاضى وغەرە‌قرروا آنقياس 
الشيه لايصار اليه مم امکان قياس الملة دلو کان قياس الشبه هو الذى جع فيه هذا 
الوصت الذي اعتيره القاضى وصفا شبهيا لاعكن أنيتحةقآبداً اذ لايصح الالاق 
ڌا الوصف»م و جود لازمه المناسب(اشااث) لو كان قاس‌الشبه على ماقاله القاضي 
لاوصح قول الشافحي أن تعذر المناسب كان حجة فانه على كلامه لايتعذر المناسب 
بدا (فان قلت) ان هذا الظر وجوه الشلاثة مبلى على أن المناسب اللازم معاوم 
ومجوز أن کون مراد القاضي انه المستازم المتاسب من غير أن يمل ذلك اللازم 
المناسب واعا علمنا استازامه له من التمات التارع اليه فعرجم تعريفه الى التعريف 
الصحيح ال ي (قلت) يبعد هذا أمران (الاول) تمسر عم بانالقياس المبنى عليه 
هو قياس الدلالة (الثای) اطباقبم على المئيل له باأثال السابي و بام اين ذلك 


م 


الشيه ARI‏ 
اللازم المناسب « علىانك ستعلم ان الصف الشبهي على‌التعر يف الصحيح الا ني 
ع من التغات الشرع اليه ق بعص الاحكام انه مناسب فىذاته وان ل تدرك ااعةول 
مناسیته لا انه مستازم للمناسب (اللح) إلا أن يقال إن المراد على تسل ماذکر انه 
متضمن المصالحة الناشئة من‌ا لمع المر تب عليه وإن تدرك لاانه مستازم صف 
اا لاح وهو يعيد . وعلى الجلة ان هذا التعر یف على مقتذی ماذ كر 
ضعفجدا٭ وقالان‌السبي:الذى رأيته قى خت ر التق ریب والارشاد م نکلامه 
(أي‌القاضى) ان قياس الشيه الماقفرعاصل لكثرة أشياحهه للاصلقالارصاف 
من غر أن يعتقد أن الاوصاف الى شابه الفرعفيبا الاصل علة اه وهذا التعريف 
لقياس الشبه عكن آنيكون مبنياءلى تعر يغه السا بقللوصف الشبهي ان يقال: من غير 
أن تقد أن تلك الاوصاف علة بل تستازمالعلة . وعكن آنيكون مينيا علىالتعريف 
الصحيح الى بان قال منغيرأن بمتقد أن تلات الاوصاف علة أىمناسية ولكن 
عهد التفات الشرع ليها ف بعض الا حکكام و ادل آعل» (ااتعر بف الثای) وذ كره الامام 
فى الصو ل واختاره فى الرسالة الها ية أن الوصن الشبهي هوالقارن الذىلا بناسب 
الحکم و لکیعل اعتیار جنسه القر یب قف‌جاس الک الة ریب« قالان‌السیکيلا نه 
ن کو نه غیر مناسب یظن عدم اعتباره . ومن‌حیث انه عرف تأیر جذسه 
القريب فال جنس القريب للح معأنغير ه من‌الاوصاف ليس كذلك‌ظن انه آولی 
بالاعتہار « والطردی‌هو غمرالمناسپ الذىلاي فيه اعتيار جنسه الة ريب یجنس 
الم القريب. مثالالوصف الشبهي | لاو دلاعجاب ‌المير عند الا لكية وعلىالمذهب 
القدے عند الشافعية فان هذا الوصف غير متاسب 


للح لان وجوب المهر فى 
مقابلة العتعم بالوطء وعجرد الاوة وإن كانت مظنة لاوطء لاتستحق أن تقابل ق 
نظرالعقول بالمال إلا أن جنس هذا الوصف وهو كون الخاوة مظنة لاوطء المتحقق 
فا لحلوة بالاجنبيةقد اعتبر ق جا س الوجوب وهو الح المطلق المتحة تق التحرے» 
(فانقات) ما الفرق بين الوصفااشبهى ع لهذا التعر يقو ين‌احد آة بامالمناسب 
وهو ما اعتہر جنسه فی جاس الک والذی قد مثلوا له مئال الظنة المتحققة ف 


rr‏ لشبه 


اا و الكرب (قلت) القرق ينها آن وع الوصف هنا عير ماسب لنوع 
المسك مخلافه هناك فان وع الوص مناسب لنوع السك فى الصورتين التحقق 
ا ی ایت وس اغ فان و صف اللوة بالزوجة وان كانت مظنة 
للوطء غیرمنا ب لو جو س الم کاسبق او ضیحه عخلافالاوة بالاجنبية فانه مناسب 
للتحرم ٠‏ و کذا الشرب لكو نه مظنة القذف مناسب لوجوب الد . (فانقلت) 
هل يشترط قى الوصف الشهی عليهذا التعر يف أن يكرن جنس الوصف مناسيا 
جنس اګ ف ذاته بحیث لو عر ضعل‌العقول لتاقته بالةبول(قلت) لظاهراه يشترط 
بد لیل تعبیر تأترا اسف الجنس و بدلیل‌اځالالسابق. عل‌انه اذا م يكن ال جنس 
مناسبا لالىجاس فلا معى لكون الوصفشجيا (اللمم) الا اذا کاناعتباره باصأو 
الجاع حى يطهر لهميزة عل الو صف الطردى *» بق قى هذا امقام حث ممم رمن 
تعر ضله وهو آن‌هذاالتعر يذل الذى اختاره الامام ق الرسالة الهائيةلاأظن انه ينطبق 
على کشر من الاوصاف الشمہیة اتی تنبنی علبہا الاقیة الشبهية التی ھی أ كثر 
الاقيسة المستعملة فى الفقه بل لا يكاد بنطبق إلا على ا محال السابق الذى عثل به 
جع من رأیت كتهم من الاصو ليين وهو بالنسبة الى الشافعية لا يصح إلا على 
اللذهب القدم کاٴہم لم جدوا وصفا شیا بی عليه قياس شبه الا على اذهب 
القدم » فالذى اعتقده أن هذا التعر يفت اذا قرر على ظاهره کا سبق و کا هو 
مشہور ق كشب الاصول یکون فی غابة الضعف (آما) إذا أو لاه وأردنامن اعبار 
الجنس فی الجنس التغات الشارع اليه فى بعض الاحكام فانه برجم إلى التعريف 
الصحیح الا ی يانه واه آعم بالصواب واليه امرجم واا ب» (التعر يف اكا لث) 
للوصف الشبحي هو الوصف الذى لا تظهرمناسبته بعد البحث التام ولكن 
الف من الشارع الا لتذاٹ اليه ى عض الاحكام فړو دون المناسب لاه غير ظاهر 
المناسبة فى ذاته ى أن‌العقل لو حلى وضسه لا يدرك ملالمته لحك وإ اع من 
التقات الشارح اليه انه مناسب على الاجال بترتي على مشروعية الم ل جله 
مصاحة لا عل آن‌الله نما يشر ع الاحكام لصاح العياد مخلاف الناسب كالاسكار 


TY 6é الشيه‎ 


للتحرح فان کونه مزيلا للعة ل الضرورى للانان وكونه مناسبا للمنح منه ما 
لا محتاج فالعلل به إلى ورود الشر ح . وهو أيضا فوق الطردى لأن الشارع ¿ 
بلتقت الى الوصغ الطردی ف شیء من الاحکام # ولکو نه وسطا پین‌المناسب 
والطردی وفیه شبه بکل متها سحي الشبه » وهذا التعء ريف هوالصحيح وقد نقل 
ال مدى عن آ كثر الحققين وقال هو الاقرب الي قواعد الاصول « وقد ذ كر 
الغزالي قى المستصنى ف بيان‌الشبه قرييا من‌هذا التعريق. م بعد أنوضحه توضيحا 
تاما ومہزه عن المناسب والطردی قال قان ل برد الاصو ليون بقياس الشبه هذا 
ا لجنس ‌فاست أدرى ماالذى أرادواوع قصلوه عن الطر د الحض وعن‌التاسب اه 
وتوضيحه بالمثال أن تقول فى ازالة الحبث : طهارة تراد للصلاة فيتعين فيا ااء 
-كططهارة اللحدث فان المناسبة بين كونا طهارة تراد للصلاة وبين تعين الاء غير 
ظاحرة . إلا أننا لما رآينا الشارع التفت اليه واعتبره بأن رتب الک وو 
الماء عليه قى طهارة الحدث بالنسبة الى الصلاة والطواق ومس المصحف غلب 
على ظننا أن هذا الوصف متاسب للح وانه مشتمل عل المصلحة وذلاك لان 
الصلاة والطو اف ومس ااأصحفب اشترط الشارع قيا الطهارة عن‌المدث الحعين 
قربا الماء . فاذا قلتا فىإزالة البث طهارة عن اللبث ر اد للصلاة فقد اجتمح فما 
قیود ثلائة کو نما طهارة - وکو ما عن‌الحبث - وكو نما تراد للصلاة (أما) الاول 
والثالث ققد عامت أن الشارع التفت اليها واعتمرها بأن رتب > تعين الماء 
عليها فى بعض الاحكام من الصلاة وغيرها (وآما) القيد الثای وهو كوا عن 
الحبث فل يلتفت‌اليه الشارع ولم بعتبره فى شىء من هذه الصور . ولا شك آن 
الغاء غير العتبر قرب وأنسب من الغاء المعتير فكانت العلة المقتضية حك تعين 
لاء هوالطهارة التي ر اد لاصلاۃ و ونما عن خبث لاتأشر له ی‌المنع» هذا توضيح 
ماف الشر دي مما يناسب هذا الام * ولكون الوصة الشبهي وقياس الشبه 
المبى عليه قى محل ااخغموض رأينا أن نذ كر الامثلة الىساقا الغزالى في المستصنى 
لقياس الشبه . قال رجه الله ما نصه : فعلينا الا ن تفميمه بالامثلة تم قالاما أمثلة 


۳ ا 
قياس الشيه في كشمرة ولعل جل أقيسة الفقهاء ترجم اليما اذ يمسر اظهار 
تأ#يرالملنبالنص والاجاع والمناسبة المصلحية (الثال إلاول) قول أ حنيفة مسح 
الرآس لا يتكرر تشبيما له عح الحف وااتيم وال جامع انه مسح فلا وستحب 
فيه التكرار قياسا عليالتيمم ومح الف ولا مطمع فما ذكره أو زيد من تأثير 
المسح فانه أورد هذا مثالالاقياس|ااؤر. وقالظهر تأر المسح فالتخفيف فى الخف 
والتیہم فھو تعليل ٤ور‏ وقد غلط فيه إذ ليس يسل الشاقعي ان الح ف الاصل 
معلل بکوته محا بل لعله قعبد آم معلل عي خر متاسب لم يظهر لا واامزاع 
واقع ق علة الاصل وهو أن مسح الحن ل¿ لا تحب تکراره آیقال انه تعد 
لا يعلل أو لان تكراره يؤدى الى ريق الف أو لاّنه وظيغة تعبدية غرينية 
لاتضيد فائدة الاصل إذ لا نظافة فيه لكن وضع لكى لات ركن النفس الي الكسل 
أو لاانه وظيمة على بدل محل الوضوء لا علي الاصل فن سل أن ااملة المؤثرة قى 
الاصل هى الح يازمه فا لشافعي قول أصليؤدى بالماء فيتكر ر كالاعضاء الثلاثة 
فكا نه يقول هي احدى الوظاثف الاربعة قى الوضوء . فالاشبه التسوية بين الاركان 
الاربعة ولا عكن ادعاء الثأير والمناسبة فالعلتين عل ‌المذحبين ولا كرتأركل 
و احدمن !اش ہین ف تر یك الظن ال ی أن مر جح (الشارالثای) قال الشافی ر حه اللہ ق 
مسألة الثية طهار تان فكيف فير قان وقد ال طھارۃ مو جبھا ق غہرعل موجبہافتفتقر 
الىالنية كالتيمم وهذا بوم الاجماع قىمناسب هوم أخذ النية وإنليطلع علىذلاتك 
(قلت) قال العلامة الشر بى ف تقر هذا المشالقد علل وجوب‌النية بكومها طرارة 
لان الشارع اعتبرها و حدها حيث رتب عليها وجوب‌النية في جيم الاغسال الو اجبة 
بل وغمرھا للاءداد مہا وااغی کومما با لتراب اذا ۾ یعتہره ف‌شیء من‌ذلات فیظن 
مته المناسبة اه . ( فان قات ) سبق أن الطهارة بازما السبادة وان العيادة مناسية 
أوجوب النية وان المح بها من قبيلقياس!املة وانه مي آمكن قياس العلة لايصار 
الى قياس النية (قلت) هذا ما اختلفت فيه الانظار من اعتير ال جامع فيه وصف 
الطهارة وم ينقدح له معي مناسب جعله من قياس الشبه ومن انقدح له فيه معنی 
تاشت 


اشه My‏ 
مناسب جەله من قياس اله وسياتى فى آلحر عبارة الغز الي التذبيه على مثلذلاك 
واه آعم « م قال الغز الى(االالثالث) تشبيه الارز والز يب‌بالمر واابر لكوممما 
و او قوتین فان ذلك اذا قوبل بالتشبیه بکونها مقدرین أو مکیاین هر 
الفرق. إذ يعم أن لرا #بت اسر ومهلحة والطمم أوالقوت وصفينبيء عن معي 
په قوام النفس والاغاب علي الظن أن تلك الصلحة قىضمنها لا فى ضمن|ااكيل 
الذى هو عيارة عن تقدر الاج ام (قلت) قد سبق أن بعض الاصو ليبن مثاوا 
بالطعم لتاس ب وقد بيناهناك وجه مناسبته . ومن ذ لك تم آن‌الا نظار قد تاف 
قى الارصاف فقد ينقدح لبعض الاس قيا ابات عليتها عناسبة فة كون أوصافا 
مناسية ولا يتقدحذلك لی ار فتكونأوصافا شبهية وقد أشارالىذلك الاما 
الغزالى ى اخرعبارته واه أعل م تم قال الغزالی(امثال‌الرا بم) تعلیانا وجوب‌الضمان 
قی ید السو م‌بانه أخذ لقرض نذسه منغيراستحقاق ونعديه إلى يد العءارية . وتعليل 
أ ى حنيمة بانه أخرذ على جهة الشراء وانأخوذ علي جهة الشراء كالأخوذ على حقيقته 
ويعديه الى الرهن فكل واحدة من العلتين لوت مناسبة ولا مؤرة اذ لم يظهر 
بالص او الجاع اضافة امس الي هذن الوصفين فى غر يد السوم وهو ف يد 
السوم متنارع فيه » (الشال النامس) قو لما ان قليل ارش ال جناية ضر بعل ال اقلة 
لاله بدل الياية على آدمي كالكثير فانا تقول ثبت ضرب الدية وضرب ارش 
اليد والاطراق ون لا عرف معى مناسبا و جب الضرب على العاقلة فاته على 
خلاف المناءب لكن يظن‌آن ضادط المح الذى عر به عن الاموالهو انه بدل 
أليناية على الاد فمو مظة المصلحة الى عابت عا ( الخال السادس ) قولا 
فى مألة التبييت انه صوم مفروض فاءتقر الى التييت كا اقضاء وم يةولون صو م 
عبن فلا يغتقر إليااتبيي ت کا لتطوع وكان الشرع رخص قالتطوع ومنع من الةضاء 
فظهر لنا أن فاصل الح هو الذرضية وه_ذا وأمثاله ما يكمر شبهه ورعا ينقدح 
إيعض المنكرىن لاشبه قي بمض الامثلة إثبات العلة بتأثير أو مناسبة أو بالتعرض 
ارقو اسقاط ارہ فیةول :هی ماخذ هذه العلل ‌لاماذ کرته من‌الا ہام (فنقول)لایطرد 

( ۳:ج ١‏ نواس‌المقول ) 


الشيه ۳۸ 


ذلاف قجعمیع الامثلة وحيث يطرد فليقدر انتغاء ذلاك المآخذ الذى ظبر ذا الاظر 
وعند اتفائه يبق ماذ کرناه من الامهام وهو کتقدرنا ق عئیل الماسب باسکار اجر 
عدم ورود الاعاء ققوله تعالي( إغابريد الشيطانآنبوقع بينكالمدواة والبغضاء) 
(فات) ی وعدم ورود ™« کل مسکر حرام & اديت والقصود ان الال ليس 
مقصودا فی نھ » قان انقدح فيعض الصور معی زاتد على‌الا ام المذ كو رفليقدر 
إانتغاؤه « هذا حقرةة الشره وأمثلته أه رهه الله ٭ 
¥ المبحث الثانى فى حقيق القول 4 
فی قياس غلبة الاشړاه وف أنه من قياس الشیه آو لیس منه ی 

اع أن قياس غاية الاشباه الحاق فرع باكر الاصلين شا فى الصغات الى 
تعتمر مناطا للح وحاصله أن يتردد فرع بين أصلين لمشابمته اكل منها فيلحق 
باعظمھا شبہا فى صفات مناط الحك (مثاله) الاق العبد بالمالق إمجاب‌القيمة بقتله 
بالغة مابلةت لان شبهه بالق الك والصفة أ كثرمنشبهه بالرفيها (آما) الح 
فكونه يباع و بجر ويعار وودع وتثيتعليه اليد(وأما)الصفة فكتفاوت أوصافه 
جودة ورداءة وتعاق الزكاة بقيمته إذا اجر فيه ( وآما) شه بالر فف الاحكام 
التكليفية والصفات البدنية ور جحت الاحكام والصغات‌الاولى حى الق ااال 
اها أدخل ق باب الاتلاق 6 سيآتى التنيه عليه . وقياس الشبه على مايؤخذ ما 
حررا به فہا سبق الوصف الى الذى ينبني عايه هذا القياس هو الاق فرع 
باصلقیحکه لوصف جامع به اهو وص هی وقد سبةت آمثلته e‏ ان لار صاقف 
الي شابه القرح ذيناك الاصلين فيما فى قياس غلبة الاشباهء و كانلاحدها أ كمرشما 
فیہا من الا خر هل‌حى أوصاف شبهية مقط أو أوصاف ماسبة فقط أو نارة تكون 
أوصافاشبهية وتارة تكون أوصافا مناسبة . فان كانالاولفةياس‌غابة الاشباه من 
قياس الشبه فةط ويكون بينه و ينه العموم والخصوص الطلق . وإن كان الثانى 
قو من قياس العلة مقط ويكون ينه وبينه أيضا العموم والخصوص المطاق و بينه 
وبين قراهی الشبه التباسن. وإن كان الثا لث فتارة بكون من‌قياس‌الشبه وتارةیكون 


الشبه ۳4 
من قياس العلة ويكون بينه و بسن كل متها العموم والخصوص الوجهين» إذا عهد 
هذا فاعل أن الا نوی قی شر ح اپاج جریعل آن قياس غابة الاشياء نوع آخر 
مغار قياس اأشبه وان نی ال“ وصاف لابد أن تكون مناسبة کا يؤخذ من 
استدلاله بعبارة الغزالى قى الستصني « وان الیک تی شر حه قرر أن قياس غلب 
الاشياه أما انه عين قياس الشبه واما أنه وع منه وقال الناس فيه على هذدين 
الاصطلاحين و بقل أحد أنه قسے له ٭ ون‌ازاء هذا التضارب نذ كر عبارات 
المتقدمين فيه ثم تاظر فيه و نبين ماوصلنا اليه من وجه الصواب فی ذلكفنقول : 
قال الامام تیال مرول بعد أن ذ کر للشبه تعریف التاضی والتعریف الذی ذ کر 
بمده مانصه : واءلأن‌الشافعی ری الله عنه سمی‌هذا الةياسقياس غلبة الاشباه 
وهو أن يكون الفر ع واقما بن أصلین‌فان کانت مشا بېته لاحدی‌الصورتین‌آفوی 
من مشابېته للاخری‌ا لمق لاعالة بالا" قوى‌فاما الذىيةع به الاشتباه فال كي عن 
الشافعى ری الله عنه انه کان‌ تبر الشبه فیا لحم كدابة العبدالمقتوللاحرولسائر 
الاو كات » وعن ابن علية آنه كان يعتجر الشبه فى الصورة كرد ال جاة الثانية فى 
الصلاة الى الحاة الاولى قى عدم الوجو ب . والت انه مى حصلت المشا ببة فيا 
رظن أنه علة الحكم أو متام لا هو علة ا لمكم صحالقياس سواء کان ذئك ف 
الصو رة أو فی الاحکا ماھ »و الال دىق الاحکام. نېم من فسر ه آڪ‌الشيه عا 
ردد فيه الق رخ پن‌الاصلین‌و وجد فيه المناط الموجود قىكلواحد من‌الاصلین إلا 
أنه يشبه احدها فىأوصاف‌هيأً کنرمن‌الاوصاف الي بامشابہته للاٴصل الا خر. 
فالحاقه عا هو أ كر مشاببة هوالشبه وذاك كااميد اقتو لخطاً إذا زادتقيمته 
على دة ار فاه قد اجتمع فيه مناططان متعارضان (أحده) ) اانضسية وهو مشاه 
للحر فما ومقتضی ذلات آن‌لایزاد فيه عللىالدبة (والثالى) الالية وحوم ابه للغرس 
فیا ومقتةی ذلاك الز بادة إا أن مشابہته لاحر فی کر نه‌آدمیامڈابا معاقبا. ومشا مته 
ژامرس قى کو نه مملو کا مقوما قى ال“سواقق قكان للاقه بالمر أولي ,لكثرة 


مشابېته له . ولي هذا من الشٻه قشيء فان کل واحد من الناطین مناسب 


fe‏ الشبه 


وما ذ كر من كثرة المشابمة إن كانت مؤبرة فايست الا من باب الفرجيسح لاحد 
الماطين عل إلا خر. . ولات لار جه عن ا لاسب و إن کان تقر الى وع رجح ٭ 
ومتهم من فسره عا عرف المتاط فيه قطعا غير أنه يفتقر فى آحاد الصورالىكقيقه 
وذلك 5 ق طاب المثل فى جزاء الصيد بعد أنعرفآن المخل واجب بقوله تعالى 
(فجزاء مثلماقتل من‌النعم )و لإس‌هذا اأيضا من‌الثبه اذ اللكلام إعاهومفروض 
فى العلة الشيمية والنظر هيا انعا هو في حقيق ال كم الواجب وهو الاشبه لاق 
حقيقالاط وحومعلوم بدلالة النصض. ودارل ان ‌الواجب هو الاشيه. انه وجب 
الل ونعل أن الصيد لاعاثله شيء من النعمفكان ذ لك عمولاعل الاشبه كف وهو 
جزوم مقطو ع ه والشبه عختاف فيه و كيف يكون المتغق‌عليه عو نفس تلف فيه « 
ومهم من فمره عا اجتمع فيه مناطان عختلفان لا على سبيل الكال الا أن أحده 
غلب من الا خر فال بالاغلب حك بالاشبه وذلكت ڪللعان فانه قد وجد فيه 
لفظ الشہادة والعين و ليسا عتمحطین لا ن الملاعن مدع والمدعی ۷ تقبل شہاد ته 
لنفسه ولاعینه . وحهذا وان کان أقرب‌من‌الذاهب ‌التقدمةالا انه مپماغلیت احدى 
الشائيتين فقد ظهرت المصلحة االازمة ها فى نظرنا فٍ جب المج بها ولكنه غير 
خارج عن التعليلالناسب اه » وقد ذكر الغز اليف المستصن وماذ كره الا مدى 
لانه ذكر ف الطرف اكا لث الذى عقده لبيان مأيظن انه من الشبه الحتلف فيه 
و ليس منه ثلاثة أقام ولا نري حاجة لذ كر القس الاول لانه ليس من الشبه 
قطعا فنقتصر عل ذكر القسمين الثاني واثالث جه اہ (القسے الثافی) 
مأعرفمنه مناط الح م اجتمع مناطان متعارضان فمو ضع واحد فيج ب ٣ر‏ جیح 
أحد المناطين ضر ورة فلا يكونذلات من‌الشبه (مثاله) ان بدل الال غير مقدر ويدل 
النضس مقدر وااعبد :ذس كار ومال كاافرس فاما أن يقدر بدله أولا يقدر 
فتارة يشبه بالقرص وتارة باحر وذللت يظهر فى ترجيح أحد المعنيين علي الا خر 
وقد ظهر كون العنيين من مناط المح وإعا المشكل من الشبه جعل الوصف 
الذي لا يناس مناطا مع آن الح م يضف اليه وهنا بالاتفاق ا ينضافي 


الشيه )3 
إلى هين المناطين : (القس الثااث) مال بوجد فيه كل مناط عل الكال لكن 
ر کت الواقعة من مناطین و لیس بتمدض آاحدها فیحک فيه بالاعلب (مثاله) ان 
اللمان م ركب من الشادة والعين وليس بيمين محض لان عين المدعي لا تقيل 
والملاعن مدع وليس بشهادة لان الشاهد يشہد اغيره وهو انما يشمد لتفسه وق 
اللعان لظ العين والشادة فاذا كان ااعبد من ‌أحل العين لامن آحلالشهادة وتردد 
ق انه هل هو من أهل اللعان وبان لنا غلة آحدى الشا يتين فلاينبغي أن تلف 
فی أن الج به واجب ولیس من الشبه الحتلف فيه . وكذلات افظ الظهار حرم 
وكلة زور في دور بين القذف والطلاق . وز كاة القطر ترد بين ااؤنة والقر بة 
والكغارة ترد بين ااعبادة واامقو بة وف مشامهما فاذا تناقض حك ااشائبتين 
ولا عكن إخلاء الواقعة عنأحد الكين وظهر د ليل على غلية إحدى الشاثيتين 
ولم يظهر معني مناسب ق الطرقين فينيغىآن ےک بالاغلب الاشيه « وهذا أآشيه 
هذه الاقام الثلاة عأخذ الشيه فانا نظن أن العبد من وع من الشہادة لسر فيه 
مصلحة و كن من‌العمن لمصلحة . وشک الام رف الاعان‌وبان أن أحدى الشائبتين 
أغاب فيكرن الاغلب على ننا بقاء تلك السلحة المودعة حت الى الاغلب 
(فان یل ) م يع المعي الاغلب المعبن(قاءا) تارة با لبحث عن حقيقة الذات وتارة 
بالاحکام وکا وتارة بقَوة يعض الاحكام وخاصيته ف الدلالة وهو عجال 
نظر الجنهدن وإعا يتولى بيا نه المقيه دون الاصول‌والفرض اله إذا اسل أن‌أحد 
المناطين أغاب وجب الاعتراف اجج عو جيه انه ما أن خضل عن أحد اخځکین 
المتذاقضين‌وهو عال أو ج بالخاوت أو الغا لب فیتعین المکم بالغا اب قکیف 
بلحق هذا بالتيه المشكل الحتاف فيه ٭ نعم لو دار العرع بين أصلين وأآشيه 
أحدها فوصف ليس مناطا وأشبه الا خر قوصفين ليسا مناطين فہذا من‌قبيل 
الحكم بالشبه والالحاق بالاشبه والامر فيه إلى المجتهد فان غاب على ظنه أن 
المشاركة ق الو صقين نوم المثاركة فى المسلحة الجهولة عنده الى هي مناط المحكم 
عند الله تعالى وكان ذالك أغاب في نذه من مشاركة الاصل الأ خر الذى م 
بشبه الا قىصةة واحدة كم هنا بظته . فہذا م‌قبیلالمحکم‌بالشيه اما کل وصف 


ظله ركو نه «ناطا الحكم فاتباعه من قبيل العلة لا من قبيل قياس الشبه اه هذا 
ما أردنا نقله من كلام ئة الاصول فيا مختص قياس غلية الاشباه ومام نذكره 
من‌کلام غير ملا مخرج عنه وبؤخذ من جوع هذا اكلام انالقر ع تارة يثردد 
بینأصلين‌فيشبه كلا متها فى أوصاف مناسبة اح وبلق با کم رھا شبہا وتارة 
ردد افيش هاف وصاف شمهية ليست مناسبة للحكم و بلحت با کرھاش ما أیضا 
فملى ذلك بكون‌قياسغلبة الاشباهتارة منقياساللة أ إذا كانت‌الاوصافمناسية 
وتارة من قياسالشبه أى إذا كانت الاصاف شببية . و املالغالب فيه أنيكون من 
قبیلقیاس‌الشیه فان التعارض بن الاوصاف الناسبة قليل» یدل ا قاناه صر بح‌قول 
الغزالى فا نقلاه من‌عبارته ( نعم لو دار الفرع بین أصلين الخ ) فيع من ذاك 
أن ما قاله الاسنوى من أن قياس غابة الاشياه وع اخر غیر قراس الشبه ليس 
على إطلاقه ا أن قول ان السبكي أن قياس غلية الاشباه اما عين قياس الشبه 
أو وع منه ليس علي اطلاقه وان كانت عبار ته قرب الى الواقع لان کثیرآً من 
الاصو لين صرحوا بأن‌قياس|اشبه هوقياسغلية الاشباه » وعبارة الامام الرازى 
فى الحصول ظاهرة قى أن الامام الثافمی رضى الله عنه بى قياس الشبه قياس 
غلبة الاشباه وكذلك مادکره ان الركى نقسه من أن بمضہم تج بقياس 
الشبه بشرط أن مجتذب الفرع أصلان والله آعل » بق علينا أمران ( أحدها) 
اعتبار الا مدی وااغزا لطا ذ كراه من‌الامثلة الق مين (الثای والثالث) عا ردد 
ن أصلين وأشبه كلا منها فى معى مناسب وبذلك حا بأن مثل هذا ليس 
من‌الشبه .مم أن غيرها أو رد هذه الامثلة بعینها لقیأس‌الشبه فان‌ان‌السبكي أورد 
ماک اه فی القسم الثالث من الظهار النردد بين‌القذف والطلاق و اللعان ار دد 
بين اين والثادة واعترها فروعا تفرع عليه وزاد علبہا الحوالة ردد بین 
الاستيفاء والاعتياض والنين يشبه بعض‌الام ویشبه انسانا منغردا ونبه عل‌انه 
يتفرع على تردد هذه الاو اب بين معانيا فرو ع كثيرة وشار إلىان الاحاطة 
بأمثالد اك انما تمرف من كةب الاشباه والنظاثره واعلالسرق‌هذا الاضطراب 
اخقلاف الانظار فى تطبيق انا سبة والثبه فان المناسبة (منها) جلية لإومنبا) خفية 


TE ٠ الشبه‎ 


فقد بری بعض الناظر ہن آن هذا الوصف مناسب للحک ویری بض آکر انه 
ليس كذلك بل هو شبحي (#انيها) اعتبار الأ ممدى مشابهة العبد المقتول للحر 
أ کر فتکان الماقه به آولي خالف لا قدمتاه فى هذا الثال من أن مشاہته 
لمالا كمر فكان الماقه به أولى وق حواشي جع الجواءع أن الحاقه بالاموال قق 
الضمان موافق لما مشى عليه الفقباء وقد بمن السر قي ذلك العلامة الشر بينى أنه 
إذا كان القياس ق‌الاتلاف فالمعتبر خصوص باب الاتلاف لا جيم الاواب اذ 
اعتبار الشارع لوصف ف باب العبادات مثلا لا یدل على اعتباره له ف باب 
الاتلاف ومشيامبة العبد للحر فى باب الاتلاف أقل من مشامهته لمال اه وال 
أعل بالصوأاب #٭ 
$¥ اليحث الثالث ف بيان مذاحب العلماء في الشيه 4 
« واقامة الادلة لكل مذهب » 
اعل انه وقع الاجماع على أن قياس الشبه لايصار اليه ٠ح‏ امكان قياس العلة 
تم اختلفوا فيه اذا تعذر قياس العلة والذى بۆخذ من جوع كلام‌الاصو ین فى 
حكاية هذا الخلاف ان ا)ذاهب عل سبيل الاجالثلاءة (المذهب الاول) انقياس 
الشبه حجة وان الو صف الشهي يصح آن بعتجر علة و لکن مم عدم اعثبار الشيه 
با معني المصدري مسلك وطريةا دالا على علية الوصف الشهى لضفه بل لابد 
من ابات عليته ملك آخر من السالك ما عدا مسلت المناسية لاله لوثوت مها 
¥یکونوصغا شيا بليكون‌وصغفامناسيا » وعلى‌هذا اذهب جری ان الااجب 
ویعرفون الشبه عليه عا ثبت بدليل منفصل *٭ واحتج ذا اذهب بان کون 
الرصفشميا يفيد ظنا مابالعلية أىظناضميفا وقد يتأزع ف افادته الظن فيحتاج 
الى إ#اقه بأحد مالك العلة غير المناسبة كا سبق* وفيه نظر فانه مى صح التعليل 
بال و صفالشبھی فكو نه شيا وهو اللاك كاف ف الدلالة على عليته من غيرحاجة 
الىمسلك آخرفان‌المزاع مقروض فا اذا عدم الوصف المناشب فتأمل» (المذهب 
الثای) ان قياس‌الشبه ليس عجة ولیس الوصف الشيي ى بعلة ولا كوه شمهيا من 


E:‏ الشبه 
امالك« قال قالبحر الحيط قال انال-ءمانى و به قال آكثر النفية واليه ذغب 
ادعی‌التحقیقمنہمء وصارالیه أو زید ومن‌تبد» .وذهب‌الیه ابو بكر والاستاذ 
او ماصور ال غدادى اه کلامان اسما« قال فى البحر واايه ذهب او احق 
الآروزى والث-يرازى والةاطى اوالطرب وا كر الصيرق والةاذي | نالب اقلاني 
لکن هو عند القاذی أهى الطب والشیخ ای اسحی‌الشیرازی صال لان رجح 
به . وبه جزم القاطي ا بکر فی رجیح 'لعللم نکتاب التقر يب . و نسب صاحب 
الثبوت هذا القول ايضا الى النفية والى القاضي اى بكر الباةلاى والصيرفي 
والشيخ آي اسحق ٭ واحتج مذا اذهب ١ا‏ ذكره البيضاوى ق الماہاج من أن 
الشبه لوس عاسب وکل ما لیس من اسا مردود بالاجماع فااشبه مر دود بالاجماع 
ومراده پالشبه الوصف الث هی ومعی كوه مردوداً انه لایصح التعلیل به ومی 
تبت اه لایصحالتملیل به ثبت ان کوه شيا ليس مسلكا من مسالك ااعلة وان 
قياس الشيه الميي عليه ٤‏ عجة وجمیم ماذ کر هوالمطلوب » وفه انه ان ارید 
مالمناسي المتاسب بالذات فلا نلم الکیری اذ لیس کل ماليس مناسبا بالذات 
مردوداً بالاجماعه وإِناً ارد به المناسب مطلقا سواء كان‌مناسيا بالذات آو سب 
التذات الشرع اليه کا سبق فالصة, ى منوعة فان الشبه متاءسب حسب التفات 
الشرح أو بالتيح علي حب التغاسيرالسايقة » واحتج له ٣نیا‏ کا فالحصول بأن 
المعتمد قى [تراتالقیاس عل جل الصحاية ولم يبت عنهم انهم عسكوا بالشبه اه 

ول جب عله اجام ولا أن نح oO e‏ الصحابة به قاٍ سمت جیع الاق 
القولة عم من آقر.ة اسای وال أ و بهد هذا الذهب امور ) الاول “ 
أطلق جيم من ریت ک کتم من الاصر ا و لين ف حكابة ھا الي القول ر 
قياس الشبه آی سوا ء کان منصو صا علي علرة الوصف أو جما عامها أو لم يكن 
وف‌الا , بات البيتات لان قاسم مأنصه : وقضية ذلات یوت علية الشبه با اص 

آو الجاع ان القیاس باعتہار الوصف الغیر الہ اسب بالذات‌قیاس شه ٠‏ تنص 


إل ۔ارع علي عاية ذلاكالوصف آو أججحوا عا وأنق حجیته ا لاف الذی ذ که 
الصف 
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المصنف . وقد يسقشكل جريان القول برده مع ورود النص أوالاجاع عل العلية 
(الہم) إلاأن يةال: النص على العلية لا يستلزم تعدا ويحتملو لعله قرب | نه حيث 
ورد النص آوالاجاععلى العلية خر ج القياس عن كو نه قياس الشبه الذى هو حل 
الخلاف فايراجع اه (أقول) قد سبق أننا ذكرنا فى مسلاك المناسبة عند الكلام 
علي اژور آرت النصوص علي عليته أو المجمع عليما مقبول بالاتفاق ولو يكن 
متاسيا . وعبارة الغزالي ق الستصقى قى مبحث المناسبة : ( ومعي كوته مورا 
انه ظه ر ابره فى الم بالاجاع أوالنص وإذا ظهر تأثيره فلا تاج إلى ‌المناسبة ) 
اه ويؤخذ من العد علي المضد والشر بيي على جع الجوامع انه فى هذه الالة 
سی قاس شبه .قیتلخص من دوع ذلاك ان عل العزاع هو قياس الشبه الذى 
لم ينص علي علیته ولم جمع‌عاها قطما من غبر تردد والله آعل بالصواب » 
(الامر الثاى) حكاية هذا القةول عن‌النفية مشكلة فان إمام اللرمين نقل ف 
البرهان القول بالشبه الصورى الذى هو أضعف أواع الاقيسة الشببية عن آي 
حنيغة ری اله عنه فانه ا لحت‌التشد الثاني بالاولق عدم الوجوب» وتقلالغزالي 
فى شغاء الغليلک) ذ كره الز ركشي في البحر عن الشافعى وآبيحنيفة ومالاك‌القول 
بالشبه بطرق عسكهم به . وقال قالستصنى و لعل جل أفيسة الفقباء ترجع اليه إذ 
بعسر إظهار تأثير العلل باللص والاجماع والماسبة الصلحية « م كر من أمثلة 
الشيه قول آي حنيفة : محال رأس لایتکررتشبیما له .حالف والتيمم وال امع 


انه مسح وقد سب قت عبار ته ۾ م ا! إذا قالواحجية قیاس‌الشبه أى من غير نص 
آو اجماع على علية الوصف الثہہی کا هو قرض e‏ کف يتغق ذلات مع 
نکم ۾ القو لبالا خالة فليحرر هذا الموضوع قاف أجد ی کتبناولا ف کتہم‌مایشی 
القليلى . والاعتذار عن هذا التضارب بان دلت مبی عل اختلاف الانظار ف 
الاوصاف المناسية والشمية من حيث تمابيةما على جر ثيا مما لايغيد قر تق‌هذا الفتق 
والله أعل قاق الاء ور« (الامرالثالث) نسبة هذا القول الىااقاضىمشكلة أيضاً 
لان‌قیاس اده عطي تعر بقه لابق هو قياس الدلالة وقياس الدلالة من قبيل قياس 
٤ (‏ - ج - ١‏ نراس العقول ) 


2 YE 
العلة الذى ليس موضع خلاف ولذلات ل يذ كره ان السبكي فی جع ا لجوامع مع‎ . 
e من رد قياس الشبه بعد آنذ کر تعريغه السابق ولعم ڏسيوا له‎ 
بالنظر الى تعريف خر ققد ذ كرالاصو ليون له تعاريف أخرى غير تعريقه السابق‎ 
# تقةرب من التعر يف الصحيح لاشبه وقد ذکرها ڊعضہا فیا سبی‌واله آعل‎ 
(المذحي‌الثالث) ان قياسالشبه حجة وان‌الوصف الشبحى صال لاملية وان‎ 
الشبه بالمعيااصدر من مالك العلة وهو مذهب اهو ود ود کالزر کی‎ 
ق البحران کو ر به حجة حكاه القرطى عن أصحاينا وآصحابهم و قال شارحالعنو ان‎ 
انه قول اکر الفقهاء . وقال ق القو اطع انه ظاهر مذهب الشافعى رضي اله عته‎ 
وقدأشار الى الاحتجاج به قي مواضم من كتبه (منبا)قوله قى امجاب النية طهارنان‎ 
فکيف يفترقان. وتابعه عليه اكثر الاصحا بكذا قالبحر «وفی‌اینالسیکی تقلاعن‎ 
القاضي ق عخصرالتةر يب انه قال.ان‌ذلات يؤر عن الشافعي رضى الله عنه ولایکاد‎ 
وصح عنه مح علو ربته فى‌الاصولاد * ومثله ماقاله الشيخ ابو اسحقق‌الدح وراد‎ 
عليه ان کلامالشافعیمتأو لعمول عل قياس العلة فانه رجح بكثرة الاشياه ومجوز‎ 
م جح العلل بكخرة الاشياه اه وتن ننقل ماوقفنا عليه من عبارات‌الامام ری‎ 
الله عنه فی الام والرسالة لنتعرف منها أللقيقة قال ري الله عنه فی باب الات‎ 
القياس والاجتياد من الرسالة ( والقياس من وجهين ( أحدها) أن يکون الشيء‎ 
ف معي الاصل فلا مختاف القي اس فيه وآن‌یکونالشى.ء له ق‌الاصول أشباه فذلات‎ 
بلحق‌اولاها به وأ کنرهاشمافیه . وقد عختلف الاو نف‌هذا أه » وقال ري‎ 
الله عنه فی البیان الخامس من‌الرسالة مانصه : وموافقته تکون‌من‌وجهین(أحدها)‎ 
آنبکون اله اورسوله حرم الثىء منصوصا أو أحله لمعي قاذا وجداا ذلك المعي‎ 
فا م ينص فيه يعينه كتاب ولا سنة أحللناه أو تحر متاه ليه فی معی املال‎ 
آوال رام أونجد الڻيء یشیه الشیء منه والشیء من‌غیره ولا جد شتا قرب به‎ 
شبهامن أ حدها فنلحقه باولي الاشباه شیا به کا قانا فی جزاء اليد اھ ۰ وقال‎ 
رضي الله عنه فی پاب اجتہاد الجاع من الام مانصه . والقیاسن قیاسان (آحدها)‎ 


الشيه ۳¥ 

آن یکون ف مثل ممى الاصل فذلات الذی لاعل لاحد خلاقه ثم قياس ان یشبه 
إلشیء يالشیء من الاصل وال ء من أصل غمره فیشبه ها ذا الاصل ولشه 
غيره بالاصل غيره » قال الشافعى وموضح الصواب فيه عدا والله تعالى آعم 
ان ینظر فاہها کان اول بشبپه صمره اليه . ان‌اشبه آحدھا قى خصلین‌والا خر 
فى خصلة ألقه بالذی‌هوآشبه ق خصلتین هھ ) + فهذه | اندو ص صر عة فاته ري 
الله ê‏ يقول بياس غلبة الاشہأه احتجاجا > ءي سیی ااحرجيح به وما مناه 
سابقاعنه من‌قو له (طھار تان ةف کیف بتر قان )صر رحأ بضا أنه حتج بقیاس الشبه 
الى يتر ددالةر ع فيه بين آصلين »و الخلاسة | نه تح يقاس ااشبه بنوعیه وال آعم 
تم اختلف القاثاون جيته من وجهين (الاول) أن منهم من ‌اعتيره مطلةا ومنهم 
من اش ترط ف اعتباره أن عجتذب الفر_ع أصلان ولاس له أصل سو اها فیلحقی 
باحدها بغابة الاشراه . وخلاصته أنه تج بنوع من قياس ااشبه فةط وهوقياس 
غلبة الاشباه ( الوجه الثاني ) اختلنوا فى 8 شباه ااي :خاب ب مھا على أربعة أقوال 
(۷¥1اول) أن المعتعر المشامة ف الك فوط دون أأصورة حکاه‌الامام إلرازی ف 
ا محصول والبیضاوی قالنهاج ءنالشافعير هه الله وهذا الق اامبد المقتولبسائر 
الالو كات ق‌آزوم قيمته على القاتل وإن زادت على اادية عڃامح أن کد منها باع 
و يشر ی وقد سق و صح هذا انال « وحکه ابن‌العای عن ابا کو طء 
الشهة انه مر دود إل الكاح ىو جوب الهر أشيپه بالوطء با لتکاح ق‌الاحکام» 
قال ا بنالسبک ومن‌آمثلته أن تةول: قار تيب ق‌الوضوء عبادةببطابا ا لgدث‌فكان‏ 
ال رتيب فيہامستحةا كالصلاة . فالمشابية فا لک الذی‌والبطلان‌بالمدثو لاتعاق له 

يار تيبو E E‏ عي أ ځیه لانه لامحرم منكوحة 
أحدها على الا خر فلا يستحق الق ة كقرابة بي العم اه (الثاي) اعتار المشابة 
قالصورة . حکاه الامام‌والبیضاوی‌عن ع أنن‌علية وهو ال ار اھے ن إساعیل 
ا لجیمی -کقیاس ایلع !ابغال وا يرق سةوط الز اة بصورة شبه . أ و كقیاس 
اپل علي اا بغال وا برق حر مةاللحم.و حکاہ | بن ال عاي عڼ بعضهم معللا بو جود 


EA‏ الشيه 
الشبه قال و اذا جاز تعليل الاصل بصغة من ذاتهجازتعليله بصعغة من صغاته .ولان!اعلل 
مارات فيجوزآن يکر نالشبهف الصو رة امارة علي ال كاجو زأن‌یکونالثبەق المي 
آوا لىك آمارةعلىالمكم«قالو هذا ليس بص حي حاغاالصحي أن عبر دالشبه ف الصورة 
لامجوزالتملیل به لان‌ااتعلیل ما کان له تاثیر الك PEE‏ ف القان لحك 
مہا وااش.ه ق االصورة لاتا تیر لہ ق المسکم ولیس ہو ما فيد قوۃ فی الظن حى 
وجب حکا اھ ٭ وقال الا ستاذ آومتصور : وذهب قوم من‌آهلالبدع الیاعتیار 
المشاية فى الصورة وهو قول الام وهذازعم أن ترك ال اة الاخيرةمن الصلاة 
لايضر كال ية الاولى ولايعتد مخلافة . وحهذامانةله مام المحرمين فى|ابرهانعن 
آهي حنيغة ونقله عن أحمد فى الماقه الوس الاول بااني ق الوجوب «كذا فق 
البحر الحيط مع زيادة . وعيارة أبن السيكى: واءتير ابن علية المشامة فى الصورة 
دون المحسك ومقتذى ذلاكقتل‌اللر بالعبد . وهذا ماقله امام المحرمين فالبرهان 
عن آی حنيغة قى الاقه اقث يد الثاني بالاو ل یعدم الو جوب حیث قال ( تشہد فلا 
جب كالقشمد الا"ول) و كذللت قوله بقتل‌الر بعد الغير # وعن أحد أيضاف 
الاقه الاوس‌الاول باكاني ق الو جوب حیثقال: احدا طاو سین‌ف‌الصلاة فیجب 
الوس |الاخير اه ٭ وعبارة الاسنوى: واعتبرابنعلية المشابهة ف الصورة حى 
لايزاد على الدية اه آى فى صورة الاق العبد القتول بالمر » (والثااث) اعتباره 
فى المسكم ثم الاشباه الراجعة اليالصورة (والرابم) اعتباره يها عليحد سواء . 
حكاه القاضى کا قال حر الحيط وان السيكى (والخامس) اعتبار المشابة فماغلب 
على الظن انه مناط الك بان يظن انه ٤ل‏ الى أومستازم لعلة الحكم ف ىكان 
كذلات صح القياس سواء كانت الااهة قى الصورة أو في الحكم وهو 
قول الامام الرازى « وعبارته فى الحصول : والمق انه مى حصلت المثرابة 
فمايظڻ! نه ءل ا لحكمآومستازم لاهو علة ا لحكم صح القیاس سواء كان ذلاف فى 
عصورة أو الاحكام اه «قالالز ركشىق|اابحر وحكاه القاضيق‌النة ريب عن 
ابن سريج واله أعل » واحتج الامام الرازي في الحصول ليجية الشبه تمه 


ا 
اابيضاوى ق المنباج بان الشبه يفيد ظن العلية و اما كان كذلات فهو حجة جي 
العمل به قا لشبه حجة جب العمل به (أما)الصغرى فبيانا عل ‌التعر يف الاول- وهو 
تعريف القاي_ انه ماظن کو نه م تازما لاعلة كان الاشتراك فيه مغيدا للاشتراك 
قااملة *» وبيانها علي التعريف الثاني أنه لما ثبت أن اكم لايد له من علة والعلة 
إما هذا الوصف أو غیرہ ےم رأینا آن جنس هذا الوصف آتر فى جنس هذ االحكم 
ولم بوجد هذا المعنى فى سار الاوصاف فلا شك أن ميل القلب الى استناده الى 
هذا الوصف آقوی من میله الي‌استناده الىغیرذلات الو صف . و بيا نماعلی‌التع ريف 
اثالث الصحيحح أنه لارا ينا التفات ااشارع اليه واعت اره في بض الاحكام دون 
غيره فلا شك آنه صحصل الظن بكو نه هوالهلة دون غيره من الاوصاف ( وآما ) 
الكبرى فما سبق مرارآً من أن العمل بالظن واجب » كذا قرر الامام و بض 
شر اح الاج هذا الد لیل»و هذا تە أن قول الا سنو یفی تقر یره آن‌الثبه بعد ن 
كونذ لك الو صف علة لايتاي على ااتعر يف الاوللاشبه . وعبارة ان الديكي- وی 
قوله فيد ظن و جو د ااعلة - أجود من عبارة الاسنوى. تم لقال أنيةول فاالراد 
بالشبه الذى يفيد ظن ااعاية هل هو بالمعى االصدرى وهو اللاك أو هو ععسى 
الوصف الشبهي ۶ فان کان‌الر اد به ای الصدری‌ويکون المقصود بیان وجه کو نه 
طريةا دالة على العلية فع كونه خلاف ظاهر اتدلاهم على المقدمتين للدليل یکو ن 
مصادرة لاه لامعى لكون الشبه دالا علىالاملية إلا أنه ,فيد ظنااعلية . وان كان 
مراد الوصف الشبهي وهو ااظاهر من بيامم لمقده ى الد لرل فلا مي أكون 
الوصف يفيد ظن علية نضه على التعر بف اشاي واا اث ولا معسى أكون ذلات 
الع ةة e‏ » وعکن آن جاب باختیار ااشق الثاني ووج هكون 
الوصف فيد العاية انه من حرث کونه شہمیا آى ااتةت اليه ااشارع واعتجره 
اواو دەق ن اسع يغيد ظ نكو ته علة . والمراد بكوته حجة جم العمل 
به الالحاق به أو المراد حجية قياس!اشبه المبي عليه والعمل؛ عقتضاه . ثم اذا ثبت 
آن الوصفالشپهي‌علة مي حہث کوشا یټ ان الشپه بالمعي‌الصدری‌طر يي 


Yo.‏ الشبه 


0 


دالت عل العلية استقلالا منغيرحاجة إلى ملك آخر والله أعل يالصواب#واحتج 
ال مدى لكون الشيه د ليلا علي العلية وجه آخر فقال رهه اش مانصه : الشُبه 
مع قران الک دلیل علي کون الوصفعلة وبيانه انا إذا رآینا حکا ابا عقب 
وصغين وأحد الوصغين شبحي والا خر طردیفلا خاو إما آن یکون الک ماتا 
أصباحة أو لذ لصلحة لاجاثرأن يقال اكان اذ الح الشر عى لامخلو عن مصبلحة 
وان یکن ذلك بطريق الوجوب فل بقغمر الاولوهو آنه گا بت لص لحة وتلات 
اللصلحة لاتخاواما أن تكرن فى ضمن الوص الشبعی )او ااطردى اعدم ماسواها. 
ولا مخنی‌آن‌اشمال الوصف الشبحي ءل ‌المصلحة أغلب ءلىااظن من اشتالااطردى 
علیہا لان‌الطر دی جزوم بني مناسته والشبحي متردد فيه على ماتقرر: واذا کان 
لاک هو اغالب على ‌الظنفا اظن معمول به قی الشرعیات علي ماتقدم تقر ره أھ ٭ 
وق البحر الحیط لاز رکشی: وقد اکر اصحابناق‌الاحتجاج لقياس الشبه واصح 
ماذ کروه مسالات (أحدها) آنه عليه الصلاة والسلام نبه عليه ق قوله « لمل عرقا 
تزعه » ووچهه ان النی صل الله عليه وسل شبه حال هذا الدساثل ف زع المرق 
من أصوله بزع العرق من أصول ااقحل . (وثانیما) ان قياس العتی اغا صیرالیه 
لاقادته الظن وهذا یغیده فوجب القول به » واعترض الانباری أولا بانه قياس 
قىالاصولفلايسمع وثانيا عنع اثارة اظن اه عبارة البحر» (آقول) وعكن‌ ان جاب 
عن الاول بان هذا ين من قبل القاس اذ وس قياس انمى منصوصا عله 
وراد الحاق قياس الشبه به وإعا المقصود بيان ان وجه الدلالة ف قياس العى 
موجود فی قياس اله فیابغی الاحتجاج به کالاول. وعن الانی بآلا قد بنا فیا 
سبق في تقربر د ليل الامام وال مدى وجه اثارته الظن» م قال ااز رکشی في 
البحر: وقاثما انه م تخل واقعة من حک. قالوا ومن مارس مہ اثل الفقه و ترق من 
رتبة البادىء فا عي أن الى الحيللايمم الداثل قان كثيرا من أصول الشرع 
خاو ٠ن‏ الما خصوضا في ااعہادات وحيا ما وشراثط اانا كحات والماملات 
فاضطر را إلى قياس ااشبه ولا امنا الطړد لانا في غنية عنه ٳذ هو پن سب على 


oa) أذشيه‎ 


» 


جميع الموادث فل يكن من‌داع اليه . قوضح أن القول بالشيه من حل الضرورة 
ولولا الضرورة )ا شر ع القياس آھ *# وعد فى هذا المذهب أمور ( الاول ) 
يۇخذمانقاوه عن‌الشافعی رضی‌اله عه وآصحابه مهملا یعتبرون‌الشبه الصورى. 
وق البحر الحيط ان الشافعي اعتبر الشبه الصورى ق مواضع (منها) الاق رة 
الوحشية بالا نسبة على الصحيح دون الجر الوحشية لاختلاف ألوان الوحشية 
كالاهلية عخلاف الجر الوحشية فان آلوانما متحدة دون الجر الاهلية لاأن 
آلوانها عختلغة (ومنا) حيوانات البحر الصحیح حل أ کاپا وقيل ما أ كل شيهه 
من اابر أ كل فصاحب هذا الوجه اعتير ااشبه الصورى . وعلى هذا الوجه قال 
البغوى وابن الصباغ وغبرها : هار البحر لا يكل قألقوه با لجار الاهلى دون 
الوحشي . قال لز كشي وفيه نار فانه لاعزاع فان الاصل ق حيوان البحر الحل 
( ومنها ) جزاء الصيد كاعجاب البقرة الانسية ف الوحشية ( ومنها )الات وهو 
يوشبه الحاطة قي صورنه والشعير قى طبعه فهل يلحق بالنطة أو الشعمر أو هو 
جنس مستةل ? أوجه ( ومنما ) ان الروي إذا کان لا يکال ولا یوزن فیعتیر 
يأقرب الاشياء شبها به علي أحد الاوجه وقسعلي هذا نظاثره اه مع بض 


حذف » (الامرالثاي) الهم نيوا إلىابنعلية انه اعتجرااشبه الصورى وليوضحوا 
مذهبه ول حر روا النةل عنه فقد سخطر باليال ؤال ل أجد ال واب عنه وهو أن 
يقال : هل ان علية يعتمر الث .ه االصورى فقط عحيث أنه لاعحتج بقياس الشبه إلا 
إذا كانت المشامة في الصورة خلاف ما إذا كانت المشابمة فى السك فلاعتج 
بقیاس الشبه أو هو عتبر الشبه الصوری إذا تعارض مع غمره کا فى مال ااعبد 
المقتول ? آما اذا شاه الفر ع الاصل أو الاصلين فى الاح كاموالصغات غبرالصورة 
ولم بح صل له شبه في‌الصورة فانه محتج به أيضا . والاول‌هو ظاهر مقابلته عذهب 
الشافعى رضى الله عنه والفانى ظاهر مانقلناه عن ان السمعالى من التعليل إن 
كان هو العلل بذلك فليحرر وال أعل «» (الثالث) اذا نظرت فى حكاية قو ال 
القاثلين بحجية الشيه ترى ان فيا التقابل بين السك والصورة من غير تعرض 


Yor‏ الشيه 

للصفة . والظاحر الهم ارادوا المع ما وشل الصفة غبرالصورة كأيؤخذ من 

عبارة ابن ااسبكى في جع الإوامع وشرحه للمحقق الحلى وال أعل » 

ل خاعة لمبحث الشبه ف أمور 4 

( الاول) ذ كر الزركشى ق البحر الحرط وان الديكي ف شرح النباج 
ان القاضی بی الخلاف فی قياس الشبه على الخلاف فى ان الصيب من 
الجتہدین واحد أ وکل عجتہد مصیب فانه قال : ان کنت تذب عن القول بأن 
اللصيب واحد من الجتبدىن فالاولى بك ابطال قياس الشبه وإن قات بتصو ہم 
فلو غاب على ظن الجد > منقضية اعتبار الشيه فهو مأمور به قطما . قالإِمام 
ا لحرمين وأومأيعى القاضي إلى أن رد قياس الش- به والقول به لا يبلغ إلى القطم 
وهو منمسائل الاحمال قال و هذا فيه نظر عندنا فان الا ایق عا مده من‌الامول 
أن يقال :کا آل إلى إثبات د ليل من الادلة فيطلب قيه القطع وحاصله ان إمام 
الرمين م رافق الهاي علي أن المألة ظ ية . ووافقه علىالبناء علي مآلة تصو يب 
الجتهدرن على تقدي روت انها ظية قال ان‌السب وق هذا البتاء على هذا التقدير 
نظرفان‌قیاس اليه إن کان باطلا فكيف غلب على ظن الجتہد حك مستند اليه مع 
کونه عنده باطلا و کف جوز له العمل عا هو مبي على باطل؟ وان فرضحصول 
ظن مستد اليه فلا عيرة به لبناله علي فاد وا ن کان قياس الشبه ححا فهو 
معمول به كد اثر الادلة من غير تعلق بتصويب الجتهدين أه المقصود منه (الثالي) 
قال الز ركشي ق البحر الحيط هل يستعمل الشيه مرسالا )ا استعمل المناسب 
مرسلا ٤‏ قال الاتہاری ف شر ح البرهان هذا شیء غامض ول آقف علي نص فيه 
ولو قیل به يعد اھ » وقد صرح اماما لرمین بانع منه قال اازر کشي‌ورعایکون 
ذلات علي أحد تذسير به للشبه وهو أن يناس تشابه الاصل والفرع مطلقا لاقىح 
معين فعلى هذا لايتحقق الشيه الا باصل وان قلا ف تفسيره مابوم مناسبة اح 
الحاص آو ملالمة لاوصاف نص الشارع عليما ولم تظمر مناسبتما أو غير ذلاك 


من التفاسير الابقة جاز استعاله مرسلا اه كلام الزركشي (قات) وقد علمت 
آن 
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أن التعريف الصحيح لاشبه أن لا يكون مناسا بالذات و لكن ااشارع التفتاليه 
واعتیره يأن رتب الک عليه ف بء ض الاحکام فلا يتصور آن کون مر سلا 
٫ظهر‏ لات ادلی تأمل والله آعل بااصواب *» (الثا أت ) یک کر في س کي 
الاصول مذاهب فى -جية الشيه قير ماد کرتاها و عند التحقیق ب رجح الى 
ماذ کرناه (منہا) قوطم لا عت رقیاہ الشه الاعتد ارهاق اا ورة الى ال ق 
وأقعة لا وجد مثا ال لوعف تيبي وهنا المعي لا خالفه جميع من يتير 
قياس الشبه ما علمت من امم جوا ءل اا لا اليه الا اذا تعذر قياس 
العلة (ومنہا) قوماعا يعتہر بشرط أن لا لبت للح عل بەیتہا والا کان‌اتر :جوع 
الیہا آولی من الرجوع الی‌اشیاہ وصفات ل یتعین کونہا عل للح ذا ا 
لا عخالف فيه آحد من القاثلین به لا ذکرناه . (ومتہا) قوم اعا متیر بامرط 
آنلايوجد شيءاشبه بالقر ع من‌الاصل وهذا لا ماله احد منذ کر لانه شرط 
طبيعي. قالالقاصي آبو حامد المروروذى في اصوله انا لانعی بقياس الشيه ان 
يشبه الشیءااشيءمن وجه او ا کڅر من وجه اکن یعتير ان لایوجد شي ءاشبه به 
منه فلا يو جد اشبه من الوضوء بالتيمم و كذا القم اص في الطرف بالقص اص 
قى‌النةس او ءلي ااعكس وه_ذا لان الحاق الشيء بنظاٹره وادخاله قی سالکه 
اصل عظے فاذا ۾ یکن شيء اشيه به منه لم یکن بد من الاقه به قال الزر كشي 
تقلا عن 3 القةواطع وهذا الذی قاله القای بو حامد تقریب حسن أھ ٭ 
(آقول) وفی غثیله بالقصاص قي الاطراق وفىالنةس لا تحن‌فيه نظر فان لامح 
فيه وصف متاسب ک) لا فی وال أعل 4 

هذا عام القول في الثبه وعندى أنه أدق مباحثالقياس تصورا وقطبيقا بل 
أعتقد آنه لاي تطيع تطبيقه على وجهه إلا من بلغ رتية الاجنهاد » 
قعلي من ز ن له الثيطانسوء عله ورآ حستا وغرنه تسه حی اعتقد انه بلغ هذه 
الرتبة الجللة عحفظه حد شا آو حدثین أن اج باب هذا القياس ومخوض هذا 
ابح ر الط قانه لامندوحة لدحتمد من خوضه أيرد المسائل الي آشباهها واانظاثر 

( 6> - چ - ١‏ تراس المقول ) 
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الي نظائرها وحینئذ ری من عجزه ان بینه وین هذه الرتبة آمدا بعيدآً فير جع 
ال اللہ تعالی ویتوب ویتبعم‌بیل المؤمتین ان کان منصفا من نفسه غير جاهل ېله 
حن لاننكر أن تلك الرتبة فضل ٠ن‏ الله تعالى يؤتيه من يشاء لاختصمن 
حيٿ هو فضل الله لاعن دون زمن وأن الاجتہاد تنوع ویکون جرا کا ه وكلي 

و کف نکر ذلا مع انتا رى الماماء من آتباع الاثمة فى كل زمن إ لي ومنا هد 
بجتدون ق ارجاع الحو ادث المستحدةة الي نظائرها المنصوصة فى حدود أصوط 
القطعية ومامهده م آئمتهممن‌القواعد والضوابط . 6 اناترام پہرزونمن‌مكتونات 
الشريعة وأسرارها ما تزداد به ذوو البصاثر اعانا وتصديقا بان هذه الشريعة 
الغراء صالية لکل ‌زمانو مكان‌باحكام ثابتة الاصو لوالغروع لا تتغير بتغيرالزمان. 
وإعا نتكر على أولئك الزعانف الذينإذا قستام باهل ال شيد اما ببلغوا 

درجة الوصول إلي أبسط قواعد الاصول. 2 رام يتطاولون‌ويدعون امېم وصاوا 
ل مصاف الاثمة الجتبدىن . وياليتيميقغون عند هذا المد ويكون عملهم قاصرا 
على أنفسهم وضر ر لاحقا بم ولكنيم بدالكون طريقا يعتبر من أخطرالطرق 
۔واء کان‌ذات بقصد او بغيرقصد ٠‏ ذلك امهم يلقون ف نمو س انعامة بالاسا ليب 
الحتلفة ان العيرة ق الدن عاوافق الكتاب والسنة لا ءا قاله أو حنيغة ومالك 
والشافعى وأحد . الامر الذى ينشاً عنه نزع الثقة من نفوس العامة بؤلاء الائمة 
ومحملہم على إلاعتقاد بان مااستنبعاوه ودولوه من الاحكام قد يكون الفا ا 
جاء به الكتاب‌الكرع والسنة المطهرة ولا شك آن‌هنه الالة من أشد المالات 
خطورة فقدبرى كلواحد _ وإنليكن‌أهلا لهم أ بط المساثل- آنيأخذ أحكام 
دينه من‌الكتاب والسنة فاذا ل¿ یکن الس واضحا نكر أنه من الدىن وبذلاك 
عکن انكار معقام الاحكام الشرعية فان الكثير منها متخ رج بدةة الاستباط 
ويكون آمر الدين فوضى و تفتح الابواب للملحد ن فيدخاون ف الشر يعة بنيامهمالسيثة 
قيۇولون النم وص على حسب احو اہم واغراضہم عا يؤل تدر جیا( لاقدرات) إل 
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اندثار ااثسريعة واحلال غيرها محاها فى الواقع مع الباسه نوب الشر يعة ف الظاهر 
وهناك تكون الطامة الكيرى » هدانا اله وإيام إلى سواء السبيل * 
ل الطريق السادس من الطرق الدالة على العلية الدوران 4 

ویعیر عنه الاقدمون بالجریان وبالطرد والعکس وفيه میحثان ( الاول) فى 
حقيق محتاه ( والثاني ) قي ذ كر الخلاف فيه وبيان مذاهب العلماء وإقامة المحجج 
لكل مذهب (الاول) فى تحقيق معناه (أما) ف اللغة قالدوران ف‌الاصل مصدر 
دار حول البیت يدور دور ودورالا اذا طاق به ودوران اغلات توانر حر کامه 
بعضہا اثر بەضمن‌غیر ثبوت ولااستقرار (وآما) ق‌الاصطلاح فعرقه البیضاویى 
فی الہہاج بان حدث الک حدوث الوصف وینعدم بانعدامه . وذلاک الوصف 
يسمي مدارا واخ سی دارا م ان الدوران‌قد یکون فی عحلواحد کالسکر 
مح عصیر العنب قانه قبل آن عدث فيه وصیف الاس کار کان‌مپاحا وعند حدو له 
حدثت الرمة .وكا اطعم مح الربافۍ‌حب‌ااہرفانه وهوماً کول فیه‌الربافاذازر عوصار 
قصیلا غير مطعوم فلا ریا فيه فاذا عقد المب‌وصارمطعوما عاد الرا فيه . ویكون 
فی عحلی ن کا لطعم مع حرم الرافانه لا وجد العاعم‌فی الر كان رياولا ۾ وجدفي 
الحریر مشلا یکن‌ربویا» هذا ماقاله شر اح النهاجتيما الامام قى المحصول. ويؤخذ 
من تقرير العلامة الثسر دى قي مواضع ان الدوران لابد آن يكون في عل واحد 
وسنحققه في ملت ااطرد إن شاء الله تعالى و لرجع الي شر ح التعريف‌فنقول 
(قوله) ان حدٿ الج فيه نظرلان الک خطاب الله وو قدع (والواب) أن 
المراد حدوث التعاق وفيه أن التحقيق أن انتعلق ةدح أيضا(و ال جواب) آن الراد 
مظبر ذلك التعلق . هذا إذا جرينا علي آن اکم هوخطاب الله قان جريناعلی‌آن 
ا لمکم هو مایت با لطاب کال و جوب واطر مة کاهو رآی‌غير الاشاءر ةفلا!شکال یال رة 
لان‌ماثيت بالخطابحادث (وةوت) بحدوث الومف عتمل أن تكونالباء للسيبية 
ويحتمل أن تكون للمصاحبة . والتعريقف على_كل احمال مشكل ( ما ) على الاول 


¥ 


تد ي أڼ لا تحقي لدو ران الا ذا نحق كو ناو صنفتءلةوعلذ اك عناسبة أوغيرها 


“6 أذدوران 
وإذا كان كذلكت فلا معى لكون الدوران من أدلة العلية کا هو واضح وإن 
كانت الباء للمصاحية كان‌التعريف غير مالع لانه يصدق علي مثل الضايقين مم أنه 
لایقال لدوٹ کل مها سحدوث الا خر وعدمه بعدمه دوراناذ لوقيل له دوران - 
والدوران يفيدالعلية - لز مأنيكونآحدهاءلةقی الا خرو ليس كذلك(والجواب) 
آنا ختار أن تكون الباء للمصاحبة ولا يكون التعريف غيرمانع بصدقه علي مثل 
المضا يعي نلان ماني مثلها من مصدوق الدوران . وما ذکره ف الدؤال من آنه لو 
کان ماق مثاها دوراا لازم أن يكون احدها علة ق الا تحر لان الدوران يفيد 
العلية قغير ملم لان ‌اادو ران اغا يفيد العلية ترط عدم الانع ( آما) اذا وجد 
مانع كالمعية فى المتضايغين فلا يفيد فان العلية مع المعية لاتعقل لان العلة جب أن 
تتكون سا بقة على المعلول فى التعةل والءلول مر تب عامها بان يقال : كارت كذا 
فوجد كذا وسيآفى انراد مثل المتضايغين على كرون الدوران مفيداً للملية وذللك 
فر ح سحقق الدودان‌فيه والله آعل « واعآن‌الغزالى‌اختار فى المستصق آن‌الدوران 
ععی ثبوت السك عند ثيوت الوصف وعدمه عندعدمه لايفيدعلية الوصفواعا 
يغیدها اذا کان ععى بوت الحم بثبوت الوصف فكي اذا انض اليه 
زواله یزواله واغا م يغد الوت عتد الثبوثٹ والزوال عند الزوال لان الحكم 
زول بزوال علته و بزوال جزثا أو شرطها. تعم اذا انضےالیه الد ہر والتقسے قان 
يقيد ظن‌العلية 5 اذا قال : هذا حکم حادث فلابد له من علة ولا شيء عکن أن 
يعلل الا كذا وكذا والكل باطل سوي الوصفت الغلانى فلز مكو نه علة » وذ كر 
قی شغاء الغلیل کا نقلہ الاصغہای أن اادوران ينقسم الي قمين الي فاسد وهو 
الأبوت‌عند الثبوت وال حیح وھوالشبوت باوت وعند ذلات یہ تغى عن‌العدم 
بالمدم » قال الامامقي‌الرسالة البهائية ماذ كره حجة الاسلام فيه نظر وذلاك لان 
روت الحكى پوت الو صقت هو نةس كوه علة فكيف بتدل علي عاية 
الوصةے بثبوتالسکم بثبونه اھ واوضیحاعتراضه عل یکلام الفزالى أن تعريف 
الدوران يوت الحكم بشہوت الو صف ا چە لالباء لاببية ا هډ صر یح کلامه 
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حيث أبطل التعر يف اكثاى قتذى آن الدوران ل يتحقق ولا بتصور الأ اذا 
عة کون الرصف علة وعل ذلك بطريق آخ ر كالمناسبة واذ اكان كذلك ولا 
محصل فائدة من الاستدلال به عليعلية الوصف بل لايتصور على حذا استقلاله 
في الدلالة عيها ( فان قلت ) ان الدورارت حينشذ يفيد تقوية الدلالة على العلية 
بد لیل قول الغزالى فكيف اذا انض اليه زواله بزواله ‏ فله قائدة في ابل (قلت) 
أا آو لا فهذا تلم بان الدوران ليس د ليلا متلا على ااعاية (وآً-ا) "نيا فان 
الدوران على تعريغه السابق إعايتحقق بكون الوصف علة للحكم واذا ثبتذاتك 
غ حتعج الى انضمام الزوال بالزوال » قال الاصفهاني في شر ح الحصول واعل 
أنه يتعذر تقرير ماذ كره الغزالي وذلك لانه لايد أن تقول لیر أنه م ثبت الحکم 
بڈبوت الو صف الفلاف واتعدم بانع_دامه وذاك يدل على علية الوصف فنقول 
المقدمة الاولى إن ثيتت ¿ تج إلى الثانية صلا اذ لامعى لاعلية الا ذاك وان 
تثبت يطلت احدى القدمتين فلا يتقرر ما ذ كره أصلا ثح قال الاصغهالي وقد 
ورد على لوه في شغاء ااغليل هذا الوال حیث قال: : رچم جا الاستدلال 
ال ااثوت بال و تومن لذ لك ۴ء واءا اسل الأبوت معالثبوت آوعند الثبوتة 
وأجاب عنه فقال عمدة الد ليلالبتاء علىمقدمتين (إحداها) هذا حادث فلا بدله 
من علة حادئة ( والثانية ) لاحادث الا الوصف الفلاتى قيازماضافة الحكماليه . 
قال الاصغمانى وهذا لايدفع السۇال المذ كور اه أى لانه رجو ع اليطريقةالسير 
والتة-ے و و اعهراف انالد وران عجر دەلا فيد العلية  Es‏ لایقول 
على أى حال بان الدوران دليل مةل على العلية و كان عليه أن لاياول هذا 
التطویل بل يعرف الدوران با لتمريف ااشهور وهو الثبوت معالثبوث والعد ممع 
العدم م يناز ع فى اقادته الملية کا ناز ع غيره وال آعل بال واب »م اعم آن 


الیضاوی کان بی له آرّ عر في تعر یف الدوران Ri (e)‏ ( دعند) دون 
(الباء) 3 عور الاما ام وغعره لان الياء وم ارادقالسببية کا آراد دلاک و االغرالي 
وحينئذ يكون التمريةس في غاية الاشکال 6 بم ما سبق ه 


ل البحث الثانیی ذكر الخلاف فيه & 
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اعم انالاصو ليين اختلفوا ف افادة الدوران للعلية علي علاثة مذاهبٍ(الاول) 
انه يفيد ظن العلية بشرط عدم الزاحم وعدم المانع کا سيأنى نوضيحه وهو قول 
اجهور منیم امام الرمین ونقله عن القاطی‌ ومن حکاہ عن الا کثربن‌ال کيا وقال 
اسن السمعانی واليه ذهب كثير من أصحابنا قال ولاصحابنا الءراقیین شغف به 
وقال المندى انه الحتار وحكاه الاستاذ او منصور عن أیی بكر الصيرق . وقال 
امام الحرمین ذه ب‌کلمن بعزی الیالجدلالی انه قوی مایثبت . العلل و ذ کر 
القاضي أو الطيب الطبرى ان هذا المسلت ءن أقوى المد الاك وكاد يدعي ‌افضاءه 
الى القطع ( المڌحب الثاني ) انه يغيد القطع بالعاية . ونقل عن بعض المععزلة ورعا 
قيللاد ليل فوقه حكاه ان‌السمعاني عن بعض أصحابنا (الثالث ) انه لايفيد العلية 
عجرده لاقطعا ولا ظنا وهو اختيار الاستاذ أنى متصور وان السمعاني والغزالي5ا 
سبق عنه والشیخ انی اسحق. وقالف کتاب ادود انه قول المحصلین قالالکیا 
وهو الذى ميل اليه القاضى. و نقله إبن‌رهان عنه . وتقدم ان !مام الرمین نقلعته 
القول بافادته فان صح النقل فيها يكون له قولان. واختار هذا المذهبالاً مدى 
وان الحاجب (فان قلت) ان هذا الخلاف غير متناسب اذ كيف يعقل أن قال 
إن الدوران لايغيد العلية صلا ويقال انه يقيدها قطما ( قلت) كان القائل يانه 
يدها قطعا اشترط مناسبة المداثر لادار 6 قاله الحقق الحلى (فان قلت ) إنمناسية 
الوصف لاعنع الاحمال ولا تستازم العلية لجواز أن يكون الوصف مناسبا و ليس 
هو العلة لعدم اعتبار الشارع له ف تعلق الك ومع الاحمال كيف يثبت القطع 
(قلت) ليس الراد القطع عقةلا بحي ثلا جوز المقل أن يكون المدار مع المناسبة غير 
علة بل المراد القطع العادى ولا شك ان اجماع المناسبة مم الدوران بفيد القطع 
عادة وان لم يفده كل نها على انفراده لان جوع حكا مخصه کا فى أجزاء 
أاعلة المي كبة فان کل جز ء مها لاپصلح ن يکون عل صلاحية اجموع ها فان 


قلت) هل صاحب القول بالقطع يقول يان الدوران من غر مناسبة الوصف يفيد 
ظن العلية وصاحب القول الاول يقول با قط العادى مع المناسبة وحينثذ يكون 
متمحدا مم القولالثاى وبرجم المزاع‌الي قو لين‌فقط أولا ۴ (قات) ما صاحب‌الةول 
يالقطع مع المناسبة فيقول يافادة الدوران ظن العلية من غر ها وما صاحبالقول 
الاول ققد للاوافق الثاى على القطع معالمناسبة وحينثذ يكون الفرق بين‌القو لين من 
هذه اة ٭ منذاكتعلآن حلالعزاع هوالدوران‌الجرد وما ةله العلامة الشر بى 
عن اب ن‌الس يكي قى شرح الحتصرمن‌ان بعضمم يشرط ق ‌افادة الدوران‌العلية مناسية 
الوصف فليس قوللا رایعا فی المالة بل هو عين‌القول الثالث بان‌الدورأن عجرده 
لایفیدوالله آعل با لصواب *» 

بعد كتاة ما تقدم ریت فى شرح القراف ما نصه :قال النقشواي‌الدوران‌عين 
التجربة وقد تكثر التحرية فتفيد القطع وقدلاتصل الى ذل .6 نقطع بان قطع 
الرس مستلزم للموت ونظنه مع الس . هذا مدآ الملاف قى أن الدوران بيد 
اليقين عند قوم أو الظن عند قوم أو لا يفيد البتة نظرآً إلي النتقوض وانه لابد 
من ضميمة اليه ويكوت التكربرمرة أو مرتين فيكون الق التفصيل بين كيرة 
التكرار وقلا وأنلا بطاق القول فذلاك إه وانظر هل كلامه هذا ١أهي‏ يالذسبة 
الي الوصف المدار مح لمك الشرعي الداثر أو هو قاصسر علي مشل ماذ كره؟ 

( ما ) المذهب الاول ققد احتج بعدة أدلة ( الاول ) وقد ذ كره الامام قق 
المحصول و تبعه البيضاوى ق النہاج أن الح م يكر م كان قيكون حادا 
وکل‌حاد ثلا بد لهمن‌علة بالضرورة وعلته |ماالو صف الداراوغىرهلاجائزان‌یکون 
غر المدارهو العلة لان ذلك‌الغران كان موجوداً قل صدور ذلاك الك فليس بعل 
له وإلا ازم خاف الك عن‌العلة وهو خلاف‌الاصل وان لم يكن موجودا فالاصل 
اوه على العدم وإذا حصل ظن ان غير المدار ليس بعلة حصل الظن ان المدار 
هو العلة وهو الدع . کا قرره الاسنوی ويابغي أن رده إل قياس منطقی 
٤‏ تنكم على كل مقدمة عاهاوماعلمها فنقول: مكن أن بر كب بهيئة قياس استشناي 


۹ الدوران 
_كبراه قضية منغصلة حقيقة نان يقال اما أن تكون علة هذا ا > الوصف المدار 
او غبره لك ن كوزالعلة غبرالوصف الدار باطل فثبت ان العلة هى الومف المدار 
وهو المطاوب (أما) ااتناتي فی الکہری فد ليله آن الک حادث وکل حادث لايد 
له من علة هذا ال لابد له من علة . وإذا ثبت أن هذا الحكلابد له منعلة 
ثبت اها منحصرة ق‌الوصف الدار اوغیره (و أما) الصغرى وهي ان كونالعلة غر 
المدار ناطل فد ليلها ان ذلك الغعر ان كان ءوجودا قبلصدور ذاك الحکفلیس بسلة 
وإلا لزم التتخلف عن الح وحوخلاق الاصلوان لم يكن موجودافالاصل بقاژه 
علىاامدم . ورد علىهذا الد ليلعدة اعتراضات‌منہا مارجع الي د لیل‌الکرى ومنها 
مارجع الى غبره (الاول) قوله فی‌صغری د لیل‌الکری _ هذا المج حادث منوع 
قان الج قدع کا سبق (والمجواب) ان المراد حدوٿث تعاقه ءل مافيه ما سبق 
قریبا (الثای) قوله في‌الکری ‏ وکل حادث لا بد له من علة مالضرورة فانه ان 
أريد با لعلة امو جد والمؤتر کا حو الظاهر من قوله حادث فلا يتصور فى الاحكام 
خصو صا على مذهب آهل السنة لان نفس الج خطاب الله وكلامه النضىالقدع 
ولیس له موجد ولا »ژر و کذالك تعلقه حى علي القول بانه حادث لاله عبارة 
عن اقتضاء الصغة امرا زائدا على الذات . وان أر يد بالعلة الباعث فلا نسل آن 
الك لابد له من ياعث فضلا عن كونه معاوما بالضرورة فقد تقدم أن ‌الياعث 
مستحيل. و كغا إذا آريد بالعلة العرف فلا نسل أن الح لابدله من معرف 
اكتفاء بتعروف النص ءل انه لا داعی لتو سط حادث حينثذ - (والجواب) انك 
علمت ان الله تعالي شرع أحکامه لمصال المباد على آن تكون تلات المصالم حكا 
وغایات لاحکامه تفضلا واحسانا منه علي عیاده وقد تبت ذلك اما بااستقراء 
او الأجماع وحينتذ ختار أن تكون العلة مني الباءعثلكنل۷ علي معناء اقيق 
الذى بيترتب عليه الحال. ولنا أن سختار انالعلة ععي المعرف وارجه ازوم احتياج 
المج الى المعرق بانه أو لم يكن له معرف لازم التكليف بالحال لان ا > من 
غبر امارة لاتتآی معرفته ولا امتثاله ولا يغی‌النص‌عن‌المعرف لما تقدم ف الكلام 


عل 


الدوران TUY‏ 
على تعريفب العلة بالمعرف # تم رد علي جيم الاحمالات الاحكام التعبدية ولذ اك 
ری بعضہم پعہر بغالب الاحکام وو أولی وسل وال أعل ٠‏ 
(الثالث) آن هذا الد ايل معارض بالاستصحاب بأن بقال: هذا الوصف الذى 
ذکرعوه ۾ يکن عل قبل حدوث الم بعین ما کرم من التخلف قلا يكون 
علة مطلقا عملا بالاستصحاب (وال جو اب) أن الاستصحاب مرجوح يالنية لا 
يقتي ‌العلية بد لیل انه يعارض الاصوص والاعاء والمناسبة مع بوت مقتضاها 
لاحات او وت سو اف الد ليلين دليل رجحانه (الرابع) ان هذا الد ليل 
عل فر ض دده يديت علية آی وصف کان من غير وسیل الدوران‌يأن تال: هذا 
الوصف _ آى وإِنم یکن مدارآ ‏ اما آن‌یکون‌هوالءلة أو غيره اتن 
العلة يره الخ ما سبق تقرره ق هذا الدايل . وإذا كان كذلك فلا تقتضى عة 
آن‌الدو ر اند ليل‌العلية كا هوالمقصود من‌الاستدلال . (واعل ) آن‌هذا ان اض 
ف غابة الةوة وقد حاول الاصفہاى فى شرح الحصول الاجاية عنه بعد اعترافه 
جود تهعالا يض جو ابا: ون ص‌عیارته ولا ل انه لا اختصاص للد لیل بالدوران 
بل له اختصاص و بیانه انا نقول: هذا حګ حادٿ فلا بد أن کون له علة حادنة 
لا نهل ولم يكن لهعلةحادتة يازم أحد الامرن وهو إماأنلا يكونله علة أصلاأوله علةغير 
حاد ئة قطعا و کل متها منتفيالاصل (أما) الاولفلا أن‌الاصلق‌الاحكامالشر عة 
أن يكو ن‌ها أدلة ععی العرفات أو لا زوم اكليف بالحال(وآما) الثاى فلاستازامه 
التخاف وهو باطل. وإذا ثيتت‌هذه المقدمة فنقول تلاك العلة الحادعة اما أن يكون 
هذا الوصف الذى دار ال معه وجوداً وعدما ععنی انه حدث الیک دوه 
وانعدم يانعدامه أو غبره والثاني باطل لا تقدم فتعين أن تكون العلة هذا 
الوصف الذى هو حادث مع حدوث الح بدلیل وجود المج مع وجوده 
وعدمه مح عدمه . وإذا ظهر ذلات ج أن‌هذه الطريقة يعيسيا لا عکن ساو کا 
غير كرض للدوران‌فلا اختصاص به . نعم إذا أورد الصورة الىذ كرها امرض 
فعي صورة حيحة أيضا عامة الدلالة على علية الوصف_الادث سواء عل حدوثه 
>٦ (‏ ج - ١‏ تراس العقول ) 


TY‏ الد وران 

د كرا قى صورة الدروان )١(‏ أوبغمره من الطرق ولا إشكال فى ذلاك قان 

غايته التمك بد ليل يح تعم دلالته المدار وغيره الا أنه يفو ته ف هذه الطريقة 
کو غلة الظن الناشثة من عقي ق‌دوران الو جود م الوجود والعدم مع العدم أ ٭ 

ولا نی أن کلامه وسل لا ثبت الدليل دلالة الدوراناستقلالا عليالعلية غايته 

انه اذا قيد الوصف الادث بأنه مدار افادة قوة غلبة الظن بالعلية واعترافه فف 

اخ ركلامه بصحة الصو رة الى أوردها المعترض كاف ف الرد على جوابه لمن تأمل+ 
م فقول ععی انه حدثحدوث الخ نظر لانه ان کانت‌الباء ععی مع فلا داعی 
لذه العبارة والا كانت تفسمراً للماء بالماء وان كانت لاسببية فى غير م امة مع 
مع ما فا من الاشكال الوارد علي كلام الغزالى السايق وال آل (الخامس) 
ان‌هذا الد ليل قتخى ورقف دلالة الدوران على الاستصحاب فا ن كان الاستصحاب 

تتو دلا اته علي الدوران ازم ألدور وان لم تتو قف‌یازم رجحان الاستصحاب 
عل الدوران فلا کون الاستصحاب مرجوحا يا لقسية ال القياس فيمتنع العمل 

بالقياسمطلقا لان القياسلابد أن برفع مقتضى البراءة الاصلية وهو الاس تصحاب 
قیازم رجانه عایه والقدر خلاقه (والجواب) HH‏ تختارعدم وقف الاستصحاب 
الاصفبافي (الادس) ان هذا الد ليل آثبت دلالة الدوران و اسطة الحصروالدوران 
طريقة مستقلة والظرفيه انه هلعفرده يفيد ظن‌العلية أولا * (والجواب) ان هذا 
الك لیل أتیتدلالة الدو رانااطاق واذا بت دلا لته على‌الاطلاق کان د ليلا مستقلا 
على علية الوصف الدار من غير حاجة الي القع (الدلیل الثای) ذ کره البیضاوی 
ان عاية بعض 0 أت احج الداثر مح اف ذلات الدائثر عن ذلاك الدار ق 
شىء من صوره 2 بعض المدارات لادا ثر ٩‏ ن مأهرة الدورأن 
دن حیٿث ھی إا أن تدل على علية المدار للدار أو۷ فان دلت فیارم علیة هذه 


)١(‏ كذا عبارة الاصغمانى في النسخة التي بين أيديتا أ مته 
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الدارات آی الى فرضاا عدم عليتها لانه حيث وجد الدوران وجد عاية الدار 
لادائر فلا جتمع علية بض الدار تمحعدم علية بمضها. وإِن ج تدل ماهية الدوران 
على علية الدار للداثر قيازم عدم عل لاك امدارات آی ااي فرضتا علیها 
وتخلف عنا الداثر فى شىء من صورها لوجود القتضى لعدم العلية وهو خلف 
الداثر عن الدار م سلامته عن العارض وهو دلالة ماهية الدوران على 
العلية فان دلالة ماهية الدوران علي العلية تقتضيعلية المدار وااتخاف يقتي 
عدم عليته فبينها تعارض شيت أن علية بعض المدارات مع التخاف لا جتمح مح 
عدم علية بعضبا والاول وهو علية بض المدارات ممااتخلف گا بت بالا شاق لن 
شرب السقمو نيا علة الاسہال قى بعض الاأّمكنة بالنبة الى إمض الاشخاص 
واذا ثبت الاو لانن الثاني وهو عدم علية بعض المدارات للداثر - ويأرم من 
انتفاثه علية جميع المدارات وهو المدعي . واعا قيد علية بض المدارات باللخلف 
اذ كرر لودل به علي عدم علية ”لات علي تقدر عدم دلالة مأاهية الدوران على 
ااعلية أه . وتقربره علي طريقة اعاتین أن يقال: اما ان ثبت علية بعض‌المدارات 
للحك الداثر «ع خاف ذلات الداثر عن ذلاك المدار قشيء من‌الصور (وإما) ان 
تشوت عدم علية بعض المدارات 4 ى لكن علية بعض الدارات مع التخلف 
ابتة فينتن عدم علية يعض الدارات الاخر وتكون جمیع المدارات علة وحيث 
يت آن یع ادا ارات علة ثبت أن‌الدوران دليل العلية إذ القَرض أن لاطريق 
لاعلية سواه وهو المطلوب . وهذا القياس قياس استتناي كبر اه منقصلة مانعة جع 
وصخراه استثنائية هي إليات أحد الامرسن المتنافین قیثیت رفع الا عر . (أما) 
التناقصدقا قي الكری فد ليله أن ماحية الدوران من حیث هى أى بقطع التظر 
عن صور التخاف وغيرها _ اما أنتدل علىعلية المدار للداثر آولا' قاندات يازم 
علية هذه المدارات ااى فرضنا عدم عليتا لاه متى وجد الدوران وجدت العلية 
وإن ل تدل ماهية الدوران على العلية يلزم عدم علية بعص الدارات الي قرضذا 
علپتہا رچود المقتضي لجدم العإية وهو ااتخاف 2 سلامته عن الءارضودو دلالة 


¢ الدوران 
ماهية الدوران على الع لية . وعل ىكل تقدبرلاتجتءع علية بعض المدارات ممااتخلف 
مع عدم علية البعض الا خر ويثيت التناق بينها وهو المطاوب # وخلاصة د ليل 
الكمرى ان الدوران ان دل على ااعلية كانت جمیع المدأرات عل وان یدل 
کانت جیع المدارات عير علة فلا عكن أن يكون بعضما علة والبعض الا خر غمر 
علة (وآما) الصغرى فدلياها ان شرب السقمونيا علة الاسهال ف بعض الامكنة 
بالنسية لبعض الاشخاص . (فانقلت) ما الداعي لقيد التخاف مع انه يكفي 
لاثيات عدم علية ما فرضت عليته على تقدبر عدم دلالة ماهية الدوران من غر 
فرض التخلف لعدم المةتضى لاعلية حينثذ (قلت) أت عدم القتةى للعلية لا يد 
عدمما خلاف القتةى اعدم ااسال ذلاك المقتةی‌عن‌المعارض فا نه ,قتي عدمالملية ه 
واعترض هذا الدايل بالمعارضة بالمثل بأن يقرر ذلك الدأيل ينه الا الصغرى 
فيستشي قا ابات غمرما أثيت ف الد ليل‌الاول بن يقال : لكن عدم علية عض 
اادارات الا خرةا بت كالتضايين‌فتنتفي علية بمض الد ارات الغر وض ءامهافقكرن 
جيم المداراتغيرعلةولا يكون‌الدوران د ليل العليةو هو نقيض ما أثبته الد ليل‌الاول 
(والجواب) کون بالترجيح وهو حاصل معنا وذلت لانه یارم علی‌ماقلناه من کون 
جميع المدارات علة للداثر مع التخلف فى بعض الصور وجود الد ليل بدون المدلول 
وهو معقول لان دلالة الد ليل قد تتخاف لوجود مانع . ويازم علماقالوه من أن 
جمیع المدارات ایست علة على الاجالمع تسلے قوت ااعلية لبعضا وجود المدأول 
بدون الدایل وهو غير معقول : واوضیحه انه اذا صح دلیلا_ا وتوت ان جمیح 
المدارات علة وان الدوران د ليل ااعلية مع ثبوت عدم علية بعض المدارات كاف 
المتضايغين ازم عليه وجود الدليل وهو الدوران مع عدم المدادل وهو علية المدار 
ف المتضايفين وذللت لايضر لواز مخلف الدليل عن المدلول لانع كا هنا فانءمعية 
المتضايفين ما نعة مرن علية أحدها للا خر. وإذا صحد ليلک وگیت أن جيم المدارات 
لوست علة وان الدوران ليس د ليلا للعلية مح بوت علية بعض المدارات لاداثر 
۔ اني السةجو نبا للاسہال لزم عليه وجود الدلول ڃم علپة بض ال٣‏ ارات من 


الدو ران ۵“ 


غير الدليل لان الفرض آن الدوران ليس د ليلا للدلية وانه لاد لول غيره وذلاك 
مر معقول (فان قابت) كرف بہت ف الد ليل الارلعءلية جميع المدارات للداثر مع 
لے ماقالہ الثاى من عدم علية بعض الد ار ات للاداثر کا ق‌المتضایفین* و کف یثیت 
فى الد ليل اك_انى عدم علية جيم المدارات مم تسا ماقاله الاول من علية مضا 
كالسقمو نيا ٩‏ وهل‌هذا الااعنراف من الستدلوالعارض بصحةاجماع علية بعض 
امدارات مع عدم علية البعض الا خر وبعبارة آخری هو اعتراف منها ببطلان 
الكرى ق دليلها ۶ (قلت) الواقع ان د ليل المعال قد آل بعد الاعتراض عليه 
باللعارضة وال جواب عنها بالترجيح الى أن بض المدارات قد ثیتت عليا و انه 
اليس هما دليل سوى الدوران فيازم أن يكون دليلا على ااعلية أيها وجد وتخلف 
دلا لته قق بعض‌الصور لانم لایقدح فی کونه دلیلا . وإذا کان ما له کا قرراا صح 
تقربره من ول الامر هذه الكيفية فيرجع الى الدليل الذى سند كرة بعد فتدر 
والله » (الدليل الثا اث) ماذ كره الامام قى المحصول ول يذ كره البيضأوى قي 
المنہاج و تقر ره :انه یت أن بض الدورانات فيد العلية وإذا كان يعضها يميد 
وجب آن کون جهیع الدورانات كذلات أىمفيدة للعلية (أما) اه ثبت أن بض 
الدورانات يفيد العلية فد ليله اله اذا دعي شخص باس فغضب حع تكرر ااغضبي 
مع الدعاء بذلك الاسم حصل ظن اه ١٤ا‏ غضب لانه دعی بذ لك الاسے۔ و 
الظن اعا حصل من الدوران لانه إذا قيل للناس م اعتقدحم ذلك قالوا لاجل ١ا‏ 
رأيتا الغضب معالدعاء بذاك الاسے مرة بعد أ خر ی فه‌لاون‌ااظن‌بالدوران (وأما) 
اله إذا ثيت أن بمضها يفيد العلية لزم أن يكون جيمما كذ الك فدليله قوله تعالى 
( إن الله يأمر بالمدل والاحسان ) كذا ف المحصول وھو من أآء جب مارأيتق 
الاستدلالفانه ضعيف جدآً إذ لاسييل الي مراعاة الآسوية ق كل الامور وقد قال 
صاحب التنقیح ازم منه ال جەل کل انان وحھاریة کلحیوان وامکان کل 
معلوم ووقوع کل مکن وصدق کل متحدث وکذب کل مدع وحل کل ہا کول 
واباحة کلقتلوهکذا اھ وما کان‌اغناه عن الاستدلال مهذء الا بة بتقرير الد ليل 


mk‏ الدوران 

ک قررنا ماانتھی اليه الامرفااد لیل ال ابی بان يقال: مي ڊت أن بمضالدورانات 
م٥ن‏ حيث هى دورانات تفيد العلية بت أزالدوران فذاته بيد العلية وخلفه ق 

يعض اع ور انع لايقدح ف داك » قال الاصغما): ىق شرح الحمول : واعل أن 
هلا المنعم پسمی يالمنعم المشکل وهو اناسل دلالة تلاك اادورانات الاصة ونع دلالة 
ھا الدوران ا فسح عة المدار قە وضع e‏ و علیته قىموضع اامزاع» ۴ 
قال: واختلفقت أجوبة الاتمة عن هذا المنع. عم ذکر ا كثرة وأطال فى ذلك 
عا ار یذ کرہ قائدۃ ٭# هذا واعل أن ا له طريقة آخرى ف‌الاستدلال 
عل دلالة الدورار وم لخصا 5 بوخد من الاصفباني ان وجود الوصف 
وجود الك وعدمه مح عدمه ,غلب عل الظن كرون ذاك الوصف عة أى أن 
الطرد واامكين فيك عأمة الظن با صاب المطرد والماعکںس عا قال وذلك 
ياأضرورة # م نقول ان کل ماأفاد غلية الظن فد مت وجوب اأعمل به لا ء م 
هن حال ال عحاية روان اله عام ام کانوا ترون صوص إل جي صل الله 
عایه وسلويلحقون يا صوص ماغلي عل ظنېم انه قمعي انهو ص اه ملخصامن 
الاصفم انيو قدآثر نا تاخيصاءلى ‏ كرهابنصماً مع أن التلخيص يذهب مجتها لاما 
هذهب الاول. واحتج لن قال بمدمدلالة الدورانعلميااعلية بأمور (الاول) لو دل 
الدوران على العلية لكان كل مدار علة للدائر معه لكن التالى باطل قالمقدم 
مله وشیت تقصره وهو الطالوب (1ما( اللازمة فو جھپا آن الدوران اذا کان من 
أدلة العلية يازم من محققه حقق مدلوله وهو كون المدار علة للداثر (وأما) بطلان 
2 وجود صور قق فا و e‏ العاية 

عن العلية ا ل الكلام وقد أقتصر على وک ا عشرة صورة وحن د 
على آوضحها(منها) العلة مع الملول اذا كانا متلازمين نفيا واثباتا قالدورانهشترك 
بها والعلية غمر مشتركة (ومنها) الجوهر والعرض فالهما تلازمانِ نقرا واثباتا 


الدوران 1V‏ 
وذإات اله وصفانه متلازمان وكل صعَة من صفاته مع ساثر الصفات كذلك 
ولا علية هناك (ومنها) الضافان كالاورة واابنوة والولى والعبد (ومنبا) اكان 
والمتمكن والطركة والزمان فانه لاينفك واحد منها عن ال خر مع عدم العلية 
(ومنہا) الهات‌الست فابەلايننك واحدة من عن‌الاخرى مع عدم العلية (ومنها) 
المد معانحدود فاه لاينغك كل متها عن‌الا خر ولاعلية (والواب) عنع الملازمة 
اذ لانقول بأن الدوران يغيد ظن العلية مطلةا بل بشرط عدم بأنلايقوم 
عليه دلیل يقدح ف ك ون المدار علة ا ف هذه الصور وما شأمهبا » قال الامام 
واذا لصنا الدعوى على هذا الوجه سقط ما ذ كروه قی‌هذا الدليل اه والله أعاه 
(الثاني) وهو الذى عول عليه المتقدمو نكا فى الحص-ول أن الاطراد وحده 
ليس طريقا إلى علية الوصف بالا تفاق وان الانعكاس غيرممتبرف العال الشرعية 
وإذا كان كل واحد منها لايدل علي العلية كان جموعها كذلات ( والجواب) انه 
لایازم من أن يكون كل واحد منها لايقيد الملية آن يكون‌الجموع كذلك . فابه 
قد ثبت للمجموع مالا یثیت اکل جرء (الثا لث) أن‌الدورانلايننك عن‌المزاحم 
وما كان كذلك لايفيد العلية . وبانه آن الج کا دار معالوصف وجوداً وعدما 
دار مع تعین ذلك الوصف ومع حصو له ق ‌ذلات احل. وحینئذ £ بان يکو نالتعين 
أو حصول الوصف فى الحل جزء علة فلا حصل التعدة أصلا(والواب) أن كلا 
من التعين وحصول الوصف ق انحل من‌قبيل الامو ر العدمية فلا يصلح لاملية كذا 
فى المحصول. وقد نازعه الام غه اى وع ل اكلام عل التعين وانه من‌الامورالو جو دية 
أو العدمية فىالعاوم المقاية (الرابع)ان الوصف المدار جوز أن يكون وصغا ملازما 
للعلة و ليس هو العلة وذللك كالرابحة الحصوصة اللازمة للاسكار ولا سبيل إلى 
دفع ذلاث إلا بالتعرضلانتغاء وصف غيره بدلالة السير أو بان الاصلعدمه فياز م 
من ذلات الانتقال من طريقة الدوران إلي طريقة الجر و التقسيم وهو کاف فى 
الاستدلال على العلية (والمواب) اا لانم ا إلى السجرداعا. تاج 
إلي الاستصحاب ولا ضرر فيه کا سبق وال أعل » 


مه 

إذا أ بدى‌المعترض وصغا آخر غمرالمدارترجح‌جانب المستيل يالتعدية لوصغه 
على جاذي الاعترض‌حيث يكون وصفه قاصر ا (م#اله) أن بقول المسعدل: إن علة 
حرمة الربا فى الذهب التقدية فقول المعترض بلالعلة الذهبية فکل من العلة الي 
آبداها المستدل والى آبداها المعترض يدور معها المج وجودآ وعدما لکن‌الی 
آبداها المعترضقاصرة على عل الى وهو الاصل. وعلة المستدلمتعدية قترجح 
بالتعدبة للفرع على علة المعترض قان كان الو صف الذىأ يداه المعترض متعديا إلى 
"الفرع المتنازعقيه معاتحاد مقتضي و صفيحا صر ابداژه عەک مانع علتین‌دون جوز ها 
وطالب الرجيح ج آ و کان متعداا الي فرع ار ط1 ب الخر جح من حارج لتعادل 
الو صفين اتد 4 واعل ان مثل هذا لاغتص علات الدوران بل الي ق ‌المناسية 
وغبرها والله آعل يااصواب واليه امرجم والا ب « هذا عام القول ف مسلاتك 
الدوران‌وسذشرع ق مسلا السجر والتقس والله هو الموفق ٭ 


ل[الطر بق السادم من طرق الد الة على الملية4 
» السير والس & 
وفيەمبحثان ( الاول) فى ةق معناه ( والثای ) فتقسيمه وبيان ماانفق 
على اغادنهالعلية ومااختلف ف‌افاده معذ کر وجه کلمذحب (الاول) قغقیق 
معتاء أما لسر متاه و ف أللدة الاختيار ومله لار وهو اليل الذى تور به 
ارح (وآما) التقسے فعناہ قأللغة ر یه إا ع آطلق چ هذين اللعظبن و 
الاصطلاح عل مسلات خاص من مسالا العلة وعرقود بأنه حصرالاوصاف الى : 
توجدق‌الاصل والي تصلحلاعلية فى بادىء الرأي مح ابطال مالايصلح ما فيتعين 
الباق للعاية . والمرإد باحر جرد د کر الاوصاف و ليس مراد منه آنتذ کر 
متحصرة آى مرددة بين الننى والاليات ليشمل قى التق المنحصر 
والتشر . قاأ لكت وع الامرسن والس راجح ا اللخصر والس سیر 
داج 


السبر والعقسم ا 
راجع الي الابطال وذلك لانه اذا قال مثلا محشت عن آوصاف السير فل أجد 
مايصلح لاملية فى بادىء الرأي سوى الطعم والكيل والقوت لكن الكيل 
والقوت لا ,صاحان عند التامل فتعينالطعم فقد حصر مابصاح لاعلية فجاذ كره 
عل وجه التقسے باو وبين بحثه الى هو الجر والاختيار بطلان ماعدا 
الطعم » اذا علات ذلك فتسمية هذا المسللك جوع هذين الاسمين واضحة 
الا أن الو افق للترتيب الغارجي تقدع التقسے على السير قى التسمية بان يقال 
2 التقسے والسير ولعلهم عكسوا الرتيب لان‌السير هواه الامرين ف الدلالة على 
العلية والتقسعم يعتر وسيلة اليه وقد بقتصر علي وأاحد متها فقط کا صتع 
البيضاوى قالنهاج فقد طاق على القسى الاول منه التقس الحامصر وعلالقسم 
الثاي‌السجر غيرالاصر تنييها على جواز الاقتصار ف ‌التسمية علىواحد منها و ليس 
غرضه أن الاول لاسير فيه والثافلا تقسيم فيه إذ لايتحقق المسلاكيواحد متها 
فكل من‌الة مين قيه حقيةة السير والتةسيم‌الاآنالتةسيم ف ‌الاولحاصر وف الثاني 
غير حاصر ٭ م اعم آن إبطال مالايصلح من الاوصاف لاتعليل اعايكون بطرق 
الابطالالعلومة (قنما) بيان آن الو مف‌طر دی آى من جنس ماعل منالشارع الغا 
سواء كان ذلاك ق جيع الاحكام كالطول والقصر بالنسية للا دميين فاا 
(يعتهرا قشيء من‌الاحتام لایااقصاص ولا ق‌الكغارة ولاف‌الارت ولاف 
ولاية التكاح ولا فى غيرها فلا يملل بها حك آصاد أو فى بعض الاحكام 
كال كورة والانوءة فانهما ليعتيراة فى العتق فلايعال ما شيء من أحكامه 
وان‌اعتمرا فقغيره كالشہادة والارث والقضاء وولايةالنتكاح . (ومنها ) أن 
لا تظهرمناسبة الوصف الحذوف بعد البحث عنها . ويكتى فىعءدم ظهور متاسبته 
قول المستدل عشت فل أجد موم آی بوقع ق‌الوم _ آی الذہن ۔ مناسیته بعد 
السير مع آهلية النظر فان‌ادعي المععرض ان الوصف الستبق لإتظهرقيه مناسية 
أيضا فليس لامستدل بيان مناسبته لاله انتغال من طريق السير اليطريق المناسية 
والانتةال يۆدی الي الانتشار وهو عحذور لانه مظنة الفضب والية فؤدى 

( ۷> - چ - ١‏ نراس المقول ) 


إلى إخغفاء الق غاية الامر أنه #صل التعارض بين سره وسر المعترض التاق 
اعلية ااستبقى فيحتاج الى الترجيح بين السجرين . ومن وجوه الترجيح كاف 
التفتازانى نرجيح وصف المستدل بكونه موافقا لتعدية الحسك ووصف المعترض 
موافقا لعدم التعدية لان التعدية أولى لعموم حکھا وکر فائد ہا *٭ ومن 
طرق الابطال الالغاء وهو بيان أن الح قى الصورة الفلانية ابت بالمستبق 
فقط فيع أن الحذوق لاأر له تى العلية وأن الوصف الستبقى مستقل مها 
بوت ال عند بوته سواء وجدالحذوف أم لإ بوجد وهذا من حيث 
آنه یت به عدم علية الوصف بثبوت الڪم بدو نه فی صورة يشه 
نى العكس الذى لاينيدعدم العلرة لا تقرر آن‌العكس ليس يشرط ف العلل 
ولكنه ليس عينه وإنغا يكون اماه لو كان المقصود نف ى كون الحذوف علةلانتغاء 
الج ولیس کذلات بل المقصود نی کونه جرڙء علة والاستبق جزءا آخر اذ لو 
کان كلت لما استةلالستبقق بالك فىتلاكالصورة مع انه قد استقل. واعا کان 
لقصو د نی كو نكل من ال_ذوف وال تبقق جزء علة لا نفي استقلال الحذوف 
با اعلية لان القا ئس لاحاجة له الى ننى استقلال الحذوف لان‌العترض اذا سلاستةلال 
ا۸ تبقىفقد عم المطاوب م قالالعلامة العضد و لكن‌هذا يشكل من وجه أخر وهو 
أن يقال : لا بد من صورة بوجد فيا ا1-تبقى بدون الحذوف حى ثبت كون 


الج معللا به وحده وحیذئذ يستغفی به عن‌الاصل الاول وعن|بطال وصف فيه 
(مثاله) اذا قال القوت باطل ( آى فيا اذا قاس‌الذرة على البر جاممالطعم أوالكيل 
أو القوت) لان الملح روي وليس بقوت يقال له قسابتداء على‌الملح سقط عنك 
مؤنة التعليل بالقوت وقد يقال ان هذا لا يستمر اذ رعا كان ق الملح أوصاف 
ليست فى البر سحتاج ف إبطاها الى مثل ما عحتاج اليه من المؤنة قى الير أو آ كثر 
منه والله ا 

واعلم أن صاحب مسل الثبوت اشترط ف الابطال أنلايكون طريقه شاملا 
لابطال الباق لثاا يازم علية الياطل فاذا كان طريق المحذف عدم ظهور الناسية 


السبر والتقسع ۳۷۹ 
فلا بد أن ۷ا بتحة ق ق ااباق بل لا بد من‌غظهورالناسبة فيه كمدم الا لغاء والطرد 
لان امرض لیس معارضا حى بطلب اا ر جح بهو ناقض ٠‏ وأيضا الأرجيح 
اعا يكون بعد الصلاح آم (قلت) إذا نظرنا الىأنا لحك للابد له منءلة وقد بطل 
ما عدا الوصف المستبقي تعين أن يكون هو العلة بقطم النظر عن صلاحيته لان 
حاصل الاستدلال بالسیر وا التقسے عند القاثل به ان اتدل مثلا استدل بعدم 
المناسية ق النفى وبالاعصار ف الاثيات ولينظر فيه لكونه مناسيا ولا لانه مى 
انتقىغبره احص قيه وهو كاف غابة الامر انه اذاعارضه سير آخراحتاجالمستدل 


لرجیح سره lٍ‏ سدم وال آعم HK‏ 


¥ الحث الفا ف سمه 4 
« وييان مااتفق علي إفادته العلية اختلف فيه » 

يقس هذا المسلت إلي قطعى وظي ولتو ضيح ذلات غد له عقدمة فنقول 
اع أن التقسے وهو أحد جز أي هذا اللاك يلقع الي منحصر ومنتشر لاه 
اما آنیکون مر ددا بین‌النفی والائیات عیث یکون‌حاصر ا آ جيم آوصاف‌الاصل 
لامجوز العقل وصغا آلخر غمرها أو لايكون كذلات . فالاول المنحصر أو الحاصر 
والثافى المنتشر وطريق إراد الاول أن تقول : المج امان يكونممللابعلة وله 
والثانی باطل فتعين!الاول وتلاكااعلة اما الوصف القلانى أو غبره والثای‌باطلقتعين 
الاول . ويقوم مقام ذکرجیع الاوصاق ف كو ته منحصراً حصول الاجماع على 
أن العلة لاتعدوماذ كر من‌الاوصاف 6ا او حصل الاجماع علي أنعلة الربا اما العم 
أو اليل أو القوت أو المال فان التقسيم بذ کر هذه الاوصاف الاريمة فقط مح 
الاجاع على نفىغيرها من قبيل المنحصر . م إذا كان ‌التقسیم منحصر ا کا د كرا 
و کنا بطال ماعدا | الو صف الستبق بعد السجر قطعیا کان‌هذا اللات قطعیاو ذا کان 
التقسيممنتشر أو کان الا بعلالظنيا-ولو کان اق رم منحصر ا کان‌هڌا ا 
يثال)القطمي آن : ټققول: امام اماقدے أوحادث اکن کو به قدا باطلتظما فثېټ 


ھا السير والعقسع 
حادث طم (ومثال) الظى- والتةسيم منحصر_أنتقول: ولاية الاجبار اما أن 
تتكون معللة أو للا والثابامال5طما بالاجماع واللة إما الصةر أو اليكارة أو غيره| 
و كون العلة غمرها باطل قطءا بالاجماع وكون العلة هى الصغر ياطل لا نما لو علات 
يالصقر لثبتت علي الثيب الصغبرة لوجود الصغر قمها وذلات باطل لقوله صلى الله 
عليه وسل« التي ب آحق‌بنفسها» آخرجه مسلم بلفظ الام وإعا كان ظنيا لاّن!بطال 
عاية الصةر ظي ولذلكخااف فيه آ وحتيفة رى الله عنه (ومثال) الظى_ والتقسيم 
منتشر_ أن تقول: علة حرمة الربا اما الكيل أوالقوتأو الال أو الطعم والكل 
باطل الا الطعم فتعین‌التعلیل به . وهذا الالال اعا يكون التقسيم فيه منقشراً إذا 
حصل الجاع عل أن حر مه ة الربا معللة وعليأن ااعلة > تعدو هذه الاوصاف 
الار بعة 0 دصل علي م الامرن کان ا منحصر ا لمنتشر أ 

وقیل آر أن نبين حجة ا من ااقەلى وای وشوه تيه علي عبار تن 
اللخحاصر عيد إن كان ا صر الاقام عر الاطلوب u‏ 


أللاصر وهو من حيٿث هو قطي داعا وإعا ,کور اللات معه ظتيا !ذا کان 
الا بطال ظلنیا کا سبق فالاولی الاقتصارعلي قو له ا ن کان ابطال غرااطاو ب قطیا » 
(الثانية) قو له قال قى المحصول وهذا اذا ل يتعرض للاجاع على تعليل حكه وعل 
حصر العمل قى الاقسام فان تعرض لذلك کان قطمیا اھ قان قو له کان قطمیا ان 
کان مراده بذلا قطعرة ا لك فغهر صحيح لان قطعية املك تتوقف كا علمت 
على قطعية الابطال أبضا وان كان مرأده قطعية التقسيم ( آی انه کون هدن 
الاجماعينمنحصرا امنا مشر ( سل وان کان خلاف‌ظاهرالعيارة ٭ و لاست‌هدذه 
العيارة الي نةلا الاستوی‌عہارة الامام ف الحصول بل الذي ق احص ولاه آوزي 
مثال حرمةالر با وتعليليها اج مع أدعاء الاجاع على تعفيل حرمة الريا 
وعلى أنالملة منحهمة ف‌آر عة آشياء الملعم -والكيل- وااقوت- واناله مأو رد 


2 السبر والق سم VY‏ 
هذا المثال بعينه للتقسيم المنتشر وقيده عا اذا م يدع الاجاع على ماذكرا. فغاد 
كلام الامام هو ماقلتاه من الاحمال الصحيح فى عبارة الاسنوى واه آعل ه 

ان القطعي من‌هذا الت حجة قالع ميات والعمليات بالاتقاق وان کان 
حصو له قى الشرعيات عسراً جد (وأما) الظي فقد اختلغوا فيه علىأر بعة أقوال 
(الاول) انه حجة لاناظر والمناظر وحكاه صاحب مل الثبوت عن الا كتر (اثاف) 
انه حجة لاناظر فط و اختاره الا مُدى (اكالث) اله حجة لاناظر والناظر بشرط 
الاجاع علي تعليل حك الاصل وعليه امام الحرمين (الرابع) انه ليس عحجة مطلقا 
ونةله قى البرهان عن بعض الاصوليين ونةله صاحب مل ايوت عن ال حنفية الا 
الشيخ با بكر الجصاص والڈیخ المرغيناف . وحجة الأول انه يشم غلبة الظن وما 
کان کذلك جب العمل به أما ا لنسية الىالةاظر فظاعر وآما المناظر فوجه كونه 
حجة عليه أنه بيد الظن ما يدقعه ومايفيد القلن جب العمل به فان كان المناظر 
تدا وجب عليه وان کان مقلدآً وجه الالزام علي من‌قلده (فانقلت) لانم انه 
بغيدغلية الظن بملية هذا الومف لان من‌الاحكام مالارعلل بد ليل أن عاية العلة 
عير معللة والالزم التساسل واذاثبت أن من الاحكام مالايعال‌فلا مانع أن یکون 
هذا الك منجملة مالايعلل ولو لي ڪو نه معللا قلا نسم الخحصر فيجوز أن 
يکون هناك وص فل یذ کر هوالعلة . وهذن‌الاحما لین الاذبن‌لاینف کان‌عنه لایفید 
غلية الظن (قات) قدسبقق ملك الناسية أنالادلة المقلية والسمعية دات عليان 
أحکام الله تعالى معللة بالحكي والمصالح على الحو الذى قررناه هناك وما استدل 
به من‌أن‌علية العلة غيرمعللة فيه نظر من وجهين الاول انعلية العلة ليست انحن 
ميه (والثاتی) آنبامن‌الامور الاعتيارية الىلاتعلل كاهو مقور قعل اللكلام وعلي 
سلےم أن متها مالايعال فا غالب فماالتعليل وحینشذ یکون‌احمال کون‌هذاا لک 
رمعلل مر جوحالايناقغلبة الظن(وآما)احمالأن‌هناك وصفا آخر- .دی ‌فلایکون 
الحصرفباة كرحا فلاعنع غلبة الظن لان ا لحاصر ان کان اظر ا غصره فاد کره 
اغا کان سب ماآدی‌الیه نظره واجماده فیجب‌علیه أن يعمل ه ولایکابر نذه 
۴ ان كان مناظر! وهوعدل فيه أهلىة الظر فيكنيآنبقول: ججشت ل أجد غير هذه 


VE‏ المنر دان 


الاوصاف والاصلعدم ماسو اها ن و الصر ويارم امرض قبوله 
وبکون‌حجة عليه .فانآ بدی العترض‌وصفا آخر ليذ كر المستدلو جب عل ‌المستدل 
بطاله والاانقطع. و قبل ‌من‌العترض إبداء هذا الوصف من غیران بکاف يان 
صلاحيته للتعليل » ووجهالقول الثاني نظن الشخص لايقومحجة علي خصمه فلا 
يكون حجة الالاناظر دون الناظر . وفيهنظر فانا قد بينا أنه اذا كان مغيدا اة 
الظن فىذاته منغير داقع كارن حجة للمناظر أيضا « ووجه القول الثالث آنه 
لو یکن حجة فى حالالاججاع علي تعلیل حم الاصل لا دی بطلان الباق الى خملا 
المجمعين . وفيهنظر فانەلا يناف آنه ىغمرهذهالالة لافاد ته غلبة الظنحجة أيضا« 
ووجه القول الرابع أنه جوز بطلان الباق وقیه نظر لماء لمت من ان الک لابد له 

ن علة فاذا بطل ماعدا المستبي اعين للعلية وللا أ لواز بطلانه « واستدل له 
صاحب مسل الثیوت بان‌الوصف لباق بعدالحذف ل يبت اعتیاره شرعا اظہور 
الا مر د وقدء لمت مابتعاق بال تا قرعت ده ق ملاك المناسبة وانلاءل &« 


هز تثمة لمسلاك السبر والتقسیے ف آمور n‏ 

(الاول) لی روالتق م هو بعینه القاس الا ستشتای الذی کراه شرطة منفصلة 
حقيقية ة أومانعة جع وصخراه رفع أحد التنافين ا ال خر وقد تقدم ف 
تقررالامثلة مارشد إلىذلاك «(ااي) ذکرالزر که فی اابحرالحيط أن‌ماذ کروه 
من‌آن‌هذا اللوعمن!ل ااك والمشهور دازم يەبماعتىن اتر ( )ادالاس 
ال2 رعطبیفيجدله * کم بين و چهد داكو حاأصل :ان الو صف الذى ةيه السير(اما)أنيكون 
ناسا أو شيا أوطرديا فان کان‌الا ول فد لیل‌علیته المناسية وان كان اقاي فد ليل 
عليته الشبه وأن كان الثا ات فاد جح التملیل به علي الم حيح إلا أن السجر عين 
د ایل الوص ف فو شرط لاد أبل اھ ملخما (أقول) وق ذلك:ط ارفان‌الچروااتة سے 
عند القائلين عجيته بدل عليعلية الوصف الستبقى بعد السر من غير أن بين 
کوه متاسباأو مره فهو د لیل عل ااعرلية ن لامحتاج ا غەرە علي آنه اذا 
صح ماقالوه جر ی مله ق الد رران‌السابي والله واه عل # I)‏ ات) نقل‌امام الخرمین 


fTVo الطرد‎ 


قالبرهان‌عن|لقاضي آنالسبر والتةسیم من‌آقو ي‌مایشبت به العلل ووجهه الانیاری 
بان مثبت العلة بالمناسبة أو الشبه يكتنى منه بالنظر قى ذلك وان أمكن‌آن يبدى 
سے معارضا راجحا .۔ وآما اذا استند الى السير والتقسيم فقد وق الوظيغة من 
اول الامرولم يتوقع ظهورمايقدح أ و يضر . وتازعه ان‌التر وقال سحن تدفع أ صل 
کونه مسالکا قضلا عن کوه متممزآً کذا ف‌البحرالحيط (الرابع) قال‌الزر كشي 

ق البحر:السجر بالیحث وعد مالء‌ثور يدخل ق جيم الا لك الاجتبادية ولاخصوص 
له عا حن فيه اه (اخامس) قال ابن القطان اختاف أحابنا فما اذا كان قالسألة 
علل قطاسدت یمیا الا وأحدة هل یکرن ادها د ليلاعلي صحة هله ۶ فيل اہ 
حي بقوم د لیل على صحتها وقیل نعم لاه ثبت انه لابد آن تکون احدی العلل 
سحيحة فاذا بطل ماعداها وقد علمنا أن المحق لامخرج عتما تبت آن تلاى حيحة 
و نصره اىن القطان اء (قات) لعل هذا الخلاق برجم الى أنالسير والتقسيم د ليل 
متقل على العلية أولا ۶ فان قلنا بالاولفلا حتاج لاقامة الدليل على عحةالاخيبرة 
(وان قلنا) با انی احتحا لذلكت وال آعل با لصواب واليه المرجع واا ب« هذا 
عام القول ق مسللت الجر والتةس . وسفشرع فى ملك الطرد واله هو للوفق 


-«و الطريق الثامن من الطرق الدالة عل الملية م 
الطرد که 

وفیه مبحثان (الاول) ق عحقیق معنا ( واكاني ) قى بیان الخلاف فی دلاه 
علىالعلية مع الاستدلال لكل قول (الاول) قى عقيق معناه أما ف اللغة فهو مصدر 
معي الایعاد يقال طردته طردآً م ن باب تل وآطرده الاطان عن اليلد ار 
منه ویقال طردت اللاف ف a‏ طر دا آجرته 5 4i‏ مأخوڏمن المطاردة وهو 
الاجراء لاسباق وبقال اطرد الامر اطرادا اتیع دعضه بعضا واطر د الماء كذلات ٭ 
واعل‌هذا المعي هو المتا سب للمعی‌الاصطلاحی الا و ولذلاك‌قال الاسنو ی :ااطرد 
مصدر معني الاطراد . وما ف‌الاصطلاح فهو مةارنة الو صف غمرالناسب وااثحي 
حم ف جمیع الصور ماعدا المتنازع قا . وذلك بانينص‌الشارع على حم قعل 


I‏ الطرة__ 
فيه وصف طردي مقارن للك الح ق جميع صوره ما عدا الصورة التنازع 
فا وى صورة الفرع الذی راد وت الع له لو جود ذلك الوصف فيه بنأء 
ع أن ذلك الوصف الطردى علة هذا الم ٠‏ رج بقولنا غر المناسب ملاك 
المناسية وبةولنا والشبعى مساك الشبه و بالاقتصار علي المتقارنةق الوجود خرج 
الدوران فانه مقارنة ق الوجود وق المدم ا سبق على ان الدوران قد بکون 
الوصف فيه متاسبا (وأما) السجر والتةسيم وتنقيح المتاط فهما فخروجهما و اضح 

(فانقلت)مسلكالاص والا جاع بآی‌قيد خرجا ( قلت )ها خارجان من أولالامرعن ` 
ا لجنس ق التعريف «(و أما)مةار نة الوصف المنصو ص على عليته أوالجمع علها للح 
فحى خارجة بقولنا غير المناسب وغير الشبحي قان المنصوص أو الجمح على عليته 
لا عدوا کاهوو اضح(مثال) لطر دان تقو ل :الل لا تب ی على جنه القنطرة فلازال به 
النبجاسة كالدهن فالوصف وهو عدم يناء القنطرةعلى جنسه و صف طر دى ومقار نتەللحك 
طر د با لمعي ال"صدری وهو الكت (فانقلت)انالوصفق‌هذا الخال مطرد متعكى 
لانه كما انتقى بتاء القنطرة انتنىازالة النحاسة وكا وجدتوجدت. ففيه الدوران 
دون الطرد (قلت) ان المعتبر ق الدوران الاطراد والانعكاس ق الشيء الواحد 
كار إذا صار خلا فكذلات العتبر ف ‌الطرد وحوالاطراد ق الشيء الذى لاتبى 
على جنسه القطرة كالدهن وعدم الانعكاس فيه بان يكون إذا نى عليه القنطره 
لایطبر لا ع هن نص الشارع فيه و ليس المراد بالانعكاس هو أن ايء الذى 
يى عليه القنطرة وهو الاء وطهر » كذا ف تةرر العامة الشريوي ومنه تع أن 
الدوران إعا يكون قى صورة وأاحدة لا ق صورتين وکذلات عدم ال نکاس فى 
الطرد وال آعل » قال الامام قالحصول ومتهم من بالغ وقال : مما رأينا الى 
حاصلا مع الوص ف صورة واحدة حص لظن ‌العلية اه فيكون للطرد تفسيران - 


مقار ته الوصف الطر دى لاح ق جيم الصور — أو مقار نته له ولو قصورة وأحدة 
والثای آعم من الاول وال آعل م : 


الردث 


الطرد 7Y‏ 
هز البحث الثاني قى ذ كر الخلاف قحجية ااطرد اجه 

أما القاثاون يعدم حجية الدوران قيقولورت بان الطرد ليس عحجة بطريق 
الاولى(وآما) الةاثلون عحجية ذاك فقد اختلفوا فى حجية الطرد علي مذاهب أربعة 
المذهب الاول أنه ليس حجة مطلةا ( آى لا بالتغ ر الاول ول بالتفسير 
اشانى) وهو الحتار » قال الز رك ثي قالبحر والعتيرون من الاظارعل أن السك 
په ډاطل لابه من باب اذيان × وقال إمام اللرمين وتنا القاضى ق تغليط من 
,عتقد ربط ج اله به . و نقله الكيا عن‌الاكثربن من الاصو ليين. ونقله القاضي 
آو الطيب عن الحصلين من أصحابنا وأ كثر الفقهاء والمتكلمين» وقالالقاى 
حسین فما نقله البغوی فی تعلیقه عنه لاجوز آن يدان الله به ٭ قال ابن السہمای 
- وى أو زيد الذن جملون الطرد حجة والطرد دليلا على حة العلية حشوية 
آهل القياس . قال ولا يعد هؤلاء من جلة الفقياء « ( الثالى ) هو حجة مطلةا 
بالتفسيرىن وهذا ضعيف جداً ول أعثر عل القاثل بذلات * ( المذهب اثالث ) 
هو حجة بالتفديرالاول دون الثاى. ونقله فى‌البحر الحيط عن طوائقت من النفية 
وهوغر یب ومالالیه الامام ار ازی‌وجزم به البیضاوی‌قی ال اج٭ قال ان !اسما 
وحكاه الشيخ في التبصرة عن الص مرفي » قال الزركشى وهذا فيه نظر 
قان ذاك ق الاطراد الذى هو الدوران « وقال القاضى أو الطيب ذهب 
بعض متأخرى أصحابا إلي أنه يدل علي صحة العأية واق دى به 
قوم من عاب آي حنيفة ق ااعراق فصاروا يطردون الاو صاف على مذاهييم 
ویقولون اما قد سحت كقوطم ق مسال ذكر مس آلة المرث فلا ينةض الوضوء 
کا اذا «س‌الفدان وانه طويل مشقوق فأشبه البوق. وف النعى بين‌الصفا والمروة 
انە‌سعی بین جبلین فلا یکونر کنا فاج کالسعي بین جيلين بنيساور ولايشك 
عاقل ان هذا سخف |ھ (الرایم) ما ذهب اليه الکرخی وهو انه مقبول جدلا 
ولا يسو ځ ااتعویل عایه عملا ولاالفتوی به . وحهذا القول ضعيف بل متناقض 5 
قال امام ار مين فان‌المناظرة مياحثة عن مأخذ أحكام الشريعة . والجدال استياقما 

٤۸ (‏ - ج - ٩»‏ نيراس العقول ) 


YHA?‏ الطرد 
E‏ ترتيب وأقربه الى القصود وليس ف آبواب ال جدل ما يسوغ استمال 
ف الذظر مع الاعتراف بأنه لا يصح أن يكون مناطا لاح . وغاية الع رض أن 
ثبت ذلك فما عك به خصمه فان اعرف به فةد كفى المؤنة وعاد اكلام 
نكداً وعنادا وأضی لاجا وخر ج عن کو نه حجاجا أھ وحن تنکتفی 
ف شار حذا المذهب بهذا القولو نقتصر فالمحجاج عل ماللمداهب السابقة 
وقبل آن نشرع قى الاج ننبه عليء,ارة الاستوى فان فمها موضع نظر وذلت 
آنه نسب الى الامام الغزالى انهذهب الى حجية الطرد فى كتابه شغاء الغليل فان 
الناظر هذه النسبة يتمجب جدا لان الفرالى حت ‌بالدو ران قىکیف م حتج‌با لطر د 
وقدسبق تصر حه ف‌شفاءالغليل يعدم حجية الدوران وقدبقيت متعجبا من هذه 
السبة لاأدرى وجبة النظرفما حتي اطلمت عل البحرالحيط لاز ركشي فرأهه تر 
فصلا منشفاءالغليل فى هذا الموضو ع ففبمت السر فىذلاك وها لاتقل المبارة 
بتصها ومنهاتعلم اللقيقة مع منشأًالغاط ف‌هذهالفسبة قالالز ركشي رجهالله (فصل) 
ساق‌الغز الى قي‌شفاء الغليل من كلام الشافعي واحابه هنا مرآ حستا ينبغي للفقيه 
الاحاطة به فقال : قياس الطر د #يح والمعي به التعلول بالوصف الى لابتاسب 
. وقال پە كاىةالعلماء کالاكر انيحنيغة والشافعي ٠‏ ومنشنع عل الةاثلين به مر 
علماء العصر القروب کأیز بد واستاذى امام المرمين فحم من جلة القائلین به 
الاانالامام بعر عن‌الطرد الذى لايتاسب بااشبه ویقول | اطرد والثہه یح 
واو زیدیعیر عن‌الطرد بالخیل وعن‌الشبه باأؤر ویقول ایل باطل والور حح 
وقدبینا بأصله انه‌اراد بالؤتر ماارد ناه بالحیل وسنبین ان‌الةائلین بالشبه انکر ین 
لاطرد مرادم بالشیه مااردناه بالطرد وان‌الوصفت تقس #سمین (متاسب ) کا 
ذ کرا وحوحجة وفاقا (ومهم) من‌ياقبه ؤر وینکرانحیل (وغیرالناسب) ایضا 
حجة اذا دل عليه‌الد لیل و مم من‌يلقبه با لشبه حى عخیل انه غير الطرد و ليس 
کذلات اه المقصود منه وقدذ کر هذا الذصل نفاٹس‌و اسکنه طویل جدا واظن 
اي لست ف حاجة بعدذ كرعبارة الغزالى بنصها اليمنشاًالفامط ف‌النسبة والىتوضيح 


ا 
مذحب‌الغزالى وانهلايقولحجية الطرد الخالف للثبه والمناسب واعايقول حجية 
الطرد و يعي به‌با لشپه والهاعل» و بعدقلنشر ع ق الا حت جاج للذ اهب ااا بقَةفتةول 
ما الذهب الاولاختار (وحهو a‏ ليس عجة مطلةا) فاحتجوا له بعدة آدلة 
(الاول) أن آقية امعان لم تقتض الاحكام لانضسہا واا تعلق مها الصحابة اذا 
عدموا متعلقا من الكتاب والسنة فاجاعبم علي ذلات هو مستند العمل يالاقيسة 
الصحيحة | سبق والذى تحقق لنامن مسالكيم النظر الي المصالح والمراشد 
والاستحثاث علي اعتناق عحاسن‌الشر يعة (قأما) الاحكام بطرد لايناسب الع 
ولا شیر شبہا فل ثبت عنهم الاعماد عليه بل نظرم الي ما ذكرناه دليل على 
ام کانوا يأو نه ولا برونه ولو کان الطرد مناطا لاح کام اللہ تعالی لا آحاوہ ولا 
عطاوه اه إن السبكى وخلاصته ان آم متند للسمل بالقياس اجاهو عسل 
الصحاية به وعملہم کان قاصر ا على قياس العلة والشیه دون قیای‌الطرد « م انه 
اذا بطل ااعمل بقياس الطرد لم يكن الوصف الطردى علة ولم يكن الطرد بالمعى 
المصدرى ملكا دالاعلى‌العلية وهوالطلوب (الثانی) ان‌الاطراد عبارةعن كرون 
الوصف بحيث لارجد إلا ووجد معه الک وهذا لايثبت إلا إذا ثبت آنا لیک 
حاصل معه نی الفر ع فاذا أن ے المع فالغ رع يكون ذلات الوصف علة وبينتم 
علیته بکو نه مطردا لزم و وهو باطل كتا ق‌الحصول» وهذا الد ليل ضعيف 
لان الطرد مقار نة الو صف للح فما قيا عدا ال رع کا سبق : قالاستدلال عص_أحبة 
الوصف لاحك ف جميع الصور ماعداالف رح فلايازم الدور وهو واضح (الثا لث) 
انه ل و كان عجرد القارنةيفيد العلية لكان مثل ا وهر وااعرض والذاتوااهمغات 
عل ومعاولا مح أنه اعلية بيتباه وقيه نظ رفانغاية هذا الد ليلو جود الطرد منفكا 
عن العلية وهذا لایقدح ف دلا لته عل‌العلية ظاهر! فان معظم المسالاك کكالمتاسب 
والاعاء والدوران قد ينفلك عن العلية ولا يعتير ذلاك قادحا كا تقدم ( الرايع ) 
آن بجو العمل بالطرد خصوصا على ااتفسير الثانى يتح باب المذيان كةوهم 
قإزالة النجاسة . مائع لاتبى ءل جنه القنطر ت کالدهن: وکقول بعضېم ف e‏ 


A‏ الطرد 


اللمس: طو يل مشقوق فلا تنتقض|أطهارة يسه كا لبوق‌الي غمرذلات من‌الامثلة» 
( ا امس ) ان تعين الوصف المعين للعلة مع كونه مساويا يع الارصاف قول 
فى الدىن عجرد التشحي فيكون باطلا لقوله تعالى (غات منبعدم خلف أضاعوا 
الصلاةواتبعوا الشو ات) وقد ذكر الاصوليون كثيرا من مثل‌هذه الادلة . وعلى 
الجلة القول بالطرد ضعيف وال أع » 
واحتج‌منقالحجیته مطلقا عل التنسیر نعاحاصل :انا إذاعلمنا آن‌هذا المج 
لايد له من علة وعامنا هذا الوصف مع خاو الذحهن عن سائثر الارصاف فلاشك 
ابه محصلالظن بان هذا الوصف علة هذا الح لانهلاجاثن ان لايكون هذاا 
علة ولا جائ ان تكون العلة وصفا آخر غيره لمدمالشعور بغهره کذا ق‌الصول. 
وفيه نظر فان خاو الذهن عن ساثر الاوصاف جرد فرض قل ان بقع من بهد 
سحي لاوصول الى مايثير الظن» واحتج من قال عحجيته على التفسير الاول اوجهين 
(الاول) أن استقراء الشرع يدل على إن النادر فى كل باب ملحق بالغالب فاذا 
رآیا الوصف في جميع الصور المغابرة لحل الزاع مقأرا للح م رآينا الوصف 
حاصلا في الفرع وجب ان یہت له الىك الاقا لتلاك الصورة الواحدة بسائر 
الصور * و تقربره عل القاون المنطقى أن تقول :كا ثبت الک مع الصف ق جميع 
الصور ماءدا الفرع ووجد الوصف ف ذلا الفرع ازم ثيوت الک ف الفرعلذلات 
الوصف لكن المقدم ابت فا لتالي مثله وإذا ثبت الىك ف‌الفر علو جودهذاالوصف 
الطردى كان هذا الو صف علة و كان الطرد بالمعى المصدر ملكا وطر قا دالةعل 
العلية وجميعه هو المطلوب (أما) کبری الد لیلفوجه الازوم فہا انه لو ل پثیت الح 
اقرع بلحق النادر باأغالب لکن التالي باطل لان الاستةراء دل على إن النادر 
ف كل باب ملحق بالغالب وباق المقدمات واضحة ومسلمة » وهذا الدليل 
. مو وجوه متها انه ان ادعي الاستقراء اكم دي له ذلك وان 
ادع استقراء بعض الاجكام فلا جدیه نفعا . (ومنہا) انه ان اراد أن الشارع 
ا لحي النادر بالغالپ فلا پنید شیا وان أراد انه لته به ق جميع الصور 


الطرد -َ ۳A۹‏ 
فلا يستطيع اثباته وهو مع ذلاك منقوض ينقوض ك ثبرة (منها) أن الغا لب 
ف الكمات الجاز واذا تعارض قى الكلمة المعی اقيق والمەنی المجازى حلت 
على الحقيقة ومثلها العم ومات قان الغا اب فها التخصيص ولا عمل العام عليه . 
وکذلاف بيع الطير فى الهواء والسماك قالماء وسرقة حية من حرز متيع وتكاح 
اجوسية والمرتدة والختي‌المشكل فاا نادرة م تلحق بالغالب من آجناسہا . وان 
ار اد أن الشارع المحق النادر بالغالب فىجيع الصور ماعدا عحل النزاع فكذلاك 
يصع اتباته وهومنقوض أيضاعاتقدم . ولو سل فہو اغیات‌للاطرد بااطرد ووجیه 
آنه ادعي ان کل نادر ملحق بالغالب فما عدا ما نحن فيه من كون الوصف 
مقارتا للح ي الور ع الفر ع الذى قق فیہ ذلاک الوصف فيجب 
آن یثیت لہ الى طردآ هذا الك واعا وجب إطراد هذا الح لاجل ا 

قاعدة اللماق‌النادر يأالقا أي أذ لولم ثبت هذا المج فیالفرع لوجد ادر يلحق 
بالغالب فلا تكون‌القاعدة مطردة . فلاطر ادها جب اطراد هذا الحكفقد أثيتنا 
اطراد هذا المع باطراد القاعدة فتأمل» واعل أن الاصغہاى قشر ح الحصول 
ص قاعدة الحاق التادر الغا لب على وجه ادعي انه داقع + یع الاقّو ض الوأاردة 
وخلاصة كلامه أن المدعي ان ال اذا ثبت فی غالب آفراد کلی واحد ول 
بعل أن الخقيقة الكلية تستازمه ول يكن الىك الثابت للاّغلب علىخلاف الد ليل 
قاتا اذا وجدنا فردا من أفراد ذلك الكلي ول تمل اتصافه عا يناف ذلاك المي 
حكنا عليه بذلك الح الحاقا للتادر با لغالب اه ثم أورد ادات أمثلة و بین ترزات 
اليو د الي اعتبرها فى القاءدة وهى ظاهرة . ولا عخمى أن ضبطه هذه القاعدة عا 
کره بعد مانحن‌فیه عن أن‌یکون مندر جا عتا الاء لى ضرب منالتا و يلفتأمل» 
ومن وجوه اشكال هذا الد ليل آن المعاوم هجا حن فيه هو مقارنة ا لحك للوصف 
قیآغلب صو ردلا کون المج معللا بذ لات الوعف الذى هو مقصود من‌الاستدلال 
توصل الي أن الطرد مسلاك يدل علي العلية ولا يازم من غلبة الاقتران كون 
الوصف علة للح ولو لزم ذلك لا كان الوصف بکوته علة للح أولى من‌ا ل 


NAY‏ ق لاط 


بكو ته علة لوصف وعکن أن جاب عن هدا بآن الک غير صال لان يکون علة 
لوصف فلا نسلم عدم‌الااولوية بل علية الح لاتتصو تتصور. ولا مخقی آن مثل‌هڌا برد 
عل الدوران والجواب هو الجواب وله أعل بالصواب واليه المرجع ولاب N‏ 


¥ ى اى رچ 

(الاول) قالعاہاۇناقیاس العی حقیق وقیاس الشبه تةریب وقیاس‌الطر د 
حك (الثاى)ذ كرفي البحرالحيط عن‌الكيا انا لاف قى الطر دفي غير المحسو سات 
آما الج وسات‌فقد تكون حيحة مثلمانعلمه ان المرق بستعقبصوت الرعدفلمذا 
اطرد وغاي عل‌الظن به (الغالث) قال ي البحر الحرم ٤‏ الاقف في هذه الم ألة 
لفظي فان أحدا لاینکره‌اذاغاب‌عل‌الظن وکذلات لايتبمأحدوصفا لايغلب وان 
ارادا لایغلب على‌الظن اء 

هذاعام القول قي مسلات الطرد . وسنشرع في الط لك التاسع وهو تنقیح 
أحالو! المناط والله الموفق . 

-«#ز الطريق التاسع من ااطرق الدالة على العلية )هس 
تنقیعح لاط 

التنقيح ق الاخة هو التبدوب والعيز وکلام منقح آى لاحشو فيه والناط 
يتح ل ق‌الاصل اس مکان الوط (أی التعلیق) من ناطه به اڏاعلقه عايه 
وربطه به . أطلق عل الل لاناكارع ناط المع مھا وعلقه عاہا قالا ند قیق‌العید 
قي البحر الحيط تعيمرح بالمناط عن العلة من باب المجاز لان الج لا علق 
ما کان کالشيء اوس ‌الذی تعلق بغعره آھ فيۇخذ من ذلا أن الناط كسب 
الاصل اسے مکان تعلیق شی۔ سوس بغہرہ کذلات ولا وطلق على امقول » 
قالاازر کشی فیالیحروصارقی اصطلاح التقھاء بحي ثلايفہم عند الاطلاق غیره اھ 
خی اه صار حقيةة عرفية ( وآّما ) قالاصطلاح فتنقیح اا کا فی ھ ح الجوامم 
أن يدل نص ظاهر عل ‌التعليل و صف فرحذف خصو صه عن‌الاعتبار و : ال 
ٻالاعم أو يكون أوصاف في عل الح فيحذفق بعضپا عن الاعتبار بال جتاد 


تقح ا لاط - YAY‏ 
ويناط السك بالباقى و حاصل الاجتما دفي ا لمحذف والتعيين( و مثاله)حديث الصحيحين 
في الواقعة فى هار رمضان فان أبا حنيفة ومال كا حذفا خصوص المواقعة وناطا 
الحسک عطاق الاقطار * وهذامثالللقسے الاول. وهو آيضا مثال للقہے اكاني بالنسبة 
لاش افم بي رضي الله عنه لان حل الع قد اشتہل علىعدة آوصاف و المواقعة وكرن 
الواطيء أءرابيا وكون الوطوءة زوجته وون الوطء قي‌القیل. قان‌الشافعى رضي 
الله عنه الى جميع الاوصافماعدا المواقعة و لاط الى ہا (فان قات) آماالقسم 
الارل من تاقوح المناط فظاهر عيمزه عن السير لان ماهتا نظر قيا دل اللنص 
عليته ظاهر آ لاف الجر (وأما) القسم الان فهو مشتيه به إذ لانص‌فيه فهل‌هناك 
فرق بينها * (قات) نعم هناك فرق برنها آشار له الحقق الحلى کا سبققى العبارة 
الىنقلناها عنه من قو له (وحاصله الاجتهاد في‌المحذفوالتعيين) ولوضيحه أن تنقيح 
المناط فيه اجماد في حذف مالا يصاح للعلية من أوصاف الحل واجتهاد في تيين 
الباق ا (وأما) الير فهو اجمهاد فى الحذففةط ويتعين الباقىللعلية من غم رمحث 
فيه کا سبق (فان قات) الاجتہاد فی‌التعیین اعا کون ببیان آن الباقي‌من‌الاوصاف 
مناسب أو شبحي وحينشذ ر جم هذا ال سلك اليم لاك المناسبة أوالشبه (قلت سيتضح) 
الجواب عن هذا السؤال عند حقيق‌القول فيان تنقيح المناط من المسالك المستقلة 
أو لس ما د فيساي اكلام عليه ٭ هذا هو تقیح المناط على ماذکره ابن‌السیکی 
قي مم الجوامع* م ذكرفيه مساكا آخرسماه الغاء الفارق آي الغاء الوصفالفارق 
بين الاصل والف رع بيان عدم تاره في اڄس وا المور هو المشترك بينهما 
فیازماشتر|کېمافي ا کې« و لتو ضيه بالثال آنتقول: وردفيالصحيحين قول ع 
«من‌أعتقشر کاله قي‌عږد ف کان له مال يبلغ عن الع د ةو م عليه قرم ةعدلفاعطی شر کاءء 
حص صمو عتقعايه العبد والافتقدعتقعليه ماعتق »فا لقارق بين‌الامة والعيد الاوةة 
ولا تأر ها فمنع السمراية فتثبت السراية فمها لما شا ركت قيه العبد . ومشلذلاك 
صب اليول فى الاء الراكد مع البول فيه الذى ورد فيه الاهي فيقال لافارق نها 
الا ان الثاني صب ابول فى الماء من معدله مباشرة ولا تأوير له في امن فال 


RÊ‏ ت اا 


وعوالکرآخة ا بت لاصب من‌الاناء . ومثل‌هذ ن الگا لین مافی قو له یړ «اعار جل 
مات أو افلس فصاحي التاع احق عتاعه» فان الم رأة ععتاه وقو له تعالی( فخلهن 
تصف ماعل الحصنات من العذاب )نان العبد فی‌معناها و قو له اة «من‌ اع عبدا 
وله مال فا له للباثع الان يشرط المبتاع» فالجارية قي‌معناه وقوله لت قىموت 
الحیوان فی‌السمن‌« انه راق الماثع ويقور ماحوال اللامد» فان العسل وکل جامد 
قي معنا *# هذه طريقة ابن السيكي فى جع الجوامع (وأما) الامام في الحصول 
والإيضاوى في الهاج فقد قصر! تقيح المناط على مايكون‌بالغاء القارق. وعبارة 
إلامام . قال الغزالى رحه الله :الحاق المسكوت عنه بالمنطوق 5 يكون باستخراج 
الجامم وقد يكون بااغاء القارق وهو ان يقال لافرق بين الاصل والغرع إلا كنذا 
وکذا وذلات لاتآئیر له قى ال اليتة فيلزم اشتراك الف رع والاصل ق يذلاك ا 
اھ وعرارة البيضاوى: التاسح تنقيعحالمناط نان بین الغاءالفارق اھ ومع ی عار ما 
ان تقرح ااأناط إعا يكون وعحصل يالغاء الوصف القارق فاذا أ اهاه المجتدوحذةفه 
عن درجة الاعتيار فقد تنقح المناط ومهذب وعمز لكن قد يقال ان الغاء القارق 
بين الاصل والفرع قد يكون من غير معرفة عين العلة المشتركة فان التنقيح 
والتهذبيب والمييز للعلة ۶ ولذلاك جرى بعضبم على ان الااق بعدم القارق بين 
الاصلوالفرع لیس قیاس: وعلی آنه قیاس فهو وارد علي تعره الابقلانه لیس 
فيه الاق واسطة علة جامعة (اللبم)الا ان يقال إن المحاق‌المسكوت المنطوق لايد له 
من علة مشت ركة وإنلم تعين فبالغاء القارق بينها تنقحتالعلة أىوضح أن الج 
ابت لامر مشترك نها . (قان‌قات) ما الفرق بين طر ةة الامام‌والہضاویى وون 
طريقة ان‌السبكي فى هع الجوامح فى بيان ”نقيح المناط والةاء الفارق* (قلت) ان 
قصر نا كلام الامام والبيضاوى علي الغاء الفارق من غير تعيينللعلة امش ركةبكون 
تنقيح المناط عندها مباينا لتنقيح المئاط عنده ومساويا لالغاء الفارق عنده وان 
عمتا فى الغاء الفارق عندها محيث يشمل ما ذا تعيذت العلة بعد الالغاء أو م 
تتعين يكون تتقيح المتاط عندها اعم مته عند ان‌السيکي وذلات لان تنةيح المناط 
دان ابی بقسميه فيه الغاء الفارق كا لامخى لكنمع تعيين العلة بعد الالغاء » 
واللاصة 


قرخ الناط TAS‏ 

و والخلاصة ابه علىهذا! یکن ن تښقيح المناط عندالامام والبيضاوی شاملا لتقي المناط 
عتد ان‌السبکي‌ولا لغاء . ولا خفی‌عليك ان ماجری عليه اسن ااسیکی 
هو الاس والاقرب لکلا الغرزال‌الذى آوردتاه ق أول الاب الاول .( فان 
قلت) ماو جه كو نتاةرعح الماط علي كاتا الطريقتين من م-الاكالعلة ۶ (قلت) ان 
عتیت بالمسلاك ما يبدل على أصل علة معينة فالقسم الاول ٠ا‏ ذکره 
ا ناسکی ایس من المسالات لان النص ااظاعر دل علا غايته آنه اقترن 
مهامالادخل له ف العلية فرحصل الأجمهاد ق حذفه عن در جة الاعتبارو كذلات ماسماه 
الةاء الفارقلانااعلة ل تتعين به واعاحصل الا لاق عجر دالالغاء کاسبى» بقااقسم 
الثای عاذ کره اىن‌السبکي وقد علمت آنه یشتبه بالدير وان القرق بينها آن فق 
التنقہ۔ح اجہاداً فی آمییں‌اایا ق کالاجتہاد ق حذق ملاء دحل له ف ااعلية (وأما) 
ااسبر ففيه الاجتہاد قى الذف مقط ويتعين الباق لاعلية من غير حذف ودينخذ 
قال: هل الاجتہاد قتعین الباق راسطة تلخیص مناسیته للح أوشبهية فلا يهد 
م اکا مستقلا أو الاجتہاد فى ذاتك يكون ياهو آعم فيعقل استقلاله ان تصور 
ذلاک . وان‌عنیتبالمسلت مايدل علىأن بینالااصل والفرع علتمشن رکه ة وان تعين 

أو ماله دخل ق عيمز ااعلة وخليصها ماليس له دخلف‌العلية فالقسم الاول عاذ . 
ان السبكى والغاء ااغارق من المسالاك وآماالقسے الثاي ماذ كره ان ‌السيكي فقد 
عت ‌حاله و اهأعل اشرات 


ل تة ف أمور 4 

(الاول) بین الا مام اارازیصورة الد لیل الد ی ماد ته ت ا و جمین‌فقال 
رمه الل في الصو لما نصه : : واعرآن هذاعکن ابر اده عل و جہین( أحدھا)ان, شالی: 
هذا السك لا دله منءؤر وذلاكااؤر إماالقدرالمشةرك بين الاصل 0 ا 
القدرالذى به عتاز الاصل عن الفرع واك لى باطل لان الفقارقملغي فثيت 
المشترك هوالعلة فيازم من حصو له في‌الف رح ثبوت الحك فيه فهذا طريق جيد 
إلانه استخر ج العلة بطريق الجر لابا قلنا حح لابدله من ءلة وهى إماجهة 

( ۹> - ج - ١‏ تراس المقول ) 


9 طيخ اما 
الا تراك آوجبة الامتياز والثاي ياطل فتعين الاول وجهة الاشتراك حاصلة 
في‌الةرع فيازم تةق الح قيه غمذا هو طريقة ااسير واتقسيم من غير تفاوت 
اصلا اه قل ابن السبكي مكن ان يفرق بينها بأن السبر والتقسيم لايد فيه من 
تعيين ا لامح والاستدلالعلالعاية وأماهذا فلاب فيه تعيين'ملة و لكن ضابطه 
أ نەلايحتاج اليالتعرض لاعلة الجامعة بليتعرض ارق ويعل انه لاقارق إلا كذا 
ولامدخلل‌فی‌التآثیر کاسبق فی‌الامثلة » قال الامام رضي انلمعنه ( وانیہا ) 
أن بةال: هذا الع لابدله من عل ولاعکن‌ان‌یکون مابه الامتیاز جز ء٠‏ من محل 
هذا السك فال ل هوالقدر المشترك فاذا كان ذلك‌الحل حاصلا فى الف رع وجب 
ثبوت‌الحک فيه مثلا يقال مابه امتياز الاقطار بالا كل عن الافطار بالوقاع ملغي 
فحلا لک هو المغطر فأييا حصل المفطر وجب حصول ال وهذا الوجه 
ضعیف لا هلایازم من بوت المع فی‌المفطر بوه فی کل‌مفطر فانه لذا صدق 
ان‌هذا الرجل طویل صدق ان‌الرجل‌طویل لانالرجل جز ء من‌هذا الرجلومیى 
حصل ال ركب حصل المغرد لازم من صدق قو لتا الرجلطويل صدق قو لا كل 
رجل طويل اه قالالاصفهاني فىشر ح المحصول : اعان احق ان شیا اذا کان 
لازما اطبيعة كاية يازم ازوم ذلاكالشيء ميم آفراد تلات الطبيعة ضرورة وجود 
مازومه في جیع افر ادها وان کان صادقا علا لا پازم ِواز ان يکون عرضا 
مقاوقا و لله اعل اھ وغرضه مہذا قیامالفرق ین‌مانحن‌فیه وبين الثالالذ ی آورده 
الامام مؤيدا وجه ضعف هذا الوجه . و کلامه مسل اذا کان ا لمع خو ورب 
السكفارة منلوازم الافطار وحينثذ بان يبت لكل مفطر ويكون الفرق بينه 
وین مثال ( الرجل طويل ) واضحا والله آعل الراب 

(الامر الثاى) ذ كر الامام فى الحصول وان السب ان تنقيح المناط يسمى 
عند المتغية بالاستدلال ويفرقون ينه وبين القیاس بان القياس اسم ما یکون 
الالخاق فيه بذكر الجامع الذى لايفيد الا ااظن والاستدلال عا يكون‌الالاقفيه 


انقيتح المتاجل TAY‏ 

بالقاء القارق الذىيفيد القطع حی آجروه عجری القطعیات ق النسخ به و لسیخه 
وجوزوا الزيادة ءلى النص به ول جوزوا تسخ خير الواحد قالان‌السبكي والحق 
آن تنقيى الناط قياس خاص مت_درج حت مطلق قياس أه المقصود منه وقد 
تقدم التنبيه على هذا فى عدة مواضع من هذا اللكتاب والله أعل « 

(الامر الثالث) قد جرت عادة الاصو ليين أن يذكروا هنا لمناسية الكلام 
على تنقيح المناط مخريسج المناط وحقيقه كمادة اليد ليين وقد ذ كرنا الثلاثة فىآول 
الباب الأول من هذا الكةاب نقلاعن الفزالى . وختصر الكلام علها أن 
خر يج المناط حو الاجمهاد فىاستنياط علة الك الذى دل النص أو الاجاع 
عليه من غر تعرض لبيان علته لا صراحة ولا اعاء وهنا هو الاجتباد القياس 
الذى عظم فيه الخلاف ‏ سيق عن الغزالى : وتنقيح المناط سبق قريبا ومعحقيةه 
هو الاجتراد فى قق العلة المتقق عابها باص والاجاع ق صورة العزاع . وقد 
سبق مثال ذلات قى كلام الغزالي واه آعم بالصواب واليه المرجع الاب 

حذا عام القول قالطرق الدالة علالعلية ومختم اكلام علا ببيانمسلىكين 
ضعیفین ذ کرھا الاصو ليو نو نبو اعليضمفها (أحدها) ان عجر الخصے عن اذ اد 
علية وصف د ليل علي انه علة وان لم وجد ما قذي كونه علة قالوا كا فى المعجزة 
فاہہا اعا دلت على صدق الرسول لاعجز عن معارضتها قال الامام وهذا ضعيف 
لاه ليس جعل العجز عن الاف_اد د ليلا على الصحة أولى من جعل العجز عن 
التصحيح د ليلا على الاد بل هذا أولی لانا لو اہتنا کل مالا تمرف دللا 
علي فاده يازمنا اثبات مالا نهاية له وهو باطل أما اذا لم ني تكل مالا نعرف 
دليلا علي صحته فيازمنا نلا نشت مالا اية له وحو الق إه وهذا الذىقاله 
الامام يؤخذ منه المعارضة اأيي ذكر ها اابيضاویى مع نرجيح د ليل المعارض » 
و نصعيارة اابيضاوى (قيل) لاد لیل علی عد معلیته فهوعلة (قلنا) لاد ليل على عليته 
قاهس پعلة + و تقر يرالد لرل‌والعار ضعي القاون المنماقي ن تةو ل .هذا الوم ف لاد ليل 


TAA‏ سقيح امتا 


علي‌عدمعایته وکا كان كذ لك فهو علةفهذا الو صفعلة .و تقر برالمعارضة هذ االوصسف 
لاد لیل على علیته وکا کان کذلاك فليس بعلة فهذا الوصف ليس بعلة . ولا خن 
عليك وجه رجحان المعارضة م نكلام الامام السابق (المسلك‌الثاهى) قرره الامام 
مح الجواب بطر ية وااييضاوى بطر يقة وعيارة الامام :قال بعضہم‌هذا الذی ذ کر ته 
عبور من حم الاصل إلى حك الفرع فوجب دخوله تحت قوله تعالي ( فاعتيروا 
باآولی الابصار ) ورعا قيال هذا تسوية بين الاصل والغرع فيكون مأموراً به 
لقوله تعالی ر إن اله يامر بالعدل) قال الامام وهذا ضعيف أيضا لان آقصى ماقي 
الاب عوم اللفظ ف هاتين الا يتين و خصيص|ااعموم بالاجاع جاثز وأجمع السلف 
علي آنه لابد من دلالة ماعلى تعين الوصف للعلية . قال و المخالف أن يتكر هذإ| 
الاجماع اه . وفى تقرر هذا المسلت بهذه الكيفية نظر لابه جار حیث ل اوجد 
وصفب بالمرة . وعيارة البيضاوى ق تقر ره . لو كان علة لتأن‌القياس ال أمور به » 
وأجاب عن ذلك بانه يازمه الدور و ف الاسنوی ان ماذ که البیضاوی فى 
هذا الد ليل قضية شرطية كبري لقياس استثناى حذفت صغراه وبناء على ذلاك 
اسقشکل صورة الدليل لاننا ان استثنينا تقيض التالى نتج نقيض الدءوى وإن 
استشنیتا عین التالی یکو ن من الخسروب اأعقيمة الى لا تات ج کا هومء لو عل المنطى 
وإن استثنيةا عين المقدما نتج غمر الدعوى*» وعلى الجلة فهذا القياس هذه الصورة 
(اما) انه عقے لا ینتج(واما) انه ینتج خلاف''دعوی » وعکن‌آن‌یقال‌ان‌البیضاوی 
۾ يقصد بهذه الشرطية الاشارة إلي قياس استثنائى بل الاشارة الى الد الوط 
فی قیاس اقترانی من‌الثكل‌الاول بان يةال. هذا الوصة لو كانءعلة لتأنی‌القياس 
المأموربه وکلا کا ن کذلات فو علة قيذا الوصفأعلة «ووجه كرون ذلات زمه االدور 
ان تاي القياس متوقب على معرفة كور الوصةت علة قاذ كان معرفة كرن 
لوصف علة متوقفة على 7أني القياس يازم الدور . وهذا اواب ل يذكره الامام 
في الحصول قال ولاختصرو کلامه والله عل بالصواب واليهالمرجع والب ۽ 


تمي الناط TAA‏ 

هذا عام القول ق!ااطرف الاولالذىخصصناه للطرق الدالة علي ااماية المسماة 
يالمسالاك وفقنا الله _ لاجل الوصول الي مرضاته دانما - لسلوك أقرب ال الك« 
ويختام الكلام على الطرف الاول ٤‏ الجرء الاول من‌هذا الكتاب # وكان عام 
تو يده فى غرة شعبان‌العظم سنة ٠۳٤١‏ من‌هجرة سيد العرب والعجم صلى الله 
عليه وعلی 0 وسل على ر بد جامعه الذقير إل اہ تہالی (عسی م'ون) 
شیخ رواق ااشوام والمدرس بالةسے العا للازهر غغر الله له ولوالدیه وداه 
واخوانه وجميع الاين اللہ امین » و يتلوه الرء الاي (وأوله الطرف اكان فى 
الطرق الد رة علي بطلان العلية ) وفقنا الله لاغامه کا وفقنا اعام الأول انه ”عع 
قريب جيب واخمد لله رب ااعالين و صل الله علي سیدنا شید وعلى آله و ګړه 
عدد مادکره الذا كرون وغفل عن د كره ااغافلون ه 

بعون الله تعالي قد تم الفراغ »ر٠‏ _ طبعه فى بوم الاربماء » ذي الةحدة 
سنة ٠۳٤٠‏ هجرية علي صاحبها فطل الص_لاة وأع انةحية وذلاتك فى لإ مطبعة 
التضامن‌الاخوى) لصاحبما « حافظ عمد داود » الكائنة بشار ع كفر الزغارى 
بعطفة الشماع رة ٩۸‏ عصر © 


¥ قرست كتاب المزء الأول من نبراس المقول 


صفحة 
> هید ببین عظم شان القياس 
» مقدمة في بيان ممتى القياس فة 
واصطلادےا 
۾ معت القياس لنة 
۳ القاس ف اصطااح الصو ليين 
٤‏ شرح تعر یق البیضاوی ق 
اماج 1 
۸+ الاعتراضات الواردة على هز 
التعر قف وا واب عتا 
۳۷ شرح تعر یف ابن السیک ف 
جح ا و امح و يتبعه‌شر ح تعر یف 
القاخي المشهور وتسر ف 
ال مدى 
٢۲‏ شوح تعر یق اسن الاجيب 
>٣‏ تحمة ق أمور مهمة تعلق 
بععر قف ااقياس 
٠>‏ الباب الاول ف‌الثيات ان القياس 
حجة و بيان الفرق الخالمة فى 
ذلك ورد شیہھے وف یان ان 
القياس من أصولاافقه و تحصر 
ف مقدمة وقصلين وخاية 
٤٠>‏ المقدمة ف حر بر حل النراع 
۷ه الفصل الارل ف بيان الفرق 
اختلفةف حجيةالقياس وف ڏذکر 
الادلة للمذهب احق ورد شه 
اا لس 
۷ه بيان الفرق الف 


صوحه 
س ذکرالادلة اواز التعيد يا لقياس 
عقلاد 
٠‏ ذ كر الادلة لوقوعه سما 
٥‏ الد لیل‌الاول‌الکتاب . والکلام 
على قول تہ۔الی فاعتیر وا یا أولی 
الابصار باوسع ماعکن 
٤ء‏ الكيفية الا ةف وجه الاسعدلال 
باب قوله تعالى قاعتيرو! الأ بة 
۷٠‏ الكيفية الا لفةفوجهالاستدلال 
با ية قوله تمالي فاعتير وا الَّبة 
۷ الاحتجاج على وقوع التسيد 
بالقیاس باآیات آخری مر 
الكتاب ا 
وب الدليل الثانى السنة . وااسكلام 
على قصة معاذ باوسح مار مكن 
×۸ الاستدلال باحادیث اخری غر 
قصة معاذ على حجية القياس 
A °‏ ال سد لال و رود الععليل كتير 
ق الستة مح ذ كر امثلة من ذلك 
بے ا لالا ات الماع وقد تضمن 
كثير اهن أقيسة الصحأبة واجتهاد 
أئمعهم با نوإع عختلفة مع ردها الي 
القياس واستيفاء الکار 
الکلام عل قول أ بکراقول 
ف الكلالة رى اځ 
الد ليل الرابع المحقول 
تقر يرالد ليل‌المعقول موجه حر 
ذكره الامام فى الحصول 


ژب) 


صتحة 

۹۹ مدهب ای اخسن انالادلة 
السمعية على حجية القياس‌ظبية 

۹۹٩‏ مذحب من قال يووب التعيد 
با لقياسعقلا والکلام على شيېہه 
تقر براوجوایا 

٠۸‏ مذحب القاشا نی والتهروانی 

٣٣‏ مڏذھهب ان عږدان 

ب القیاس قالدود وااکمارات 
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وا رخص والعقدررات وتو ضیح 


الخلاف فیه 

القياس قال“سياب وااشروط 
والموانحع وتوضیحاغلاف فيه 
القياس فى اصول المبادات 
القیاس از ئی الماجی 
القياس ف الى الاصل 


» ع المنسوخ 
« ق الا موراماديةواغلاةية 
» ق کل الاحكام 


شبه الفرقة التی | ۔جازت اتید به 
عقا ومنعت وقوعه معا 
الشيهة الو من اڪ اب 

« الغانية من السنة 

« اأعاكة اماع الصحاية 

« الرايعة « المعترة 

« المامسة من العقول 
شیه من‌احال التعہد با لقیاس 
الشية الاولىشيهة التظامالذي 
عیله ف شر يمتنا خاصبة 

« الغا لثة » » 


إصةحة 
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| لشبهةالرابة للمحيل مطاقا 
« إالامسة <« (« 

تعمة قي مسائل تتعلق بقصل 
حجية القياس وحى تسعة 
المسالة الاولى فان النصيص 
على الملة امر بالقیاس ام لا 
المسالة الا نيةف تقس القياس 
الى قطحي وظنى والى مساو الخ 
المسالة الث لعة فيا نه لاحك بفسق 
لخا اف قي حجية القياس 
المسہالة الرابمة ق القياس يعمل به 
قطعاق نص‌الشار ع اما با لنسيه 
لص الجتد فغیه حلاف 

المسآلة الحامسة قان القياسا#غا 
يعمل به ابعداء ولا جو زالتسخ به 
المسالة السادسة ف عسدم جواز 
الاس ی۲ اه اف 
المسالة السابة قي جواز تعيدالني 
ا وعل جوازه 
المسالة الئامنة في ان القياس ١ا‏ 
يستعمل اذا عدم النص 
المسالة التاسعة ف ان القياس منه 
واجپومنه مندوب وق ا لاف 
ف أنه من ادن اول 
الفصل الثاتى ف بيان انالقياس 
خاة ف القياس في اللغات 
والعقليات 
القياس ف اللغات 
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قيا سف العشلیات 
الاب الا تي اركان القاس 


و تحضر في مقدمةوقصلين وخاعة 


۰4 


٠١‏ الفصل الاول ق المإة و يتحجەر 


المقدمة ؤامر ن الاول قي وجه 
کو ةه رکا باوالثا ی فهاسمي متها 
اصاد و مايسمي فرعا 


في مقدمة وثادثة اطراف 

٥‏ القدمة قي بيان -قيقة الملة 
و بيان اذاهب فيا 

+٠۷‏ الطرف الاول في الطرق الدالة 
على العلية 

۷ الاول التصضص 

٠‏ القاطع من اص 

بب القسے الثانی الطاھی 

+۳ الطر یق الثاتى الاعاء وشر ح 

تعر يقد 
ا أنواع الا ماء - النوع الأول 


رتدب المح عل الوصق 
بالفاء الخ 


Yoo‏ التو عالئای ان يح الشار عالح 

voy‏ » اھا لٹ انید کر الا 
و صقا الخ 

e‏ التو عالرام‌ان يغرق الشارع الخ 

« اامس فعی الشارع 
عن فعل یکون مقوتا الخ 

>> الطر بق الغا لى الاجماع 

A“‏ 9 الرابح المتاية 

۷ الارل ف عحقیق معتی الا 


A5 


YA 


اللا ق تھے الا 
باعتيارات عخدلفة 

احقسے الأول ياعتيار المناسية 
لي حقیي ای قناعی 

التقسىم الا لاسب باعتيار 


اة 

تتمة فی امو رتتعاق ذا الد 
وهي تشتمل عل ار , دع امور 
مهمة 

التقسع الا لت پاعتیار افضائه 
ا 


اعتبار اش ا ااه وغد 


اعتږاره 
طر يقة ان اللاجب قي هذا 
العةسے وما عاق ا 

تة اسنا لسیکی ف دذاا لتقسے 
وما یتعلق ہا ٣‏ 
طر ةة ت الأ ا ا 
وما تعلق مہا 
طر بقة امام الرازۍ 


والبیضاوی وما شلق ا 
اع بت هذه الطرق و يان 
وجهة الدظر ف كل منها 
تلخص د ا لقم 
ES‏ لعقسيم ف أن الما سية 
هل بطل بالمحارضة وله 
البحت الر ادح قوجه کون 
المتاسية طر يقادالا على ا لملية 


ضبوعحهة 

.مم الطر يق اللخامس من الطرق 
الدالة علىالملية 1اشيه! ليحت 
الول ف عقیق معتأه 

جم الہح تاتا في عحقيق القول 
قي قباس غلية الاشیاه وف انه 
من قياس الشبه أو لیس مته 

ءج الیحتا اق قي مذاحهب الع لاء 


قي ا لشيه 

o. =‏ 
+ەس خاعة لہدے الشبه ق امور 

تة تعلق به 


٥ه‏ الطر يق السادس من الطرق 
الدالة على الملية الدوران 
الول قف عقیق معتاه 

۸ ایتا لای یذ کر اللحلاف 
فيه ويان مذاحب العشاء 
والاحتجاج لکل مدهب 

۸ تدمة لسلك الدوران !لطر يق 
ااسايح من ااطرق الدالي 


Ac 


AY 


ااعلية السير وألتقسيم 

الأول ف عقيق معناه 

الثای قي تقسمه و يان ماا غق 
على افادته العابة وما اخعلقف 
فيه 

تعمة أسلك السير والتقسيم 
ف أمور خمسة 

الطر بق الثامت من الطرق 
الدالة على العلية الطرد 

| ليحت الول ف تحقيق معناه 

اليحت الئاتى ق الللاف في 
حجية الطرد 

تتمة ف أمو ر تععلق با لطرد 
« الطر يق ا لتاس حمن! لطرق 
الدالة علىالعلية تنقيح الماط 


المناطل 
ذد کر مسلکین ضفن مح 
وجه صعفها 


°5 


N>-6© 


۱۰ 
0۰ 
۹۹ 
۹ 


۹ 
N5 


)<( 


¥ بيان الخطاً الواقع فى الجرء الاول من كتاب 
راس العقول ف عقق مال القياس عند عاء الاصول 4 


سے طا 


٣‏ نظاءرھا نظا تر ها 

© بقدرکن بفقد رکن 
٣‏ لاکن يكن 

١۸‏ عد کو ته عدم کو نه 
> النذر بالذر 
اياس ااةياس 

۰ الاق صورتين قصور تین 
+ الجازوة الجاوزة 

۲۴ صل بوصل 

۷۳ نظرها نظمرها 

٠٤‏ هو أقرب الذى هو آقرب 
۷ کوچ شویجته 


E 
قلعا فلمانا‎ > 
ليه ويه‎ ۸ 

e‏ مامتلا ما ماتلا 
۱۸ لاجتجاج الاحتجا- 
ففلا فا 

٠٣‏ مڏذهن مذهیه 
ا من 

۾ حمل عل 


۷ فالکفارات ف‌التقدرات| 
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خط صو اب 
الرزخصة أمرادالرخية 


تةي قد فد شتی 
شرح جوج 
فی اسٹعال قي ااب 
ر أ تراد 
انالصغرى انالصغر 
اہ اجج 
القذف القاذف 
غيرھا غہرها 
مقار ا مغار 
فیکون فلا پکون 
اخرالد ليل الدليل 
صله حاصله 
فتأملل فامل 

ما شه ما يته 
الاثیت الا اذا یت 
الغاية الكفاية 
س لیس 


ونقله أيضا و شلآيضا 
خلاصتہا وخلاصتبا 


حصل آنه حصل‌ظن 


ص س خط صواب ص س خطا صواب 
Yo‏ &\ العم العا ۲۰ ۱۹ معارضا معارضاف الفرع 
4 + عالقیاس عن القیاس ٠١ ۲٣۷‏ الادخالة الاخاة) 
١ ۷‏ اه اا +٣‏ البحث البحث الثانى 
١٠ج‏ م امالك أا الم ۷۷ + هواآاي هو الڌى 
IY 0 rrr‏ لد ٣۷۸‏ ۳ الاقاس الاقناعی 
کیر کیراً ۾ یی غسیی 
۲۷ ۲ ازا عجاز ۲ ١۲‏ أن علي أن 
.جم e‏ الاما اعلاها ۲٢ ٥‏ الافارب الاقارب 
٩‏ لطفت به لطاے به ۲۸۹ ه٠‏ القياسبين القیاسیین 
۳۰ ۸ من آحل شال ٤‏ واشترط واشتراط 


۲۳ ٭ آی‌اذار کنت آی‌إذرکنتا ۲۹۲ ٤‏ الفرض الفغرض 
۲۴ ۲ والغرالی والرازی ٥‏ ۷ المتلعبن المتتعون 
۴ج ٠١‏ عل التعيل التعليل ۳.6 القاۋه الغاؤه 


۲۳۳ ۳ عرض غرض آنه فیقال أنه 
۲٣۳‏ ۲۲ الصرف الصرف ۰۸ ۳ العارة العبارة 
٤۳م‏ ۷ا مشنرکا مشرک عارات عارات 


o Yo‏ والاشعارها ولا اشعار ها| ۹۱ ۹ بالوقت الوقت 


يه 


A‏ الكوفين منكالكوفين ١ ٠۳‏ الوجهين الوج 


۹ ۸ واا إذا ۳ی ۲ اعتیار ان‌اعتبار 
+5١‏ وصف وصفاً ٠١ ۳٤۷‏ والبطلان هو البطلان 
q 0۰‏ متعيراً ترا A eA‏ 4 


CD) 


ص س خا صواب ص س ہا صواب 
٠١ ۴۹١‏ ة صحته ۸ب ۲ الی‌منشاا خط اليا لنبیەعلی 
٠۲ ٣٤‏ علمها علیتا منشاً الا 
٣١ ٥‏ سند رة سنذکره ۲ ۳ الس السك 
۷ ا گت ت ٤‏ ۴۰ ان الیک ان‌الیکی 
۷۷ ب١‏ قاثل قانل es‏ 


تبيه 4 
وقع قصفحة ٣۸٣ف‏ السطر العاشر أن لفظ (أحالوا) نزل ف أتناء الطبع 
عن آول هذا السار الى مابعد الذى ليه قل الأرجة فليتنبه 
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